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الموضوع: الفقه الحنفي 

العنوان: "جد الممتار على رد المحتار" 

التأليف: الإمام أحمد رضا خان الحنفى القادري رح لله تعلى 
شارك في التحقيق والتعليق والتخريج والترتيب: 
المدني» السيّد عقيل أحمد العطاري المدني. 


عدد الصفحات: ”4 صفحة 
عدد النسخ : 
المجَنّدالقانى جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة؛ والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو 
الإلكتروني أو الحاسوبي إل بإذن حطي من: 
الإشراف الطباعى: مكنبة المدينة كراتشى 
هاتف: ۸۹ ۲۳۱٤۰٤٥-٤۹4۲۱۳‏ فاکس: ۲۲۰۱٤۷۹‏ 
التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية) 
يطلب من: مكتبة المدينة. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع. 
كراجى ٠:‏ شهيد مسجد کهارادر. هاتف: .۰۲۱-۳٤۲١۰۱۹۸‏ 
لاهور : دربار ماركيث» گنج بخش رود.هاتف: ۰٤۲-۳۷۳۱۱۹۷۹‏ . 
سردار آباد (فیصل آباد): أمين پور بازار. هاتف: ٤۱-۲٦۳۲٦۲۰‏ ۰. 
كفو جک ا ال ا 
حيدر آباد: فيضان مدينه آفندي ثاؤن. هاتف: 057-5570155 . 
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ملتان:نزد بييل والى مسجد اندرون بوپڑگیٹ. هاتف: ٦۱-٤٥۱۱۱۹۲‏ ۰. 

اوكازه: كالج روڈ بالمقابل غوثيه مسجد» نزد تحصيل كونسل هال. هاتف: ٠ ٤٤-۲٥٥۰۷٦۷‏ 
راولينذى: فضل داد پلازه» کمیٹی چوک اقبال روڈ. هاتف:ه لااههه-١ه٠١.‏ 
خان پور : دراني چوک نهر کناره» هاتف: 1۸-٥٥۷۱٦۸٩‏ ۰. 

نوابشاه: جكرا بازار» نزرد 2108 . هاتف: ۲٤۲٤-٤۳٦۲۱٤٥١‏ . 

سكهر: فيضان مدينه بيراج روڈ . هاتف: ۰۷۱-۰۹۱۹۱۹٩‏ 

كجرانواله: فيضان مدينه شيخويوره مور . هاتف: 45656019-هه. 


پشاو اا کا کے ا افد رس ر 


[؟-؟] قوله: A‏ أن | لمتنجس والمستعمل غير مقيد مع انه : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

اھ کر اك في 

[176؟] ولذا قيّد بعض العلماء التبادر بقوله: بالنسبة للعالم بحاله: 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: رحمك الله إذا كان هذا عارضاً فيا لا يظهر لمن لم يعلم بحاله 


إلا بالإخبار من حارج ظهر أن الماء فيهما باق على صرافة مائيته» لم يعرضه 


)١(‏ في المتن والشرح: (يُرفع الحدث بماء مطلق) هو ما يتبادر عند الإطلاق (كماء سماء 
وأودية وعيون وآبار وبحار وثلج مذاب) بحيث يتقاطر» وبرد وجمد وندى. 

وف "رد المحتار": (قوله: هو ما يتبادر عند الإطلاق) أي: ما يسبق إلى الفهم بمطلق 
قولنا: ماء» ولم يقم به حبث» ولا معبى يمنع جواز الصلاة» فخرج اء المقيد 
لاء القن راا الم واو إن الك و الل ك 
مقيد مع أنه منه» لكن عند العالم بالنجاسة والاستعمال» ولذا قيد بعض العلماء 
التبادر بقوله: بالنسبة للعالم بحاله. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ١//5ه»‏ تحت قول "الدر": هو ما 
يتبادر عند الإطلاق. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياف ؟/55/8. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »534/١‏ تحت قول "الدر": هو ما 


يتبادر عند الإإطلاق . 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب ا )و 
www.dawateislami.net‏ 


ما يخرحه عنهاء وإلا لظهر لمن نظر وسير؛ فإن الإنسان في معرفة الماء من 
غيره لا يحتاج إلى تعليم من حارج» فكيف يكون مقيّدا؟ 
واخ هذا فرع ا 7 ا لم و لغيره» ا عليه 


.١؟؟/١ "البحر"» كتاب الطهارة؛‎ )١( 

EE A سني ل عبان ميق‎ SNES 
منه غفرله.‎ ١١ سيأتي (أي: في الحاشية الآتية).‎ 

(۳) وكذا تلميذه شيخ الإسلام الغرّي قي "المنح"» وأقره عليه ط فصاروا سبعة: السيّد 
والبحر والغرّي وعبد الحليم والخادمي وط وش رحمهم الله تعالى عليهم وعلينا 
اخم قال العلامة ظ على اقول" ادر وروما شاك ن عي اطا آي 
للذهن فهمه بمجرد سماعه مطلقاء وهو بمعنى قول "المنح" هو الباقي على أوصاف 
خلقته ولم يخالطه نجاسة» ولم يغلب عليه شيء) اه. ["ط" باب الميا .]١٠١7/١‏ 

ولفظ السيّد في "التعريفات": (هو الماء الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه 
نجاسة» ولم يغلب عليه شيء طاهر) اه. ["كتاب التعريفات"» باب الميم» صما .]١‏ 

أقول: وهو أحسن مما في "المنح" بوجهين» أحدهما أنه قيّد الشيء بالطاهر فلم يصر 
قوله لم تخالطه نجاسة مستد ركا بخلاف عبارة "المنح" فإن ما حالطه نجاسة فقد 
غلبه شيء والآخر آنه أتى بالأصل مكان الأوصاف فلا يرد عليه الجمد بخلاف 
"المنح" فإن الماء بانجماده لا يتغير اللون ولا طعم ولا رائحة وهي المتبادرة من 
ذكر الأوصاف والمعتبر في التعريف هو التبادر وظاهر أنه لم يخالطه نجس ولا 
غلية سر إل انيعم الأوضناك الزقة والسنياكن ولو أن اليد أشقط كر الم 
تخالطه نجاسة" لم يخالطه نكارة وكان من أحسن التعريفات إلا ما في معنى الغلبة 


من الخحفاء كما لا يخفى. ١”‏ منه غفرله. 


هس تج س "للدت الجميسع" اھو لدی ا )و 
www.dawateislami.net‏ 


د وكذا محشي اكز" عبد الحلي“ و"الخادمي"0, وذلك حین قول 
الح ار "زوال إطلاقه إِمّا بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج" قالا عليه: 
ردن الخ اء المسعهمل اعا الأزل واد کا المصتى ن 
زواله باحتلاط المحسوس) اه. أقول: كيف؟ وقد ذكر المستقطر من النبات. 


)١(‏ انظر "رد المحتار" كتاب الطهارة» باب المياه» ٥۹۸/١‏ تحت قول "الدر": هو 
ما يتبادر عند الإطلاق . 
(؟) عبد الحليم بن محمد القسطنطيني» الحنفي» المعروف بأحي زاده» فقيه» مشارك 
في بعض العلوم» (ت ۳٠١٠ه)»‏ من آثاره: "رياض السادات في إثبات الكرامات 
للأولياء حال الحياة وبعد المماة"» شرح "الهداية" للمرغيناني في فروع الفقه 
الحنفي» تعليقة على "الأشباه والنظائر" لابن نجيم» حاشية على "جامع الفصولين"» 
وحاشية على "الدرر والغرر". 
("معجم المولفين"» 1١/۲‏ "هدية العارفين"» .)505/١‏ 
)( الحادمي: مصطفى بن أحمدء وقيل: محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني» 
الخادمي النقشبندي» الحنفي» (أبو سعيد) فقيه» أصولي» صوف» منطقي» محدّث» 
مفسر (ت٣۷١١ه)»‏ من تصانيفه: البريقة المحمودية في شرح الطريقة 
المحمدية"» "العرائس والنفائس"» "الأربعون"» "شرح مجامع الحقائق والقواعد 
وحوامع الروائق والقواعد" في أصول الفقه» "حزائن الجواهر ومخازن الزواهر" في 
الكلام» حاشية على "درر الحكام في شرح غرر الأحكام" في فروع الحنفيّة لمنلا 
برو : 
("معجم المؤلّفين", 1۹۳/۳ و١۷۲‏ "هدية العارفین"» ۳۳۳/۲ و١٠٤).‏ 
(5) "الدرر"» كتاب الطهارةء .۲۳/١‏ 
رئ الحافية المد اليم على "الدزر علي الخرر ت كعاب الطهار 6ا۹ اا 


چ مجلس" المروييسة الو يس لجو لدی يي + )و 


CED 


والثاني: (بأن المقسّم الا الاه ر السکیل الکن دان اھ 

أقول: قد علمت أن كلام الأئمّة يؤذن بدحول المتنجّس في المطلق 
فضلاً عن المستعمل؛ وكذلك كلام أهل الضابطة قبل "البحر" حيث لم يزيلوا 
الإظلوق لأ م ی كاك مداق العام وول عليه سيريا إذ 
كال كني شو -الوهوم. ا "أن يكرك الوک 
bO O‏ ».ونيا EARS O‏ 
ا ا ا ا 
ملتقطاً. فهو صريح في أن اشتراط إطلاق الماء لم يخرجهما حتىّ احتيج إلى 
شرطين آخرين» وكذلك كلام "المنية”" إذ يقول: (تجوز الطهارة بماء 
مطلق طاهر) اه. فأفاد عموم المطلق للطاهر وغيره» واستدرك عليه في 
االقؤرية ا"كتيو و لل كان الأرل ان تقول ABS a‏ لان الظهارة 
لا تجوز بماء طاهر فقط) اه فأفاد عمومه المستعمل» وقد صرح به في 
ال ا و ي الا مكف فاحتاج إلى الاحتراز عنه 
بقوله: "طاهر"» ولو كانت المجاورة تكسبه تقييد الماء احتيج بعد ذكر 


)١(‏ الحاشية على "الدرر شرح الغرر" لأبي سعيد الخادمي» كتاب الطهارة» صب" ؟» ملتقطا. 
(۲) "البدائع": كتاب الطهارة» أركان الوضوی 2٠٠١-95/١‏ ملخصاً. 

(۳) "المنية"» فصل ف المياه» ص ١اة.‏ 

)٤(‏ "الحلبة"» الطهارة الكبرى» ١٠/١‏ ملتقطا 

)5١‏ "الغنية"؛ فصل في بيان أحكام المیاه» ص۸۸. 


2 اتاو اط حم حو 


الإطلاق إلى ذكر الطاهر) اه. وإليه أشار في "البناية"7؟ إذ قال: (التوضو به 
جحائز ما دامت صفة الإطلاق باقية ولم تخالطه نجاسة) أاه. 

أقول: ولعل الحامل ل"البحر" عليه قول بعضهم: (تجوز الطهارة بالماء 
المطلق)» أرسله إرسالاء فلو شملهما أوهم حواز الطهارة بهما وليس بشيء» 
فإن أمثال القيود تطوى عادة للعلم بها في محله. ألا ترى! أن الأكثرين لم يقيّدوا 
N A OE‏ ع ل 

[54؟] قوله: ° وقيل: تفس دابة اه^: 

لو كان كذلك لم يجز الوضوء به؛ ولو جاز به لكان ريق الإنسان وعرقه 


أحق بالجواز. ١١‏ 


)١(‏ "البناية في شرح الهداية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ 
١‏ لأبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفي» 
القاهري» المعروف بالعيني» (ته ١۸ه).‏ 

.)١ 57/107 ("الأعلام"»‎ 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ؟//575-55. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: وندى) بالفتح والقصرء قال في "الإمداد": هو الطّلء وهو 
ماء على الصحيح» وقيل: 0 دابة» اه. أقول: وكذا الكُلال؛ قال ابن حجر: وهو 
ما يخرج من حوف صورة توحد في نحو الثلج كالحيوان» وليست بحيوان» فإن 

تحقّق كان نجسا؛ لاله قيء اه. فنها لد يكرت بدا عدا ما لي بعلم کر 


4E 


حيوانا دمويّاء أَمّا رفع الحدث به فلا يصح وإن كان غير دموي. 


س 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة, باب المياه» 2599/١‏ تحت قول "الدر": وندى. 


چ ”الت الو يس لجو نادي ا د )و 


فول لا أعلم وو ا نيدو لوطتو اانه لمن 
بماء» ولو جاز به لكان ريق الإنسان وعرقه أحق بالكواه توا جنل سس 

DI eflt‏ 50 ع ع 
الحفين من "الفتح” : (ولا فرق بين حصول ذلك بيده أو بإصابة مطر أو من 
حشيش مشى فيه مبتل ولو بالطل على الأصح وقيل: لا يجوز بالطل؛ لأنه 


نفس دابة لا ماي ولیس بصحيح) كلكو 


4 5 0 7ن 
[؟] قوله: قال ابن حجر: وهو ما يخرج من جوف صورة: 
أقول: الذي في "القاموس”©: (ماء زُلال كغراب وأمير وصبور وغلابط: 
سريع المرّ في الحلق» بارد» عذب» صاف» سهل» سلس). زاد في "التاج"0” في 


المستدركات: (الزلال بالضم حيوان صغير الجسم أبيضه» إذا مات جعل في 


.٠١١/١ "الفتح"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين»‎ )١( 
. ٤٦١/۲ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )۲( 
تحت قول "الدرٌ": وندى.‎ 2595/١ "رڈ المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )۳( 
القاموس = القاموس المحيط والقابوس الوسيط '» باب اللام» فصل الزاي»‎ )٤( 
للإمام مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي»‎ ۲ 
الشيرازي» (ت۸۱۷ه).‎ 
.)١ ("كشف الظنون"» ۱۳۰۹/۲ و5859‎ 
:.١۹/۷ "التاج" = "تاج العروس من جواهر القاموس"» باب اللام» فصل الزاي»‎ )5( 
للسيّد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» المصري»‎ 
.)ه١؟١هت( الحنفي»‎ 
.)381/9 و"معجم المؤلفين"»‎ 2510/١ ("إيضاح المكنون"‎ 


چ ”لکت الج يس ةا لطي بي )و 


الماء فيبرده ومنه سمّي SE‏ لخر افون a SN A‏ 
(الرلال بالضم دود يتربّى في الثلج» وهو منقط بصفرة» يقرب من الأصبع» يأخذه 
الناس من أماكنه ليشربوا ما في جوفه لشدّة برده. ولذلك يشبّه الناس الماء البارد 
بالزلال» لكن في "الصّحاح”": ماء زُلال أي: عذب. وقال أبو الفرج العجلى“ 
في "شرح الوجيز": الماء الذي في دُود الثلج طهور, والذي قاله يوافق قول 
القاضى سين فيما نقتم فق لوده والمشهور- على الألسعة أن الزلال هو 


الماء البارد) اه. 


2 
3 


[5>؟] قوله: لا يكون فس دن ا لم بعلم كولة يوان دموياء أما 


رفع الحدث به فلا يصح وإن كان ع دو 


)١(‏ "حياة الحيوان الكبرى"؛ باب الراءء ؟/١١:‏ للشيخ كمال الدين محمد بن عيسى 
الدميري» الشافعي» (ت۸٠۸ه).‏ ("كشف الظنون"» .)595/١‏ 

(۲) "الصّحاح"؛ باب اللام» فصل الرَّاء .٠٤٠٠٥/۲‏ 

(۳) أبو الفرج العجلي: لعلّه أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد بن محمد العجلي 
الأصبهاني الشافعي» (ت٠ ٠‏ ٦ه)»‏ له: "شرح مشكلات الوحيز والوسيط"» "آفات 
الوعاظ"» وغيرها. ("معجم المؤلفين": ٠٠١١/١‏ "هدية العارفين" .)5١ 5/١‏ 

)٤(‏ "القاضي الحسين": أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المروزي» ويقال له: 
المرورذي» الشافعي» (ت557ه)»؛ المعروف بالقاضي» فقيه» أصولي» من تصانيفه: 
"لباب التهذيب". "شرح فروع ابن الحداد" في الفقه» "أسرار الفقه". "التعليق 
الكبير والفتاوى". ("معجم المؤلفين": .)584/١‏ 

(د) "رد المحتار" كتاب الطهارة باب الميافء »١۹۹/۱‏ تحت قول "الدر": وندى. 


چ مجلس" اکت الو يس لوق لدی ا ب )و 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله 32 "الفتاوى الرضوية": | 


ا “كين "أن راف القن ١‏ ا 
طاهر وماءه طاهر بل خحرؤه طاهر. 2 ا (ماء دود القز و عينه 
وخر طا ا ق بز بق ال 2 والدؤدة وا توليك 
فن الا قال مه ا 
حيواكت حتى لو غسل ثم وقع في الماء لا ينجسه وتجوز الصلاة معها). 

[وإذا علم أنه فاه E a‏ للك اند فق 
الوضوء؛ لأن الظاهر هو ماء الثلج يوجد في جوفه؛ والماء الطاهر لا يكون غير 
طهور غير قابل للوضوء إلا بخلط الغير بأن لا يكون ماء مطلقا]*» ألا ترى! 
أن النجاسة لا تثبت بالشك وهى تسلب الطهورية الها م فا عن 
اليك 0 


)1( معرب من الأردية. 

(۲) "الهندية"» كتاب الطهارة » الباب السابع في النجاسة وأحكامهاء .45/١‏ 

(۳) "الخلاصة"» كتاب الطهارة» الفصل السابع فوا كو فعا مني ا كوه 
ا 

)٤(‏ معرباً من الأردية. 

(5) "الفتاوى الرضوية'» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: النور والنورق لإسفار 
الماء المطلق, ؟/*454-45. 


چ مجلس" اکت الو يس ةي ا ر )و 


[1] قوله: “وهو الصّواب عندي©: 


[قال الإمام أحمد رضا > 2 "الفتاوى الرضوية 85 
والذي يظهر لي: أنه إن كان ماء حقيقة كما هو الظاهر فلا ينبغي الريب 
2 حواة نال س EEN ac‏ ا م وقد 
فال فى لخا ولو توما يماع اليل ايروك عالط الات ةا كان 
الا كر عقا فزانا كاك أو ا ا و ا 
لك تكله اوها E OUT E E‏ 
ااتحورة فنا وا ا و و اماف ا ا ا 


هذا عذب فرات وهذا ملح أحاجء هذا يبت ويُرُوي» وهذا لا يفعل شيئا 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) يرفع (بماء ينعقد به ملح لا بماء ملح) لبقاء الأول على 
طبيعته الأصليّة» وانقلاب الثاني إلى طبيعته الملحية. 

وف "رد المحتار": (قوله: لبقاء الأوّل... إلخ) هذا الفرق أبداه صاحب "الدرر" بعدما 
قن الكو عرد "يوق انهه تنه" والغائيد عون و طم عض العامة 
توح أفندي: بأن عبارة "الخلاصة": ولو توضّأ بماء الملح لا يجوزء قال في 
"البرازية": لأنه على خلاف طبع الماء؛ لأنه يجمد ضيف ويذوب ا وقال 
الزيلعي: ولا يجوز بماء الملح» وهو ما يجمد في الصيف» ويذوب في الشتاء عكس 
اا اک ا وا المقدسي» ومقتضاه أنه لا يجوز بماء الملح 
ان أي: سواء ات اجا وات أو لا؟ وهو الصواب عندي ا 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٦.۲/١‏ تحت قول "الدر": لبقاء 
الأول... إلخ. 

(*) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل فيما لا يجوز التوضي» .5/١‏ 


وز مجلس ”الال يساق وت و )و 
WWW Hawataic| ımi.ne'‏ 


منه. وقد يمكن عقد الملح بماء البحر بالطبخ ولا يخرحه هذا عن المائية 
فكذا لو اجتزأ بعض المياه لشدّة حدته عن الطبخ بحرارة الشمس لم يكن فيه 
احتلاف الماهية» فهذا ربّما يقضي لما في "الد" و"الدرر””" بالترجيح» 
لكن لما اعختلقوا ولم شين الأمر قدّمت الحاظر على المبييم. ولك العحب 
من العلامة الشر ادل علن في ادرا "00+ الم :مك داب الله ا 
و و کد ف :زوفيل ادمه ون و 
تعالى أعلب. 
ليو ] "قال" ا الدر و كذ موادا ع 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


الدابوغة والدابوقة والحبحب هو البطيخ الأحضركما في ش” عن بعض 


Ww 


١ (‏ "الد" كتاب الطهارة» باب المياه .٠٠۲-٠٦٠٠١/١‏ 

(؟) "الدرر"» كتاب الطهارة» .۲٠/١‏ 

(۳) قد مرت ترجمته» ۱۲۸/۱. 

)٤(‏ "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"؛ كتاب الطهارة» ص٣‏ ملخصا. 

(ه) "الفتاوى الرضوية" كتاب الطهارة» باب المياف» .٠٠٠-٦٠ ٤/۲‏ 

(5) في الشرح: واعتمده القهستاني فقال: والاعتصار يعم الحقيقي والحكمي كماء 
الكرم» وكذا ماء الدابوغة والبطيخ بلا استخراج» وكذا نبيذ التمر. 

(۷) "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب المياه» .5٠0 ٤/١‏ 

(۸) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٦٠٤/١‏ تحت قول "الدر": 
وكذا ماء الدابوغة... إلخ. 


چ ”لکت الج يس ةي ل يي و 


|| و ع کت الطب و ف "ل (Ona.‏ و" ام دابوقة 
ب"القاف"» وزعما أنه من أسمائه بالعربي» وذكرا منها: "اللاغ" و"البطيخ 
الهندي" و"البطيخ الشامي" و"البطيخ الفلسطيني"» وبالفارسية: "هندوانه", 
و بالهندية: "روز" ولم يذكرا دابوغة الوك 
]۲٠١[‏ قوله: (ولا بماء مغلوب) التقييد بالمغلوب بناء على الغالب» 
E ET oT‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
وای صورة لا يمنع فيه التساوي؟. © 


)١(‏ "تحفة المؤمنين" في الطب (فارسي): تأليف محمد مؤمن ابن محمد زمان 
الحسيني الديلمي التنكابني المازندراني الطبيب المتوفي في حدود سنة ١١١١ه.‏ 
("هدية العارفين"» ۳٠۸/۲‏ و"إيضاح المكنون"؛ .)550/١‏ 
(۲) "مخزن الأدوية" في الطب: للحكيم محمد حسين ابن السيد محمد هادي العقيلي 
الخراساني» (ت....). 
("إيضاح المكنون"» ؟157/7). 
(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ؟/509. 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياهء »505/١‏ تحت قول "الدر": ولا بماء 
ا 
(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» 5/9 8ة. 


چ مجلس" المرويية الو يس لوو لدی اا و 


[78؟]قوله: ° يرد عليه ما قدّمناه عن "الفتح"» ا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أفع ةنما اذكه الیو ی "لني على كن وال الزقة ن انبا أن 
الكلام في الماءء وهذا قد زال عنه اسم الماء. 

أقول: مع قطع النظر عما قدّمنا على "الفتح" بينهما بون بعيد» فزائل 
الرقة لم ببق ماء عرفاً ولا لغة بخلاف هذاء كما ذكرنا في الفصل الثاني قبيل 
الإضافات» ولو سلّم هذا سقطت الأقسام كلها على التحقيق؛ فإن الأسباب 
ثلاثة: كثرة أحزاء المخالط» وزوال الطبع؛ INET e‏ الثاني 
وأنتم الثالث» والأوّل أحقّ بالإنكار E‏ ومثله أو أكثر منه لبن؛ 
OE O‏ 

: قال: ا ل : مالم يزل الاسم كنبيذ تمر ولو مائ‎ ]۲۷١[ 


)١(‏ في الشرح: الغلبة إِمّا بكمال الامتزاج بتشرّب نبات أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف» 

وما بغلبة المخالط» فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمرء ولو مائعا. 

ف ارد لمحتار": (قوله: ما لم يزل ا أي : فإذا زال الاسم لا يعتبر في منع التطهر 

به الشحانة بل يضر وإن بقي على رقته وسيلانه» وهذا زاده فى 'البحر" على ما 
ذكره الزيلعي. أقول: لكن يرد عليه ما قدّمناه عن "الفتح" تأمّل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» »501//١‏ تحت قول "الدر": ما لم يزل الاسم. 

(۳) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوزء .55/١‏ 

)٤(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"؛ ؟555-55/5. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاهء /4 ؟5. 

(59) "الدرٌ"؛ كتاب الطهارة» باب المياه» .1۰۷/١‏ 


چ مجلس" ادويق الع يس ةلي يي و 


وظله EE‏ نيا اي 10 لوق ا دن راد عالط ار 
كعسل وسكر وقنديد» وقد نص عليه في "العنایة". ۱۲ 

[177] قوله: (قوله: فبتغير أكثرها) أي: فالغلبة بتغيّر أكثرهاء وهو 
E Os‏ تعلق ناوسن OEE‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

EER EA AEE E I 
الاسم وهي الجادة الواضحة حيث قال : (الماء المطلق إذا خالطه شيء من‎ 
المائعات الطاهرة كاللبن والخل ونقيع الزبيب ونحو ذلى على وجه زال عنه‎ 
اسم لامكا و ا ی ا إلى‎ 
اعتبار اللون في مثله فقال مصلا به”©: (ثم ينظر إن كان يخالف لونه لون‎ 
20 الماك يعفر الغلبة ف اللواخ‎ 


)١(‏ أي: باللغة الأردية» (علمية). 

(۲) "العناية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز 
۱ (هامش "الفتح"). 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2707/١‏ تحت قول "الدر": فبتغيّر أكثرها. 

(4) "البدائع"» كتاب الطهارة» مطلب الماء المقيد» .۹٤/١‏ 

(ه) سيأتي بحمد الله تعالى تحقيق السرٌ في ذلك في سادس ضوابط الفصل الثالث ٠١‏ 
منه غفرله.(م) (انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» .)1۹۳-٦۹٠/۲‏ 

(5) "البدائع"؛ كتاب الطهارةء مطلب الماء المقيدء 244/١‏ ملتقطاً. 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ؟/598.0-7145. 


چ ”لکت الج يس ةي ا و 


الى 


[۲۷۳] قوله: ماء البطيخ- أي: بعض أنواعه- فاته موافق له في عدم 


اللو وال فة مان لدي ال 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: ذلك" لأن ها الا كات هن الان الاد اد حاوف 
ما يوافقه في اللون كما دل عليه كلام العلامة" الخير”": وما لا يخالف في 
لون ولا رائحة أندر» والحاجة مندفعة بالحمل على كثير الوجود؛ لأنّه إذا لم يخالفه 
إلا في وصفين كفى الضابطة تغيّر أحدهما وطعمه أقوى من ريحه فاجترأ به 
وبه يحرج الجواب عن المخالفة المذكورة في ۳٠۲‏ فتنبه © 

[vve]‏ قال: ° أي: "الدر": على احق ق اال 

ويأتي تأييده, ص۲۲ . ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الميادء 10۸-1۰۷/١‏ تحت قول "الدر": كلبن. 

(۲) أي: خير الدين الرملي» قد مرّت ترجمته» .,75/١‏ 

(۳) انظر "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» .١5//١‏ 

)٤(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» ؟515//5. 

(5) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة» باب المیاه» .١۸۹-۱۸۸/۳‏ 

(7) في الدر: فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل واا لاء وهذا يعم 
الملقى والملاقي» ففي الفساقي يجوز التوضي ما لم يعلم تساوي المستعمل على 
ما حققه في "البحر" و"النهر" و"المنح". قلت: لكن الشرنبلالي في شرحه 
"زهجا نه" وله ا 

(۷) "الد "» كتاب الطهارة» باب المیاه .505/١‏ 

(۸) انظر المقولة [05:] قوله: إنه يسلبه الطهورية وهو الصحيح. 


چ ”لکت ال يس ةي ل يي طق 


مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي 

]۲۷٠[‏ قوله: ”2 بإطلاقهم المفيد للعموم”©: 

اقول امه اذ هة عل رن أن الل بق اون بهن الت 
الملاصق من الماء بجسد المحدث لا غير» وهو أوّل النزاع وأنا أقول: لو 
كان كذلك لارتفع المستعمل من صفحة الدنيا؛ لأنك إذا صببت الماء على 
يدك مثلاً نما يلاقي يدك سطح الماءء وجميع جرمه متفصل عنهاء كما أن 
لاقي يكوق بسع من يلاك وار رمه الم يمه الماع اليم أبدا 
كن" الكو ين انل قاذ ركؤة "9 القليه لد لمهم كلل رم ممع 
أبداً إذا حولت كله مستعملاً لتلاقي سطحه سطحّ جسدء فلا تعلم فرقاً بين 
جرم وججرم) فإن أسلت إسالة ضعيفة صار الكل مستعملاً وإن صببت صب 
قو عل كان تفن :الما کو العنورة الأول افا كان الك ٠‏ ا 
مستعملاء فلا دليل على التفرقة بين تخن وثخخن ما لم يبلغ إلى حدّ الكثير 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: على ما حققه في "البحر"... إل) حيث استدّل على ذلك 
بإطلاقهم المفيد للعموم كما مرء وبقول "البدائع": اا القليل نما يخرج عن 
كوه ماكر ا و ع نه إذاا كان عرد الور غانا كماع روو 
لا مغلوبا» وهاهنا الماء المستعمل ما يلاقي البدنّء ولا شك أنه أقل من غير 
المستعمل» فكيف يخرج به من أن يكون مطهرا؟! اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي» )»104/١‏ 
تحاف فول "لذن" »على ا "لبر "اي إل 

(۳) هكذا في نسختنا "الج" وأمّا في جميع نسخنا "الفتاوى الرضوية": فتكون. 


و مجلس ”اال يساق لطي ر دا و 


فالصّواب عندي مع الإمام أبي زيد". ٠١‏ 

]۲۷٠[‏ قوله: وبقول "البدائع": الماء القليل9"©: 

قول "البدائع"”؟ بحث منهء ذكره في سؤال وجواب» لا نقل عن 
الأضات بخلاف كلام الإمام أبى زید الدبوسي؛ فاته نقل صريح ومن 
النصوص الصّرائح» كذلك مسائل إدخال اليد والرحل أو دخحول المحدث في 
البئر المصرّح بها نقلا عن الأثمّة الثلاثة في المتون والشروح والفتاوى» وحمل 
VT ES‏ ل ا 

[707؟] قوله: 0 وينزل فيها الماء الا 


)١(‏ الدبوسي: أبى ليه غنيك الله او ييا الله بن عمر بن عيسى الدبوسي» البخاري» 
الحنفي» (ت0٠57ه)»‏ من تصانيفه: "تقويم ا "كتاب الأسرار", "الأمد 
الأقصى". (”معجم المؤلفين", 5/7؟-155). 

65 "رد المتضار' كناب اعفار +50 تست "قرول "الد على انا قف اق 
"البحر"... إلخ. 

(۳) "البدائع"» كتاب الطهارةء أحكام النجاسة الحكمية» .۲٠۹/۱‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": وني 'فتاوى الشيخ سراج الدين" قارئ "الهداية" التي جمعها 
تلميذه المحقق ابن الهمام: سكل عن فسقيّة صغيرة يتوضأ فيها الناس» وينرل فيها 
A LE UE e‏ كر« الو SE‏ ااي 
إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر اه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة 2503/١‏ تحت قول "الدر": على ا 2 
"البحر"... إلخ. 


۵ 
هس قباسالوكةالجميكم؟ اھو نادي ا و 


أقول: صريح في أن الماء المستعمل يقع فيهاء فيكون في الملقى دون 
الملاقي ولا تغتر بآنهم لا بد لهم أن يغترفوا منها فيُدحلوا يديهم قبل الغُسل 
فيكون من الملاقي؛ وذلك لأن الاغتراف معفوٌ عنه بالاثفاق لأجل الحاجة. ١١‏ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

وقد علمت مما قدّمناه"“ في الفصول الثلاثة: أن الفحول الثلائة كلهم قد 
أغفلوا محل النزاع» ولكن لا عجب قي الإغفال» إِنْما العجب من العلامة 
الان ااا ورك كل ماق "لبر" لكوبه ق الملقى ءلم أورة عبارة 
الفتوى مع أنها -كما علمت- صريحة في الملقى فكان يجب إسقاطها أيضاً 
وقد علمت ما في الاستدلال بالعموم من نوع مصادرة على المطلوب» فليس 
بأيديهم شيء أصلاً سوى بحث "البدائع" الواقع افا الوا تراك ار 
والروايات الظاهرة الصحيحة عن الأثمّة الثلائةه مصادماً لإجماعهم المنقول في 
الكتب المعتمدة حتى "البدائع””© و"البحر 7" فتثنت ولا تزل» ثُبتنا الله وإيّاك 
والمسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقي الأحرة إنه ولي ذلكء والقدير 
عليه» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله تعالى على سيّدنا 
ومولانا وآله وصحبه وابنه وحزبه أجمعين» آمین *!. 
الحاصل: أن الفارق بين الملقى -فتعتبر الغلبة بالأجزاء- والملاقي 


.٠٠٠/۲ انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )١( 
.7١ 14/١ (؟) "البدائع"؛ كتاب الطهارة»‎ 
.٠۷۷/١ "البحر"» كتاب الطهارة؛‎ )۳( 
"الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارةء باب المياف 2/9 ؟.‎ )5( 


چ مجلس" ادويق الع يس لطي ل و 


ج الك یا کا ع ا انو و ی ی الأسرار و 
اف ا ا اا اة التسمق و اا وقيرة يحض ا 


العلامة قاسم» واحتاره العلامة المقدسي”" والعلامة الشرنبلالي والمسوي 


بينهما فلا تعتبر إلا الغلبة بالأجزاءء )١(‏ الإمام مَك العلماء أبو بكر الكاساني 
في "البدائع"0, وتحققة ر العامة قاسم» وعليد فشي و الد اين مير 
الحاج في "الحلبة"“ وبعض معاصري العلامة قاسم واختاره في (4) 
"اميحر (ه) و"النهر"" ر و"المنح" وأقرّه (۷) العلامة الباقاني (۸) 
والشيخ إسماعيل النأبّلسي (3) وولده العلامة عبد الخبي وإليه مال )٠١(‏ الشارح 


)١(‏ هو أبو البركات عبد البر بن محمد بن محمد» سري الدين» المعروف بابن 
الشحنة» الحلبي (ت١57ه)»‏ من مؤلفاته: "الإشارة والرمز إلى تحقيق الوقاية"» 
"شرح المنظومة" المسماة ب"تفصيل عقد الفوائد بقيد شرح الشرائد" لابن وهبان 
الدمشقي» وغيرها. ("معجم المولفين 4٦-٤٥/۲٢"‏ "الأعلام" ۲۷۳/۳). 

(۲) قد مرت ترجمتف .۱۲٩۷/۱‏ 

(۳) "نور الإيضاح"» كتاب الطهارة» ص٤ .١‏ 

.۹٤/١ "البدائع"» كتاب الطهارة» مطلب: الماء المقیده‎ )٤( 

TSE E E 5ق" اندها‎ 

(59) "البحر"» كتاب الطهارةء .۱۳١-۱۲۸/۱‏ 

(۷) "النهر"» كتاب الطهارة» .۷٤-۷۳/١‏ 

(۸) "المنح" = "منح الغفار شرح تنوير الأبصار"» كتاب الطهارة» باب في بيان أحكام 


المیاه» صم .١‏ قد مرت ترجمته» .١ 79/١‏ 


چ سال یکت الج يس ةي ر طق 


لمك 


في "حزائنه "° )١١(‏ والعلامة نوح أفندي )١7١(‏ والعلامة شرف الدين الغري“ 


محشي "الأشباه" وغيرهم» رحمهم الله تعالى 50 ورحمنا بهم) وهذا أوسع» 
وذلك أحوطء فليعمل في كل محل بمقتضى الضرورة والاحتياط» والله يحب 
اليسرء والعلم بالحقٌّ عند العلي الأكبرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
O 9‏ 

[۲۷۸] قوله: ‏ ما مر عن 'البدائع *: 

آي من قبل نشسه أو 38 ممن قبله» يه عن "البدائع" ؛ أن وفاة الإمام 
الدبوسي سنة ١٠‏ ٤ه‏ ووفاة الإمام ملك العلماء سنة ۸۷١ه. ١١‏ 

|۲۷۹] قوله: وبه أفتى العلامة ابن اا 

قلت: وإليه مال العلامة المقدسي كما يأتي حاشية آخخر صو +20. 


)١(‏ أي: "خزائن الأسرار وبدائع الأفكار" في شرح "تنوير الأبصار"» لعلاء الدين محمد 
بن علي الدمشقي الحصكفي الحنفي» (ت۸۸١١ه).‏ ("إيضاح المكنون"» .)٠۲۸/١‏ 

( 0 قمر تا ر جفته 1/5/1 

)٣(‏ في "رد المحتار": في "الخانية" وغيرها: لو أدحل يده أو رجله في الإناء للتبرد يصير 
القا اتد لانعدام الضرورة» وبما في "الأسرار" للإمام أبي زيد الدبوسي حيث 
ذكر ما مرّ عن "البدائع". ثم قال: إلا أن محمّداً يقول: لما اغتسل في الماء القليل صار 
الكل مستعملاً حكماً اه. ومن هنا نشأ الفرق السابق وبه أفتى العلامة ابن الشلبي. 


E 


9:) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 25١١/١‏ تحت قول "| 
فرق بیتهما. 

(©) المرجع السابق. 

(5) انظر "رد المحتار"» باب المياه» 2517/١‏ تحت قول "الدر": والمراد... 


لبي تسا ا o‏ 


ل ق 
وق هذ لکا اض ول عليه كما اق را د 00 


]۲۸١[‏ قوله: قلت: وف ذلك توسعة عظيمة» ولا سيما في زمن انقطاع 

المياة عن حياض المساجد وغيرها في بلادناء ولك الاحتباط لا يخف °: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقز ل لاخدا العم باقر الد وقد لمت أن 10 انا زليه لا وليل 
عليه» والتوسعة قد يح الميل إلى رواية لغيرها رححان عليها دراية» وهاهنا لا رواية 
ولا دراية. نعم! إن تحققت الضرورة ففي العمل بقول إمامي الهدى مالك 
والشافعي رضي الله تعالى عنهما مندوحة: إن الماء المستعمل طاهر وطهور“. 

[181] قوله: ” فأدرج الشارح ا 


0١١‏ ارد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ١/١‏ ۱ تحت قول "الدر": فرق بينهما. 

(۲) انظر "الد 2/1١‏ لملا 

59) "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »517/١‏ تحت قول "الدرٌ": فرق بينهما. 

(4) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياهء .۲٠۹/۲‏ 

)٥(‏ في الشرح عن "المجتبى": الأصح في علق مص الدم أنه يفسد» ومنه يعلم حكم فق 
وقراد وعلق. وقي "رد المحتار": (قوله: ومنه يعلم... إلخ) أصل عبارة "المجتبى": 
"ومنه يعلم حكم القراد والحلم" اه. أي: يعلم أن الأصحّ أنه مفسد. وقال في 
"النهر": والترجيح في العلق ترحيح في البق؛ إذ الدم فيها مستعار اه. أي مكتسّب. 
فأدرج الشارح البق في عبارة "المجتبى' مع أنه بحث لصاحب "النهر". 

05١‏ "رد المحتار"» باب المياه» ١ 5/١‏ تحت قول "الدر": ومنه يعلم... إلخ. 


چ لسا لکت الج يس ةي ل يق 


م 


وسيرجع الشارح إلى الصواب ص۳۲۹ فيجعل دم البقّ طاهرا. ١١‏ 
[؟] قوله: ° وقدّمنا قولاً بنجحاستها": 


أقول: الذي قدّم”) لا يفيد القول بنجاستها كما قدّمنا ثم ص٤ 29١‏ 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 
ن؟] قر رر سياف عن رن ا دما شانلم 


و ] تقول الى كتيرة اناده باك 30 


"انط "اندر" كتاف اهار باب الأنسا) و ۳ 

(۲) في الشرح: دود القرّ وماؤه وبزره وخرؤه طاهرٌ كدودة متولّدة من نجاسة. 

في "رد المحتار": (قوله: كدودة... إلخ) فإنّها طاهرة ولو حرحت من الدبر» والنقض 
إِنُما هو لما عليها لا لذاتها "ط"» وقدمنا قولاً بنجاستها. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب المياه» 25١5/١‏ تحت قول "الدر": كدودة... إلخ. 

)٤(‏ انظر "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» »45١/١‏ تحت قول "الدر": من دبر. 

(ه) انظر المقولة: ]١١5[‏ قال: أي: "الدر": (من دبر). 

(5) في المتن والشرح: (ويجوز) رفع الحدث (بما ذكر وإن مات فيه غيرٌ دموي كزنبور 
ومائي مولد كسمك وسرطان) وضفدع إلا برياً له دم سائل» وهو ما لا سترة له بين 
أصابعه 98 ف ا كحيّة برّية إن لها دم Ss‏ 

ف كذ السار وول ك يم اا الثائية اة فيس اد كنا عل عنما ع 
وكالحية البرية الوزغة لو كبيرة لها دم سائل» "منية". 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٦۱۷/١‏ تحت قول "الدر": كحية برية. 

(۸) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» ؟/53» تحت قول "الدرٌ": وسواكن البيوت. 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب الميامء ٦۱۷/١‏ تحت قول "الدرٌ": كحية برية. 


چ لسا لکت الع يس ةي ل و 


الذي يظهر أنه على كل حال لا حاجة مع قوله: "لها دم سائل" إلى قوله: 
ارقا كاف كوه E EEG PGR‏ 
عالق قبلها" عشالة الحية الجائية, ١‏ 

]۲۸٦[‏ قوله: 27 كما في "البحر"7": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: کل ما لا دم فيه حرام غير الجراد والسمك الغير الطافي» وإذا 
اختلطت أجزاؤه بالماء فازدرادُها في شربه متيقن» فأيّ وجه للنزول من 
الحرمة إلى كراهة التحريم؟ وراجعت "البحر" فوحدت نصّه هكذا: (روي 
عن محمد رحمه الله تعالى: إذا تفتت الضفدع في الماء كرهت شربه لا 
للنجاسة بل لحرمة لحمه» وقد صارت أجزاؤه في الماء» وهذا تصريح أن 
كراهة شربه تحريمية» وبه صرح في "التجنيس" فقال: يحرم شربه). 

أقول: الكراهة في عرف القدماء اعم من الحرمة» يقولون: أكره كذا 
والمعنى: أحرمه» راجع كتابي "فصل القضاء في رسم الإفتاء"» فمعنى قول 
ا الكراهة في كلام الإمام للتحريم, ألا ترى إلى قوله: (وبه صرح 


)١(‏ "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في البشر» ۸۹/۱ء. 

(۲) في "الدر": فلو تفتّت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه. 

وق "رد المحتار": (قوله: لحرمة لحمه) لأنّه قد صارت أجزاؤه في الماء» فيكره الشرب 
ا او ا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »٦۱۷/١‏ تحت قول "الدر": لحرمة لحمه. 

(4) "البحر"» كتاب الطهارة» .٠١۲/١‏ 


چ مجلس" المرويية الو يس لجو لدی ا و 


ف "انیس وإلما صرح بال حرام( 
[۲۸۷] قال © أي: "الدر": ذكره در و ا لوو 
. الفصل »٦‏ وك "المنية"“ عن "المحيط" و"الحلبة'”2 عن "المجتبى' وعن 
ارات الل 
[۲۸۸] قوله: ‏ وينبغي حمل التيقن المذكور©: 


قلت: وانظر ما سيأتي» ص۲۱۹ '. ۱۲ 


.ه5٠/؟ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )١١ 

(۲) في الشرح: لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس خلافاً لمحمّدء ذكره الشمُنيّ وغيره. 

(۳) "الدر", كتاب الطهارة» باب المياه» .519/1١‏ 

.51/١ "الخلاصة"؛ كتاب الطهارات» الفصل السادس في غسل الثوب»‎ )٤( 

(5) "المنية". مسائل إزالة النجاسة الحقيقية» ص .١5١‏ 

(5) "الحلبة"» شروط الصلاة الثاني: الطهارة من الأنجاس» .585/١‏ 

(۷) "مختارات مجموع النوازل" = "مختار الفتوى": لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل» 
برهان الدين» الفرغاني المرغيناني» (ت؟5ده). 

("هدية العارفين"» ۷٠۲/١‏ "كشف الظنون"» ؟575/9١).‏ 

(8) قي "رد المحتار": في "الأصل": أنه يتوضأ من الحوض الذي تحاف ننه فيدر ولا 
يتيقنه» وينبغي حمل التيقن المذكور على غلبة الظنّ والخحوف على الشاكٌ أو 
الوهم. 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2570/١‏ تحت قول "الدر": ولو شلك... إلخ. 


)٠١(‏ انظر "رد المحتار"» 2١١/7‏ تحت قول "الدر": وليس بنجس العين. 


چ ”اکت ال يس ةيل طق 


CED 


مطلب في أن التوضّي من الحوض أفضل رغماً للمعتزلة, 
وبيان الجزء الذي لا يعجرأ 
[۲۸۹] قوله: 7" لأن المعتزلة": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
في "المعراج":(بناء على جزء لا يتجزي فإِنّهِ عند أهل السنّة موجودء 
فتصل أجزاء النجاسة إلى كي م جره فيكون باقي ا ماهوا 
وعند المعتزلة معدوم فيكون كل الماء مجاورا للنجاسة فيكون الحوض نجسا 
عندهم» وقي هذا التقرير نظر)اه. قال ش ف توضيحه عند الفلاسفة يي : وکل 
حسم قابل لانقسامات غير متناهية» تکل جو ني البحابه قا اة 
وكذا الماء الطاهرء فلا يوجد 0 من الطاهر إلا ويقابله 08 من النجاسة 
لعدم تناهي القسمة» فتتّصل أجزاء النجاسة بجميع أجزاء الماء). 
أقول ألاً: أين القابليّة من الفعلية؟! والجسم عندهم متّصل بالفعل» 
فلا يلاقي إلا ما لاقى. 


)١(‏ في "الدر": والتوضي من الحوض أفضل من التهر رغماً للمعتزلة. 

وف "رد المحتار": (قوله: والتوضي من الحوض أفضل... إلخ) أ لأن. المقدلة 
لا يجيزونه من الحياض» فترغمهم بالوضوء منها 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياهء مطلب في أن التوضي من الحوض أفضل رغما 
للمعترلة... إلخ» 2571/١‏ تحت قول "الدر": والتوضي من الحوض أفضل... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» .555/١‏ تحت قول "الد 
والتوضي من الحوض أفضل... إلخ 


چ ”لکت الع يس ةي ل طق 


وثانيا: ولو قسم لم يلزم 35 أتصال أجزاء النجاسة بجميع أجزاء الماء؛ 
لأن الأنصاف على نسبة الأضعاف؛ فإذا كانت النجاسة قدر أصبع والماء ألف 
ES :‏ نويه إلى ما لا يتناهى, 
وتشاوف التقسيم لا يستلزم تساوي الأقسام فيما بينهاء ألا ترى! أن أيام الأبد 
وسنيه كلا غير متنا واليوم لا يساوي ال وكفى بهذين لتوجيه النظر 
ووجهه ش بما توضيحه مع تلخيصه أذ لى فيك الشالة علية لها تجن ندا 
فخ لقاع EE‏ الجا LD aS‏ يني 

أقول: وأيضاً يلزم المعتزلة لو قالوا به تنجيس البحر العظيم بقطيرة. 
6 وفك أن الو أن ا ي لحر ا و 
عليه قدَم للعالم وعدم حشر الأحساد» والمعتزلة لم يخالفوا أهل السنّة في 
شيء من ذلك وإلاً لكفروا) اه. 

أقول: ليس نفي الجزء كفراء ولا لازم المذهب مذهباء لا سيّما تلک 
اللوازم البعيدة» وكم من لروم على مذاهب المعترلة القائلين بها قطعا ثم 
لم يكفروا! فليكن هذا منها فكيف يرد نقل الثقة على أنه يكفي فيه أن يكون 
قول بعضهم كما قال تعالى: #إوَكَالَتِ الْمَهُوْدْعَرَيْر ابن الو [التوبة: ٠‏ *]ء قالوا: 
قالها طائفة قليلة منهم كانت وبانت. قال7©: (فالأولى ما قيل من بناء المسألة 


)01 انظر ' رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» “TTI‏ تحت قول "الد 0 
والتوضي من الحوض أفضل. . . إلخ. اا 


چ لس اکتا يس لوو لادی طق 


على أن الماء يتنجّس عندهم بالمجاورة وعندنا لا بل بالسرّيان» وذلك يُعلم 
بظهور أثرها فيه» فما لم يظهر لا يحكم بالنجاسة» هذا ما ظهر لي» فاغتنمه) اه. 
أقرل+ هر اي "الان © راد التتبمس الارن ويا ي ات 
الأتقى": أن الماء القليل يتنجس معاً لا بالسريان على ألهم إذ لم يفرقوا بين 
القليل والكثير يلزمهم بالمحاورة أيضاً تنجيس البحر الكبير برشح يسير. 
فالحق عندي أن ذلك مبني على أَنْهِم لا يلحقون الكثير بالجاري» والله 
تعالى أعلم. ° 
[۲۹۰] قوله: ‏ فترغمهم بالوضوء منهاء قال في "الفتح"... إلخ“: 
نقله في "الفتح"» ص۷ عن "فوائد الإمام الرستغفبى"". ٠١‏ 


)0 "البدائع"؛ كتاب الطهارة» أحكام الآبار» ١/ه؟؟.‏ 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ؟/58١55-1١.‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياف .٠۳٠١-۳۰۹/۲‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": فترغمُهم بالوضوء منهاء قال في "الفتح": وهذا إنّما يفيد الأفضلية 
لهذا العارض» ففي مكان لا يتحقق يكون النهر أفضل اه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» .551/١‏ تحت قول "الدر": والتوضي 
من الحوض أفضل... إلخ. 

(5) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ» .7/7/١‏ 

(۷) أي: "الزوائد والفوائد" قي أنواع العلوم» لأبي الحسن علي بن سعيد الرستغفني؛ 
الحنفي» (ت نحوه 4 ۳ه). 

("كشف الظنون"» ٤۲۲/۲‏ ۱ "الأعلام"» .)۲۹۱/٤‏ 


چ ”لکت الو يس لوق لدی ا و 


[۲۹۱] قوله: " أن كل جسم قابل لانقسامات غير متناهية: 

أقول: أين القابليّة من الفعلية؟! والجسم ات ا ادن فلا يلاقي 
إلا ما لاقى» ولو قسّم لم يلزم أيضاً اتصال أجزاء النحاسة بجميع أجزاء الماء؛ 
لأن أقسام الجسمين على نسبة الجسمين» فإذا كانت النجاسة قدر أصبع 
والماء ألف ذراع فنصفها نصف أصبعء ونصفه حمس مائة ذراع» وهكذا ل 
ما لا يتناهى» وتساوي التقسيم لا يستلزم تساوي الأقسام فيما بينهاء ألا ترى! 
أن أيام الأبد ونم كلا عي شتات واليوم لا يساوي السنة أبداً. ١١‏ 


[۲۹۲] قوله: لزم أن لا يحكم بنجاسة ما دون عشر في عشر”": 


ل 2 "رد المحتار": إن الجزء الذي لا يتجزأ عبارة عن الجوهر الفرد الذي لا يقبل 
الانقسام أصلء وهو ما تتأف الأجسامٌ من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض» وهو 
ابت عند أهل السنّة» فكل حسم يتناهى بالانقسام إليه» فإذا وقعت في الحوض 
الكبير نجاسة» وفرضنا انقسامها إلى أحزاء لا تتجرأء وقابلها من الماء الطاهر مثلها 
ييقى الزائد عليها طاهراًء فلا يحكم غلك ا کا 
معدو نسي أذ كا غيم اير قات قر ا یک مر قا اا 
قابل للقسمة» وكذا الماء الطاهرء فلا e‏ جزء من الطذاهر إلا ويقابله جزء من 
النجاسة لعدم تناهي القسمة» فتقصل أحزاء النجاسة بجميع أجزاء الماء الطاهرء 
فيحكم عليه كله بأنْه نجس. ولعل وجه النظر فى هذا التقرير: آنه لو كانت المسألة 
مبتيّة على ذلك لزم أن لا يُحَكّم بنجاسة ما دون عشر في عشر أيضاً. 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »577/١‏ تحت قول "الدر": والتوضي 
من الحوض أفضل... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 


هس قباس لوكت الجميسع" اھ لدی رل و 
www.dawateislami.net‏ 


أقول: وام ج على ال ا ن اور ابل ار لقطرة ا 
ل يحفق: 
[؟1؟] قال: أي: "الدر": 7 إن أمكن الصبغ به لم ا كنبيذ ا 
راحع إلى ما خالطه زعفران7", نّا الأشنان فيأتي ال 
حواز الوضوء به إن بقي على رقته. ١١‏ 
[134] قوله: ”لو رفع منه شخصٌ في كفه لا براه متخيراء تأمّل©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


)١‏ في المتن والشرح: (وكذا يجوز بماء خالطه طاهرٌ جامدٌ) مطلقاً ركأشنان وزعفران) 
لكن في "البحر" عن "القنية": إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر (وفاكهة وورق 
شجر) وإن غيّر كل أوصافه (في الأصح إن بقيت رقته) أي: واسمه. 

.٦۲۳/١ كتاب الطهارة» باب المياف‎ 0 ١ 

(۳) المرجع السابق. 

.٠٠١/١ انظر "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب المياهء‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: في الأصح) ا ما قيل؛ ا لير بين الأوراق في 
الكو ا نوها م كم ,يقرو و الققية SE‏ إل ره E‏ 
الماء قد يُرى في محلّه متغيّرا لوثه» لکن لو رفع منه شحص في كفه لا يراه 
E‏ 

(3) "رذ المختار"» كتاب الطهارة باب المياف٠.‏ 35/1 تحت قول "الدر": في 
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الأصح. 


چ لسا لکت الج يس ةي لل و 


rateilslamı.net 


يوست لبي في "ذخيرة العقبى': (الأصح ما ذكره الشارح؛ -يريد صدر 
الشريعة- لأنّه بغلبة لون الأوراق صار 0 اه. 

أقول: هو رحمه الله تعالى ليس من أهل الترجيح ولم يسنده لمعتمد فلا 
يعارض ما عليه الجمهورء ونصوا أله الأصمّ ونص الإمام النسفي"" في 
"اليشتفق "عن اشبهه شك الأدنة الكرورف اها الزواية الصخيصم كنا 
سيأتي في ص4۷ أمّا ما استدل به فمصادرة على المطلوب» وكفى رك عله فول 


)١(‏ هو يوسف بن جنيد التوقاتي» الرومي» المعروف بأحي جلبي أو أخي زاده» فقيه» 
حنفي» (ت ۰٩ ٠۲‏ وقيل ٠٥‏ ۹ه)» من آثاره: حاشية على شرح صدر الشريعة الثاني 
لوقاية الرواية في مسائل "الهداية" سماها ب "ذخيرة العقبى'» "مختصر فتاوى قاضي 
خان" "هدية المهتدين" في المسائل الفقهية والتوحيد» "زبدة التعريفات" وغيرها. 

("الأعلام" ۲۲۳/۸ "معجم المؤلّفين". .)٠١١/٤‏ 

(۲) "ذخيرة العقبى'» كتاب الطهارة» ناقض الوضوءء ص١‏ ؟. 

(؟) هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» الحنفي» حافظ الدين أبو البركات فقيه» 
أصولي» مفسرء متكلم» (ت. الاه)» من تصانيفه: "مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل"» "منار الأنوار"» "المصفى"» "المستصفى" وهو شرح "كتاب النافع"» 
"الكافي شرح الوافي"؛ "كنز الدقائق"؛ وغيرها. ("معجم المؤلفين", ؟/558). 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن عبد الستار العمادي» حافظ الدين» شمس الأئمة» أبو 
الوحد الكردري» الفقيه الحنفي» (ت555ه).» له من الكتب: "تأسيس القواعد في 
عة الا كات ق حل مشكلاث القدوري”7 الد والأفضار لأف نة 
إمام فقهاء الأمصار". ("هدية العارفين "» .)١١۲/۲‏ 


(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارةء باب المياه» 51//9ه. 


چ ”اکت الو يس لوق لادی و و 


المحقق في "الفتح": (تقع الأوراق في الحياض زمن الخريف فيمرٌ الرفيقان» 
ويقول أحدهما للآخر: هنا ماي تعال نشرب نتوضا فيطلقه مع تغير أوصافه 
اغا فظين ا مف الان أن البعالظ افا ال سات طاق لق 

قال ا ا 
المذكور كان فيه أدنى تغير في صفاته الثلاثة”“ بحيث لم يزل عنه اسم الماء 
المطلق؛ إذ ليس كل تغير في مجموع الصفات الثلاث يوجب جعل ذلك الماء 
ا ل اهل لاهن من la‏ إذ لا يظن بهم الوضوء بالماء المقيد) اه. 

أقول: إن أراد أن كثرة تغيّر الأوصاف بوقوع الأوراق يجعل الماء مقيدا 
مع بقاء رقته فغير مسلم ولا واقع» فبوقوع الأوراق مع بقاء الرقة لا يزول اسم 
الحاء أيذا o‏ مين N e‏ 
فلا حاجة إلى الترحي بل هو المراد قطعاء قال في "العناية"“ بعد نقل "النهاية": 
(وكذا أشار في "شرح الطحاوي”” إليه» لکن شرطه أن يكون باقياً على رقته 
اانا عليه E aE‏ 
)١(‏ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ .55/١‏ 
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(۲) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل ف المياه» ٤/١‏ 5"؛ ملتقطا. 
(۳) كذا هو في نسحتي "الحلبة" بإثبات التاء في الثلاثة. ١١‏ منه غفرله. 

)٤(‏ "العناية"2 كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ يه (هامش "الفتح"). 
(ه) "شرح مختصر الطحاوي : لشيخ الإسلام بهاء الدين علاء الدين علي بن محمد 
السمرقندي الإسبيجابي» (ته*ده). ("كشف الظنون"» ؟/1571١).‏ 

5 "الحلية"؛ كناب امار ها ااه 6/ 4م مط 


چ لسا لکت الع يس ةي ل طق 


كما أن الظاهر أن محل جواب الميداني”؟ المذكور ما بلغ به بما وقع فيه 
TT SIT TERT‏ 


يوجب تغيير الطعم بل والرائحة أيضاً إن كانت الأوراق ذات رائحة) اه. 
أقول: فكان ماذا؟ فقد ذكرتم أن ليس كل تغير في الصفات الثلاث جميعاً 
وأحيع غيل نانس ةدا جو O EE‏ 
الجواب على ظهور لون الأوراق في الكفّ» وبهذا القدر جعله مقيّدأء وبه صرّح 
صدر الشريعة» ومعلومٌ: أله لا يستلزم النخانة» فأنّى ينفع التأويل؟ وعلى الله ثم 
على رسوله التعويل جل جلاله وعليه الصّلاة والسّلام بالتبجيل'". 
|۹[ قال: ای "الدر": (إن بقيت رقته) أي : انمو 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه ا في "الفتاوى الرضوية":] 
احتاج إلى زيادة "واسمه" لكلامه ف كل طاهر جامدء ومنه ما يزيل الاسم مع 
بقاء الرقة كما يأتي”") في الزعفران ونحوه» فلا يجوز الوضوء به مع بقاء رقته. 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إبراهيم الضرير الميداني» ووقع في بعض المواضع أحمد بن 
إبراهيم» والأوّل صح قال الذهبي: من أئمّة الحنفية» قال اللكنوي: هو شيخ كبير 
غارف «التذهي كلجا رجه هلي امار 
("الفوائد البهية"» ص١ ٠۲ ١‏ "الجواهر المضية"» ٦/۲‏ "رد المحتار" ؟/57؟). 
(۲) "الفتاوى الرضوية"» باب المياه» الرسالة: النور والنورق... إلخ 4|۲ 00-00¥. 
(۳) "الد" كتاب الطهارةء باب المياهء .1۲۳/١‏ 
6 انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ؟//الاه-5لره. 


2١‏ "الفتاوى الرضوية"2 كتاب الطهارة» باب المياه» ؟/؟ هه موه 


چ ”اکت ال يس ةيل و 


[a1]‏ قوله: )00 کہا 5 يي" و "الي "00 و"البدائع"0". 
مطلب: الأصح أنه لا يشترط في الجريان المدد 
[rav]‏ قوله: و ف ا TSE eT‏ ۲ 


[۲۹۸] قوله: الظاهر أن المراد بيذه الأوصاف أوصاف النجاسة لا الشيء 
اک کو و ر و و 1 اانه 
الي قيار" | شيع E a‏ ماه 
وهو مهم فاتحفظلت 2001 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: وهو واضح البرهان؛ فإن المقصود غلبة النجاسة على الماء حتّى 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) يجوز (بجار وقعت فيه نجاسة وهو ما يعد جارياً) عرفا 
وقيل: ما يذهب بتبنة» والأوّل أظهرء والثاني أشهر (وإن لم يكن جريائه بمدد) في 
الأص. ملتقطاً. 

وف "رد المحتار": (قوله: والأوّل أظهر) أي: وأصح كما في "البحر" و"النهر". 

)١‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٦۲٤/١‏ تحت قول "الدر": والأوّل أظهر. 

(۳) "البدائع"» كتاب الطهارة» أحكام المياه» فصل في بيان مقدار ما يصير... إلخ 
١‏ ملتقطاً. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب: الأصح أنه لا يشترط في 
الجريان المددء ٦۲١/١‏ تحت قول "الدر": وكذا لو حفر ر إلخ. 

(ه) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل ف الماء الراكد» .٤/١‏ 

19 "رد المحتار"» كتاب الطهارة» 2555/١‏ تحت قول "الدر": أثره. 


چ لسا لکت الع يس ةي ا و 


أكسبته وصفاً لهاء وذلك في ظهور وصف نفسها دون المتنجس بها. ألا ترى! 
أن لو كانت قليلة لا تغلب الماء وكان مكان ماء الورد ماء قراح لم يظهر أثرهاء 
فكذا ف ماء الوره؛ إذ له تلت قلة وكترة باخلاف المج 

[۲۹۹] قوله: ‏ في "الفتح" وغيره": و"الخلاصة" آخر ص2©4. 

[8..ع]قال: ” أي: "الدر": يعم الجيفة وغيرهاء وهو ما رجّحه 
فان ا 

جرياً على إطلاق حديث: ((الماء طهور لا ينجّسه شيء) المحمول 


.۲۸۲/۲ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة» باب المياف‎ )١١ 

(۲) في "رد المحتار": أيده سيّدي عبد الغني بما في "عمدة المفتي": من RC‏ 
الجاري يطهّر بعضه بعضاًء وبما في "الفتح" وغيره: من أن الماء النجس إذا دحل 
لاخر الك له سكيم ل كان عاد تفل مانا لرک فال وزی 
بالأولى» وتمامه في "شرحه". 

(*) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »57/8/١‏ تحت قول "الدر": وهو ما 

.ه/١ "الخلاصة", كتاب الطهارات» الفصل الأول في المياه»‎ )٤( 

(5) في المتن والشرح: (إن لم بر أثرُه وهو) إِمّا (طعمٌ أو لون أو ريحٌ) ظاهرّه يعمّ الجيفة 
وغيرهاء وهو ما رححه الكمال» وقال تلميذه قاسم: إِنْه المختار» وقواه في "النهر" 
وأقرّه المصنف» وفي "القهستاني" عن "المضمرات" عن "النصاب". وعليه الفتوى» 
وقيل: إن حرى عليها نصفه فأكثر لم يجز وهو أحوط. ملتقطا. 

(39) "الد" كتاب الطهارة» باب الميادء .1۲۷/١‏ 


(۷) أخرجه أبو داود في "سننه" (55)» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» ١//ه.‏ 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط لي + و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


NaN 
E ال ل ل ا‎ 
سيأتي ص50 71" أن ما في "الفتح"“ هو ظاهر المتون» وهو الثابت‎ 
١١ ال وعليه الفتوى» فسقط ما سواه.‎ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وقيل... إلخ) الأول قول أبي يوسف» وهذا قولهما كما 
'السراج"» ومشى عليه في "المنية"» وقوّاه شارحها الحلبي وأجاب عمًا في 
"الفتح"» وفي "البحر": أنه الأوحه» وهو المذكور في أكثر الكتب» وصححه 
صاحب "الهداية" في "التجنيس" للتيقن بوجود النجاسة فيه بخلاف غير المرئيّة؛ 
لأله إذا لم يظهر أثرها عُلم أن الماء ذهب بعينهاء وأيّده العلامة نوح أفنديء 
واعترض على ما في "النهر"» وأطال الكلام» وأوضح المرام. والحاصل: أنهما 
قولان مصحّحانء ثانيهما أحوط كما قال الشارح» قال في "المنية": وعلى هذا ماء 
المطر إذا حرى في الميزاب وعلى السطح عذرات» فالماء طاهر. 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »774/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 


ê 


(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٠١/١‏ »تحت قول "الدر": به يفتى. 

(4) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء... إلخ .۷۲/١‏ 

)٥(‏ أخر جه ابن ماجه 5 ا 1-0۰7( كتاب الطبهارة» باب الحياض»› 
ار دكا عم حابن ن بعيك :الله الا علي و جيفة ار 
تكففنا عا حت اتعهى إلينا: رسؤل الله لى الله عليه وسلم فقال” إن الماء 
لا ينجّسه شيء)) وعن أبي أمامة الباهلي فال قال رسول الله :على الله حلي 


وسلم: ((إن الماء لا ينجسه شيء إا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)). 


هس تج س "لوت الجميسع" 0ك 
www.dawateislami.net‏ 


١؟ قوله: ا بو جود التجاسة": وهوا لجيفة فإنّها مرئية.‎ [r۰] 
قوله: جرى في الميزاب وعلى السطح عذرات:‎ ]0[ 
وعلى هذا الخلاف ماء المطر إذا جرى على عذرات» استنقع في‎ 


١ قوله: فاته يزول ف رسوب النجاسة.‎ ] ۳ ٤[ 
[ه."] قوله: لو كان جميع بطن النهر نجسا0©:‎ 


أقول: مبني على القول الثاني الأحوطء وما في "الملتقط"" عن بعض 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياه» 2778/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

(۲) المرجع السابق. 

(5) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء ... إلخ» .53/١‏ 

)٤(‏ قي "رد المحتار": قال في "الحلبة": ينبغي أن لا يعتبر في مسألة السطح سوى تغير 
أحد الأوصاف اه. أقول: وعلى هذا الحلاف ما في ديارنا من أنهار المساقط التي 
تجري بالنجاسات وترسّب فيهاء لكنها في التهار يظهر فيها أثر النجاسة وتتغير» 
ولا كلام في نجاستها حينتذ, وأمًا في الليل فإنه يزول تغيّرهاء فيجري فيها الحلاف 
المذكور لجريان الماء فيها فوق النجاسة» قال في "حزانة الفتاوى": ولو كان جميع 
ب الكو تسا عاق كانه الماح كيرا و أرق ينا محف فيو اه و د 

(ه) "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» باب المياه» 275/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

5١‏ المرحع السابق. 

(۷) "الملتقط"» كتاب الطهارات» ص". 


چ مجلس لکت الو يس لوو لدی طق 


المشايخ على القول الأول من قوله”©: رفاك كان الباء كثيرا: . إلخ) أفاد قيدا 
في التنجيس على القول الثاني حين لقي نصفه أو أكثره النجاسة» وهو أن 
مركن أ امد مفو لل برل جنا a‏ ا ا a‏ 
فإنّهِ على هذا لم يلاق أكثره النجاسة» فافهم. ١١‏ 

[د.ع] قوله: وإلاً ؤله0©: أي: ولو بتحو بول» فلا يتقيّد ‏ هاهنا بكون 
اننا وتسور ييه يخ راو E‏ ر لجان ا ا 
كه فة النااعلمت را أن عر اة ف الور ذو ر لبا اف 
الماء عُلم أن الماء ذهب بعينهاء أمّا هاهنا فالمفروض نجاسة جميع بطن 
النهر» فالماء أينما ذهب لا يلاقي إلا نجساء فافهم والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]٣٠۷[‏ قوله: ‏ لس لل تلك المجاري المسمّاة بالقساطل©): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

لا يجري الماء إلا به أي: بالزبل لكونه يس حروق القساطل فلا ينفذ 

او ارا فوقه اه. "شرح هدية ابن العماد"» قلت: وهي لغة 


)١(‏ "رذ المحتار"؛ كتاب الطهارة؛ باب المياه» 2559/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياد» »1۲۹/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

(99) في "رد المحتار": قد اعتيد في بلادنا إلقاء زيل الدواب في مجاري الماء إلى البيوت 
لسك خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل» فيرسب فيها الزبل» ويجري الماء 
فوقهاء فهو مثل مسألة الجيفة» وفي ذلك حرج عظيم إذا قلنا بالنجاسة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2573/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

(ه) المسمّى: "نهاية المراد" شرح "هدية ابن العماد"» :۲۷٠/١‏ لعبد الغني النابلسي. 


("هدية العارفین"» ٥۹٤/۱‏ "رد المحتار"» المقدمق ١/لاه‏ 3ق و١/9ا؟).‏ 


چ مجلس" ادويق ال يس ةليط ل طق 


[۳۰۸] قوله: 59 الماء النجس لا يطهر ا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

فأقول: هذا كما ذكره في غير الجاري لقول "الخلاصة"9؟: (ماء نجس 
يجعلونه في نهر كبير إن كان كثيراً بحيث لا يتغير لا يتنجحس وإن تغير تدجس 
ويطهر بساعة» يعني إذا انقطع اللون والرائحة) اه. زاد في نسخة ما نصه: (في 
نسخة القاضي الإمام سلمه الله تعالى) اه. أي: هذا مذكور في نسخته» والمراد 
به الإمام فقيه النفس ولم أره ف "فتاواه"» والله تعالى أعلم. 

ولقول سيدي نفسه: (إذا ركد الزبل في وسط القساطل وجرى الماء 
ae‏ وق" E‏ ا وي 
بالنحاسات وترسب فيها؛ لكتها في النهار تتغير» ولا كلام في نجاستها ح» 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ؟/5514. 

(۲) إذا رسب الربل في القساطل» ولم يظهر أثره فالماء طاهرٌّء وإذا وصل إلى الحياض 
في البيوت متغيّراء ونزل في حوض صغير أو كبير فهو نجس وإن زال تغيّره بنفسه؛ 
لأن الماء النجس لا يطهر بتغيّره بنفسه إلا إذا جرى بعد ذلك بماء صافء فإنّه 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 1۲۹/١‏ تحت قول "الدر": وقيل... إلخ. 

)٤(‏ "الحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الأول في المياهء ١ ٠-۹/۱‏ ملتقطا. 

(ه) "نهاية المراد"» ۲۷۳/١‏ ملتقطاً. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2554-+/١‏ تحت قول 


"الدر": وقيل. 5 إلخ. 


هس قبا س "لوت الجميسع" اصق لدی 0ك 
www.dawateislami.net‏ 


وقي الليل يزول تغيرهاء فيجري فيها الخلاف لجريان الماء فيها فوق 
النجاسة» قال في "خزانة الفتاوى": ولو كان جميع كلح لكين كحي إن 
ااا كيرا اوور انا فهو ا ولا فاق وى ا قال 


بعض المشايخ: الماء طاهرٌ وإن قل إذا کان ا اه. 

أقول: ما في "الملتقط”؟ مبتن على الصحيح المفتى به» وما في 
"الزانة"“ على القول الآخر الدائر 3 كير من الک إن الجاري إن 
جرى نصفه أو أكثر على نجاسة مرئية تنجس» وهي المرادة في "الخزانة" 
لقول "الهندية"0© عن "المحيط"” 15 كانت الحيفة ترق سن تحت الماء 
لل الماح ل غا كان الا رفا )تن ذا كان سند عرض السافيةة :إن 
كانت لا ترى أو لم تأحذ إلا الأقل من النصف لم يكن الذي يلاقيها أكثر) اه. 

یاک اننظ" أن كلام "السزانة" على ظاهر إطلاقة» ولى تسس بيطن 
ادر“ يشو مونة فركها أن ترط لتق قاف نعي وش وه م انهاه 
E‏ قي ]ان كاقل ار" I‏ لختلكل رقف زانما بجر 
ملل غر فر قفد فا بالف ورول لأن :العيرة بالفجس لذ الج كنا 


)١(‏ "خزانة الفتاوى": لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي صاحب 'مجمع الفتاوى" 
(ت؟١5هه).‏ ("كشف الظنون" ١3/١‏ 7). 

(5) "الملتقط"» كتاب الطهارات» صدة. 

(”) "حرانة الفتاوى". كتاب الطهارةء ا ا 

(5) انظر "مجمع الأنهر". كتاب الطهارة» فصل الطهارة بالمای .4/١‏ 

(5) "الهندية"» كتاب الطهارة» الباب الثالث في المياه» الفصل الأول» .١7/١‏ 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط را و 


بينّاه في "فتاوانا"» لكن لقائل أن يقول: إن العلة في غير المرئية أنه إذا لم يظهر 
أثرها علم أن الماء ذهب بعينها كما في "الببجر "27 وغيره””: أمّا هاهنا فبطن 
النهر كله نجس فالماء أينما ذهب لا يلاقي إلا نجساء تأمّل. ولا حاجة فإن 
الفتوى على اعتبار الأثر مطلقا في الجاري والكثير معاء نعم ظاهر كلام سيدي 
وتقرير الشامي هاهنا أن الكثير الملحق بالجاري لا يلحق به في التطهير بزوال 
التغير 0 وإ استقر في حوض کن فهو نجس وإن زاك تغيره بنفسه» 
فليحرّر ولينظر وجهه فإن الذي في "المنية" من فصل الحياض في مسألة 
خرف اتح ا ا ترون أن اتشر الك ال اا الجاري 
عن كل حال أجل اهروت ال اق 0 ولخا مق ال اه 
والله تعالى أعلم.) 


[5..] قال: أي: "الدر": وألحقوا بالجاري حوض الحمام“: 


.۲۸۲/۲ انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتاب الطهارة» .١514/١‏ 

انظ "رذ لجار كاب الطبارة اناك الاه 0 51 تخت قول ال 
وقيل... إلخ. 

)٤(‏ المرجع السابق» ص ؟5. 

(5) "المنية"؛ باب المياه» فصل في الحياض» ص٤‏ ۷. 

(5) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في الحوضء ۳۹۸/۱. 

(۷) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة؛ باب المیاه» ؟/859-85. 

(۸) "الد "» كتاب الطهارة» باب المياه» .1۳١/١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع اي للب و 


OE e 0) 1 5‏ 
(بخ) (بكر حواهر زاده) ' * يدور الدولاب وفم جدول حوضه ومقرابة 
أو راقوده مفتو ح يدحل فيه من ماء النهر بقدر ما يرفعه الدو لاب لا ينجس» 


فيو نجولة الما اجار :117 "قري" , 
مطلب: لو دخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفله فليس بجار 
]۳٠١[‏ قوله: لو دل الماء من أعلى الحوض: أي: من وجهه. ١١‏ 
]۳١١[‏ قوله: شن اشفا : ف من حانب الأرض. ۲ 
]۳٠١[‏ قوله: ” وظاهر التعليل الاكتفاء بالخروج من الأسفل”": 
قلت: لكته لم يصر جارياً كما تقدّم”© آحر الصفحة المارّة. ١١‏ 


.١175/١ قد مرت ترجمته؛‎ )١١ 

(5) لم بعاد ل بلفظ :"ري E E‏ ا ال عار 

(۳) "القنية"» كتاب الطهارات» باب في حكم ماء الحياض والآبار» ص٣٣.‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب: لو دحل الماء من أعلى 
الحوض وخرج من أسفله فليس بجارء 2571/١‏ تحت قول "الدر": والعَرُف 
متداركُ. 

() المرحع السابق. 

(5) قي "رد المحتار" عن "شرح المنية": يطهر الحوض بمجرد ما يدخل الماء من 
الأنبوب» ويفيض من الحوض هو المختار لعدم تيقن بقاء النجاسة فيه وصيرورته 
جارياً اه. وظاهر التعليل الاكتفاء بالحروج من الأسفل. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2577/١‏ تحت قول "الدر": ويخرج 
من أخخر. 

(8) انظر المرحع السابق. 


چ ”لیت الو يس ةيل يق 


اعات] قرلد © و ا ابارت و 

SÎ‏ كان تقد را هن لكان الوم هن 
حوض صغير قدر حمسة في حمسة إذا كانت النجاسة في الطرف الآخر» وهو 
تيفل ا فافهم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]٠١[‏ قوله: 7" ولا يعتبر أصل الح ركة: بل الارتفاع والانخفاض. 


)١(‏ في "رد المحتار": في "شرح المنية" للحلبي عن "الخلاصة": أنه في المرئية ينبجس 
موضع الوقوع بالإجماع» وأمّا في غيرها فقيل: كذلك» وقيل: لاه اه. ومثله في 
"الحلبة"» وكذا "البدائع'» لكن غر نظاهر ارو ايبول الإجماع» قال: ومعناه: أن 
يترّك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضّأ اه. وقدّره في "الكفاية": 
بأربع أذرع في مثلها. 

9 "ره المجتار"» كات الظيارة6 باب اليا 54/١‏ تحت قول "الدر بده يفي 

() في "رد المحتار": ذكر في "الهداية" وغيرها: أن الغدير العظيم ما لا يتحرّك أحدُ 
طرفيه بتحريك الطرف الآحر» وف "المعراج": أنه ظاهر المذهب» وق "الزيلعي": 
قيل يعتبر بالتحريك» وقيل: بالمساحة. وظاهر المذهب الأوّل» وهو قول 
المتقدّمين حتى قال في "البدائع" و"المحيط": اتفقت الرواية عن أصحابنا المتقدّمين 
أنه يعتبر بالتحريك وهو أن يرتفع وينخفض من ساعته لا بعد المكثء ولا يعتبر 
أصل الحركة. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياهء 5848/١‏ تحت قول "الدر": وحقق 


ق الس أن المذهب. 


چ ”اکت الو يس لوق لدی ا و 


[5*] قوله: “ ويظهر لي التوفيق بأن المراد... إل2": 

أفرل > م ا سكين :وإ و 
انيه تاس فل وومر أن رطا بى الطارف الأحر ك يجرب على تفه 
أنه يتحرّك أم لا؟ فإن وجده يتحرّك فليجتنب» ومن أي شيء يجتنب وقد 
تلوّث» فإذن ليس المراد إلا أن يغلب على ظته أن لو توضّأ تحرّك, فما في 
القول الأوّل تفسير لما هناء وما هنا تفسير لما في القول الأوّل من الخلوص 
أن ما يتحرك؛ فَإنه الذي يخلص فيه النجاسة» وما لا فلاء هكذا ينبغي 
التحقيق» والله ولي التوفيق. ١7‏ 

[1+] قوله: غلبة الظنّ بأنه لو حرّك لوصّل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد 
التحريك بالفعل» فليتأمّل": 


)١(‏ في "رد المحتار": ولا يخفى عليك أن اعتبار الخلوص بغابة الظن بلا تقدير بشيء 
مخالفٌ في الظاهر لاعتباره بالتحريك؛ لأن غلبة الظنّ أمرّ باطنيّ يختلف باختلاف 
ANSE‏ ضير عامل E‏ ليذ تنا 
منقول عن أئمتنا الثلاثة في ظاهر الرواية» ولم أر من تكلّم على ذلك. ويظهر لي 
التوفيق بأن المراد غلبة الظِنّ بأثه لو حرّك لوصل إلى الجانب الآحر إذا لم يوجد 
التحريك بالفعل فليتأمل. 

"رت انار" اقالطنا امه ناته قسن امك قال "الل سيق 
ق "البحر" أنه المذهب. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2575/١‏ تحت قول "الدر": وحقق 


قي "البحر" أنه المذهب. 


چ لسا لکت الع يس ةي لي و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول: هذا الذي أبداه من التوفيق» حسن بالقول حقيق فإن من وحد في 
البرية اء ي اح EE‏ فهل يؤمر أن يتوضأ في الطرف الآحر كي 
يجرب على نفسه أنه يتحرّك أم لا؟ فإن وحده يتحرّك فليجتنب» وأي شيء 
بجا وقد الو تة اون لسن المر اد إلا أن يغلب على ظئه آنه إن توضأ 
كه عبان لقو ل الأ ليان المففورة وها OEE‏ ان رمن 
النجاسة أمر باطني» لا يوقف عليه ووصول الحركة يعرفه» فما يظنٌ فيه هذا 
و و كا الحقول ا ا ابسن ها محف 
ولو جُنياً ترح عشرين دلواء ففي "رد المحتار"“ عن "الوهبانية"* ”: (مذهب 
محمّد آله يسلبه الطهورية وهو الصحيح عند الشيخين» فينزح منه عشرون 
ضر وو را االو ا ا 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» فصل في الب »١٤/۲‏ تحت قول "الدر": كآدمي مُخدث. 
هو "شرح الوهبائيّة" كما في "رد المحتار"» .٠١/١‏ 
("الفتح". "٠١/١‏ و"البحر"» ٠.۹/١‏ و"الهندية". ۸۳/١‏ و"ردٌ المحتار"» 057/9). 
(؟) "شرح الوهبانيّة": المسمّى "تفصيل عقد الفوائد [الفرائد] بتكميل قيد الشرائد": 
لأبي البركات عبد البرٌ بن محمد بن محمد بن سري الدين بابن الشحنة» الحلبي 
الحنفي» (ت ١۹۲ه).‏ ("كشف الظنون"» ۱۸٦١/۲‏ "معجم المؤلفين" »٤٦- ٤٥/۲‏ 
"الأعلام" للز ركلي» ۲۷۳/۳). 
(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ؟/7ه؟-554. 


چ ”لکت الو يس لجو لدی )و 


[1*] قوله: ‏ وقطرّه أحد عشر ذراعا": 

لو عمل بهذا لم يصح إن هذا يكون ١١١5‏ وبضربه في ١١0١41317‏ 
يكون المحيط 55185841 فبضربه في ربع القطرء» أعني: ۸ء۲ تكون 
المساحة ۲٥ء۹۸‏ ای a E‏ زعا وت ذراع وشيئاً قليلاًء فليتنبه. 


أقول: وأنا حاسبت فجاء المحيط ۹٤٤ء٠٠‏ والقطر ١١584‏ وذلك لگن 
المحيط 58١5١55‏ بما به القطر واحد. مسطحهما 5١ه5”.....غ؛‏ ربعه 
00069 وهو المطلوب. 

[514] قوله: ومس ذراع: بل أكثر من ربع ذراع. ١١‏ 

[15ع] قوله: أربعة أحماس°: 


)١(‏ في "الدر": لكن في "النهر": وأنت حبيرٌ بأن اعتبار العشر أضبطء» ولا سيّما في حقّ 
من لا رأي له من العوامٌ» فلذا أفتى به المتأحرون الأعلام أي: في المربّع بأربعين» 
وي المدور بستة وثلاثين. 

وف "رد المحتار": (قوله: وف المدور بستة وثلاثين) أي: بأن يكون دوره ستة وثلاثين 
ذراعا» وقطره أحد عشر ذراعاً وحمس ذراع» ومساحيه: أن تضرب نصف القطر 
-وهو حمسة ونصف وعشر- قي نصف الدّورء وهو ثمانية عشر يكون مائة 
ذراع وأربعة أحماس ذراع اه» "سراج". وما ذكره هو أحد أقوال حمسة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2541/١‏ تحت قول "الدر": وف 
المدور بستة وثلاثين. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


چ مجلس" اکت الو لکت الوق لدی 0 


هذا قريب ذراع وبما ذكرت لا يزيد على مائة ذراع إلا قا الداع مد 


(Du 1 5 0‏ 
ذراع: ١‏ وهو ١‏ من أصبع واحدة دا 


TA 1o 
قوله: وما وق ا‎ [rr] 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
لم أر في التقدير إلا أربعة أقوال» وكأنه أراد بالخامس ما ذكر المحقو“ 
ا 
١]5[‏ قال أي "الدر" .وق لفت م کل “سانب حمسة شر 
ا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
وف بعض النسخ: "أو حمسا" واعترضه ط” بأن الحساب يقيني فلا معنى 
للترديد» واحتار تبعا لنوح أفندى الربع» وأن المساحة مائة ذراع وثلاثة أرباع 


E 


)١(‏ هكذا يبدو لناء ولعل الصواب هذا: ۱/۱۲۰ وهو ۲٤/۱۲۰‏ أو ۱/۲١‏ من أصبع 
واحدة ا 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياه» 1٤١/١‏ تحت قول "الدر": وق 
المدور بستة وثلاثين. 

(۳) "الفتح"» كتاب الطهارة؛ باب الماء الذي يجوز... إلخ» 1۸/١‏ و١٠۷-١۷.‏ 

.۲۸۷/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )٤( 

(ه) "الدر". كتاب الطهارةء .1٤١-٦٤١/١‏ 

ونم "أن کا ا ا ا 


و جس الویکت امح زاوی د و 


e 1 ١ 5‏ 5 
آقول: بل ولا سدس مسدس (7ع) ذراع كما ستعلم» وجعل ش نسخة 
اوزت "0ه a I‏ 
وال امو واا ها اليما اجنو الاه وا 
ذراع وشيء قلیل لا يبلغ عشر ذراع» أقول: بل يبلغه بل يغلبه كما سترى. 
قال : (وعلى التعبير بالربع يبلغ نحو ربع ذراع)» أقول: إن اکر ن 


1 


ثلاثة أرباعه؛ وذلك أن ط عن أفندي وش عن "السراج" نقلا مؤامرة 


وجهين: الأول أن تأحذ ثلث المربّع وعشره مع الكسر وهو الذي عملا به مع 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »545/١‏ تحت قول "الدر": 
وربعاً وحمساً. 

(۲) "السراج"ء كتاب الطهارة» .59/١‏ في نسختنا "السراج": (ربع ذراع) لعله من زلة 
قلم الكاتب» والصواب ما قال الإمام "بالخمس" وأيده نقل ش. 

(۳) أي: "الزهر النضير على الحوض المستدير": لأبي الإخلاص حسن بن عمار 
الشرنبلالى الحنفي (ات55١١ه).‏ ("إيضاح المکنون"» .)119/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »1٤۲/١‏ تحت قول "الدرٌ": اورا 

(ه) "ط"» كتاب الطهارة» باب المياه» .٠١۸/١‏ 

( اتقان ' "زة المار ا كناب الا رة با اليا 545/1 حك قول الد : 


چ ”یکت الو يس الوق لدی )و 


قولهما: "فما صح... إلخ"؛ ولذا قال "السراج" في مربع حمسة عشر 
والعمس”©: إن ثلثه على التقريب 2/7 ولو أحذ الصحيح فقط لكان ثلثه 
تحقيقاء وقال نوح في مربّع حمسة عشر والربع": إن ثلئه ۷۷ ونصف ذراع 
وسدس ثمنه وعشره ۲۳ وربع ونصف ثمن عشر وما ذلك إلا باعتبار 
الكسر. والثاني العمل على ما صح فقط» فعلى الأول مربع ۲ء۵ ۱٤۰ء٠٠۲‏ 
له ۰۱۳ء۷۷ وعشره ٤۱۰ء٣‏ مجموعهما ۱۱۷ء۰٠۰٠ء‏ وهو أكثر من 
العشر» ومربع ۲۵ء۲۵۱۵٦۵ء۲۳۲‏ ثلئه ۵۲۰۸۳ء۷۷ وعشره 
۴۵۵ مجموعهما ۷۷۷۰۸ء۰٠٠»‏ وهو أكثر من ۷۵ء وعلى الثاني 
۷۷ وعشره ١ء٠۲»‏ مجموعهما١ء١٠١١فقد‏ بلغ العشر ولل = ١٣ء۷۷‏ 
E E DE ET‏ 
أقول: التيحفيق أن الكنبر أقل من المن بعر به القلة التقاوك: حا ويك 
1 


لب ي ٣‏ 
مثلثا متساوي الأضلاع؛ إذ فيه الكلام کا ا قول ا 


من كل جاتب" كذ فكل زاؤية مده سدس الدؤرء ومساحة كل مثلث 


)١(‏ "السراج"» كتاب الطهارة» .۳٤-۳۳١/١‏ قي نسختنا "السراج": (حمسة عشر 
وربعا) لعلّه من زلة قلم الكاتب» والصواب ما قاله الإمام وأيّده نقل ش. 

(۲) انوح آفندي . 

(۳) "الد" كتاب الطهارةء باب المياه .1٤١/١‏ 


چ لسا لکت او يس ةليط ل و 


نصف مسطح العمود» والقاعدة وهي هاهنا مثل سائر الأضلاع أخرجنا على 


باح عمود ١ء‏ ففي مثلث ١‏ ء ح القائم الزاوية ١‏ جنء:: اء: حيب .ل 
ولنسمٌ ١‏ ح الضلع ض وا ء عمود عم وذلک الجيب منحطا لكونه جيب 


عم 


و سر ۳ 5 هم 8 
السدس جسء فبحكم التناسب ض جس- عم» وحيث أن پا کيا 


Nan 
ضا جس=۲۰۰ بل ض]اء یل .. ض = مأ أت ولو..؟‎ 
حاصل ا رسك‎ ١ 371784805 ...ءاولو جس‎ .- 
هذا لو ض فهو ۱۹1۷۱۳۸ء۱۵ کا قل ا ثم‎ ۱١۱۸۱۷٤۹۷ نصفه‎ 
هذا لو عم فهو 0192170179914 ثم لو‎ 212١١9478.” لو ض - لو جحس-‎ 
وهو‎ ١٠٠6٠0... ض + لو عم = ۰ طرحنا منه لو بقي‎ 
E تدر‎ e 


وبوجه آخر في استعلام ض حيث إن مربع نصف الشيء ربع مربع 


اله فا ٢‏ ا .١ع‏ . ك3 1 5 فق کار 
لشيء فبالعروسي عم + = ض .٠.‏ عم - كك ... عمح | 25 وكان 


ا ا © عدت .لو المقسوم ١٠٠٠٠١٤٠۲ء۵-‏ لو 
المقسوم عليه ۷۷۱۲۱۳٤ء۷۲۹۹۹۸۷=۰ء٤‏ ربعه ۱۶۱۸۱۷٤۹۷‏ مثل 


چ لسا لکت الع يس ةي طق 


أقول: ويه طهر ا ف وام السا المد كررة إدحاضةان ا دم 


e 


ادك 5 8 ن 
أي: > ۲م وقد علمت أن ض۸ + - =۲ م فهما متساويان قسمناهما 


3 


و لسري للد چ ۷۹ ضا =۵ ۷٦ء‏ ض" وهو 
محال» أي: إن ۲۳١‏ و۲۳۲=.٠‏ نعم لا بأس به في التحمين ويختص بهذا 
القسم من المقلث» وما ذكرنا عام. 

ثم أقول: هذا الذي ذكر في مساحة المثأث إِنّما يبتنى على القول 
الج فى اعفان الها ويفا "أن على + القول: اا هن اعبار 
الامتدادين فلا بد أن يكون كل ضلع أكثر من أحد وعشرين ذراعاً ونصف 
ذراع بكسر قريب جزء من أحد وعشرين جزء من ذراع؛ وذلک لأنّه يجب 
وقوع مربّع عشر في المثلّث كما علمته في الدائرة فليكن ء ع المربع رسمنا 
على ء « منه مثلاً مثلث ء ب » متساوي الأضلاع وأخرجنا 


باء ح ر حتى التقيا على اء وأخرحنا ب » رح حتى التقيا على ح» 
فمثلث ١‏ ب - هو المطلوبء أمّا الالتقاء فلأنا إذا وصلنا ب ح كانت زاوية 
ب ح ر حزء قائمة ه ح رء وزاوية ا ب ح جزء ا ب د ثلثي القائمة فقد حرجا 
ن اقل عن فا تين» وأمّا إن | ب - المثلث المطلوب فلأن زاويتي د ء اء ء 5 م 


3 


)١(‏ يبدو لنا هكذاء ولعل الصواب: فليكن ر ح المربع رسمنا. 


و مجلس ”اال يساق لطي :بطق 


متساويتان بالماموني» فبإسقاط قائمتي 5 ء ر» ء 5 ح تبقى ر ءاء ح ها جح 


متساويتين» وقي هذين المثلثين زاويتا ر وح قائمتان وضلعا ر ء» 5 ح 
متساويان فزاويتا | وح متساويتان (7؟ من أولى الأصول) وحيث أن ب ثلنا 
قائمة والمجموع كقائمتين (۳۲ منها) فالكل متساوية» وبوجه أخصر حيث 
أن و قاقد و ا ا و فاا لا 
منها تبقى ح ه ح ثلث قائمة فبإسقاطها مع ح القائمة من مثلث 5 ح ہ تبقى ” 
ثلثي قائمة وكذلك ١ء‏ فالزوايا الثلاث متساويةء فكذا الأضلاع الثلاث وإلا 
لاحتلفت الزوايا (/١منها)‏ فمثلث ١‏ ب المارٌ بزوايا المربع الأربع متساوي 
الأضلاع؛ وذلك ما اردنا وإذ في مثلث » ح ‏ القائم الزاوية ه :ء::5 ح: جيب 
السدس» وه ح ۰ ابالفرض 2< ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷۵۳۰٦-‏ 4ء ١‏ = 
٤۰ء‏ ا وهو لوغارثم ۱۱۰۵۲۲۷ هذا مقدار 5 ح وقد كان بس ۱۰.. ب 
م ۷٤۵ء۰۲۱‏ وذلك ما أردناه؛ والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وال وطحة رارک وسل أبذاء آم ازال لله رب العالئين ° 


[۳۲۲] قوله: "لا تقديرَ فيه في ظاهر الرواية'": 


.۳١۸-۳۰۳/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: بذراع الكرباس) بالكسر: أي: ثياب القطن» ويأتي 
مقداره. |تنبيه] لم يذكر مقدار العمق إشارة إلى آنه لا تقدير فيه في ظاهر الرواية 
وهو الصحيحء "بدائع". وصحّح قي "الهداية": أن يكون بحال لا ينحسر 
بالاغتراف» أي: لا ينكشفء, وعليه الفتوى» "معراج". وق "البحر": الأول أوحه 
لما عرف من أصل أبي حنيفة اه. 

5 "رد المحتار" باب اليا 0٤١/١‏ تحت قول الدر" + بذراع الكرباس. 


و مجلس ”اال يسا ليبق 


فإن قيل: ربّما يؤيده أن الكثير قد ألحق بالجاري في كل حك كما 
حققه في "الفت ع" والجاري لا تقدير فيه للعُمق إجماعاء ولذا أطلقوا بأن 
المطر إذا نزل على السطح وجرى الميزاب فالماء لا يتنجس بما على السطح 
من العَذرات إن لم يلاق كله أو أكثره العّذرات» فكذا لا يقدّر العمق هاهنا. 

قلت: هب أن الكثير ملحق به في الأحكام جميعاً لكر الكلام هاهنا في أنه 
a‏ لمكن اناق شن نفيك أن ESN‏ مويف ايها إن 
الف عر تاد E CEE O E‏ 
به مسألة القصاعء ولا يلزم منه عدم التقدير بما هاهنا أيضاًء كما لا يخفى. ١١‏ 

[۳۲۳] قوله: وصحّح في "الهداية"": و"المراقی". ١١‏ 

[:؟9] قوله: لا يَنْحسرٌ بالاغتراف» أي: لا ينكشف°: 

أي: بالكفين كما في "القهستاني"» وفي "الجوهرة": (وعليه الفتوى). 
الي 


أ 


.77/١ "الفتح"» كتاب الطهارات» فصل في الغسلء باب الماء الذي يجوز... إلخ‎ )١( 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياه» 2547/١‏ تحت قول "الدر": بذراع 
الكرباس. 

(5) "المراقي"» كتاب الطهارة» ص٤‏ . 

© رد المخغاز"ورياية الصا 5/٠‏ تحت فول "الدر”؛ بذراع الكرباش, 

(ه) "جامع الرموز"» كتاب الطهارة» .٤۸/١‏ 

(0) "الجوهرة"» كتاب الطهارة» .٠۸/١‏ 

(۷) "طم" كتاب الطهارة» ص۲۷ . 


چ لس امیت الو يس الهو لادی اد و 


[+©] قول عدم خلوض النخاسة إل الجاتب“: 

الول شعي م دان هيه لم قاو الور ی الماء 
الكثير من التجائب الذي فيه السحاسنة ولیس كذلك فم أن العدار على 
المقدار أعني: المساحة» فلا حاجة إلى العرض. ؟١‏ 

[؟*] قوله: ولا شك في غلبة الخلوص من جهة العرض”": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه 5 ف "الفتاوى الا 

اقول هذا هين شك اة لو كان لدان عليه لما عاذ “الوضوي فى الماد 
الكثير من الجانب الذي فيه النجاسة وليس كذلكء فعلم أن المدار هو 
المقدار أعني: المساحة» فلا حاجة إلى العرض. وقد قال المحقق نفسه©©): 


)١(‏ فی "الدر": ولو له طول لا عرض لکته يبلغ عشرا في عشر جاز تيسيرا. 

في "رد المحتار": (قوله: جاز را أي: جاز الوضوء مه ناء على نجاسة الماء 
المستعمل» أو المراد: جاز وإن وقعت فيه نجاسة» وهذا أحد قولين» وهو المختار 
كما 2 "الدرر" عن "عيون المذاهب" و"الظهيرية'» وصححه ف 'المحيط" 
و"الاختيار" وغيرهماء واحتار في "الفتح" القول الآحر» وصححه تلميذه الشيخ 
قاسم؛ لأن مدار الكثرة على عدم لوص النجاسة إلى الجانب الآخر» ولا شك في 
غلبة الخلوص من جهة العرض. 

59) "رد المحتار", كتاب الطهارة» باب المياف »555-5854/١‏ تحت قول "الدرٌ": 
جاز مير 

99) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٦٤٤/١‏ تحت قول "الدر": جاز 


ا 
(( "الفتح"ع كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوي vT/\‏ ا 


هس قباسللويكة الجميسع" اهو لدی ا و 
www.dawateislami.net‏ 


(قالوا في غير المرئية يتوضّأ من جانب الوقوع» وف المرئية لاء وعن أبي 
يوسق أنه كالجاري لا يسن إلا بالتعي وهو الذي يتبغي 'تضحبيحه» الأن 
الدليل إِنّما يقتضي عند الكثرة عدم التنبجس إلا بالتغير من غير فصل» وهو 
أيضا الحكم المجمع عليه على ما قدّمناه من نقل شيخ الإسلام» ويوافقه ما 
في "المبتغى": أن ماء الحوض في حكم ماء جار) اه. والعلامة نفسه أطال فيه 
الكلام في "رسالته"”“ تلك» واحتج 5 والآثار وقال فى آخره0": 
(فثبت أن ماء الغدران لا يتنس إلا بالتغيّر سواء كان الواقع فيه مرئياً أو غير 
مرئي» فالجاري أولى) اه وقال قبله على قول صاحب "الاختيار": "إن كانت 
النجاسة مرئية لا يتوضّأ من موضع الوقوع... إلخ" ما نصّه: (يقال له: إذا 
كان الحكم هذا فأين الأصل الذي ادّعيته وهو أن الكثير لا ينجس» وكيف 
حرج هذا عن دليل الأصل الذي أوردته وهو الحديث... إلخ؟) وقال على 
قول "البدائع" : "إن كانت ا لا يتوضّأ من الجانب الذي فيه الجيفة" 
كا أنضةة كد مالف لاض ال كوي الخد اف 

ثُمّ أقول: بل إدارة الأمر عليه يبطل اعتبار العرض؛ فان المناط حينقذ 
أن يكون بين النجاسة والماء الذي يريد أن يأحذه عشرة أذرع» فإذا وقع 
النجس في أحد أطراف ذلك الخندق لم يخلص إلى الطرف الآحر طولاً وإن 
حلص عرضاء فيجوز الأخذ من الطول بعد عشرة أذرع وإن لم يجز من 
)١(‏ رسالته: "زهر الروض في مسألة الحوض"» لعبد البر بن محمد بن الشحنه الحنفي» 


الحلبي (ت١55ه).‏ ('"كشف الظنون"» 350/9). 


(۲) "زهر الروض في مسألة الحوض". 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل ا و 


العرض بل هي تبطل اعتبار المساحة رأساً؛ إذ المدار على هذا على الفصلء 


فلو أن عندقاً طوله عشرة أذرع وعرضه شبر وقع في طرف منه نجس جاز 
الوضوء من الطرف الآخر؛ لوجود الفصل المانع للخلوصء وهذا لا يقول به 
أحد متاء ولو وقع النجس في الوسط والغدير عشر في عشر بل عشرون في 
المقويي ١‏ افيه دف« الساقية سحن كلم اد E‏ ماني إن بهذا 
عشر» وكذا إذا كان مائة في مائة» بل ألفا في ألف»”“ ووقع ا ف 
الأطراف» ثم كل عشرين في الأوساط قطرة ن وجب تنجّس الكل من 
دون تغيّر وصف مع كونه عشرة آلاف ذراع بل ألفْ ألف» فالحق أن المدار 
هو المقدار» والماء بعده كماء جار» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

أقول: ويظهر للعبد اميك لد كان ينبغي أن يجعل هذا هو المقصود 
بظاهر الرواية أن الكثير ما لا يخلص بعضه إلى بعض» واعتبروه بالارتفاع 
والانخفاض بتحريك الوضوء من ساعته أو الغسل أو الاغتراف أو التكدر أو 
سراية الصبغ» والأوّل هو الصحيح» ويقرّر أن المقصود به ليس إلا تحصيل 
جامع بينه وبين الجاري» قال الإمام ملك العلماء في "البدائع"”؟: (عن أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه في جاهل بال في الماء الجاري» ور اا ت 
فا ق ا ی 


بعص » فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس »2 و يحتمل أك طاهر»› والماء 


ولتنجيس الماء منبسط في ألف ألف ذراع ألفان وحمس مائة. اه منه غفر له. 


(؟) "البدائع"» كتاب الطهارةء بيان المقدار الذي يصير يه المحل نجساء 515/1. 


و مجلس ”اليس اق يبطق 
MAAK Asal islami.net‏ 


طاهر في الأصل» فلا نحكم بنجاسته بالشك) اه 
أقول: اوا الول ها فق" ا ف نتن مدق لك لذ ا 
اداه عن .كو كا هراد لعف معن و 


البعض» وهذا معنى قوله: (لا يخلص بعضه إلى بعض)» فاندفع ما رد عليه 
العلامة قاسم في "الرسالة"“ بقوله: (هذا مما لا يكاد يفهم» ومن نظر تدافع 
أمواج الأنهار جزم بخلاف مقتضى هذه العبارات) اه وكأنه ظنّ أن المراد 
لا يصل بعضه إلى بعضء ولو أريد هذا لم يكن في تدافع الأمواج ما يدفعه؛ 
فان التمرّج حين يوصل الماء الأوّل مكان الثاني ينقل الثاني إلى مكان اثالث 
فلا يغبت وصول الأوّل إلى الثاني بل إلى مكانه الأوّل» وبالجملة المقصود 
حصول هذا المعنى الملحق إياه بالجاري» فإذا حصل لحق وصار لا يقبل 
النجاسة أصلاء لا أنه يتنس من موضع التحاسة إلى حيث يخلص بعضه إلى 
بعض ويبقى الباقي على طهارته حتىّ يجب أن يترك من موضع النجاسة قدر 
حوض صغير كما هي رواية "الإملاء"”؛ وذلك لأن الماء يتس بالمتنجّس 
سح Eo‏ بيار نرج" شمن اللا EG E SS‏ 
طاهراً مع اتصاله به؟ والله تعالى أعلم. هذا وذكر المسألة في "البدائع" فجعل 


)١(‏ اسم هذه الرسالة في 'البحر"» 255/١‏ و'رد المحتار"» 57١/١‏ و"الفتاوى 
الرضوية"؛ ۱۳۳/۲: "رفع الاشتباه عن مسألة المياه" ولكن في "كشف الظنون"» 
0١‏ "رفع الاشتباه عن مسيل المياه": لعلامة قاسم بن قطلوبغا (ت ۸۷۹ه). 

)١(‏ "الإملاء": للإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري 


(ت ۵۱۸۲). (انظر "أسماء الكتب"» ٤/١‏ 5). 


وز جس ”اال يساق وای ر دک و 


الجواز أحكم وعدمه أحوط حيث قال”؟: (إذا كان الماء الراكد له طول 
بلا عرض كالأنهار التي فيها مياه راكدة لم يذكر في ظاهر الرواية» وعن أبي 
إلى بعض يجوز التوضّو به» وعن أبي سليمان الجوزجاني”": لا. وعلى قوله: 


لو وقعت فيه نجاسة إن كان في أحد الطرفين ينجس مقدار عشرة أذرع» وإن 


كان في وسطه ينجس من كل جانب مقدار عشرة أذرع» فما ذهب إليه أبو 
نصر أقرب إلى الحكم؛ لأن اعتبار العرض يوجب التنجيسء واعتبار الطول 
روفي قال يلطقس اانه ل روما كاله ابو مسلسماة قري إن الجاع أن 
اعتبار الطول إن كان لا يوجب التنجيس» فاعتبار العرض يوحب» فيحكم 
بالئجاسة اختياطا) اه. 

أقول: في كلا التعليلين نظرٌ بل الطول يوحب الطهارة» والعرض لا يوجب 
تنجيسه ؛ لأن المدار إذا كان على الخلوص وعدمه» فعدمه من جحهة الطول 
ظاهر» ووجوده من جهة العرض زائل؛ لأن بقلة العرض يحصل الخلوص في 
العرض» و كيف يسري منه إلى الطول مع وجود الفصل المانع للخلوصء وإن 
شكت فشاهذده بما جعلوه معيار الخلوص وعدمه» فإنك إذا تواضاتك فيه 
يتحرّك في عرضه لا جميع طوله» وكذا الصبغ والتكدير» وأحاب في 


2 


)١(‏ "البدائع" كتاب الطهارة» بيان مقدار الذي ما يصير به المحل نجساء 570/١‏ ملتقطاً. 
أبو نصر (أته.9ه). ("الجواهر المضية" ؟//11١8-1١١).‏ 


(۳) قد مرت ترجمتف .١١١/١‏ 


چ لسا لکت الج يس ةليط ل طق 


الك :راد هذا ون كان رة إلا اليم تونتغرا'الأمر على الاس 
وقالوا: بالضم أي: ضم الطول إلى العرض» كما أشار إليه في "التجنيس" بقوله: 
E‏ ا 

I‏ كرف الأ تجاه بر قا الأ ره اليه 
كما علمت وبالله التوفيق هذاء ثم ذكر في "زهر الروض" فرع "الخانية"": 
(حوض كبير فيه مشرعة إن كان الماء متصلاً بالألواح بمتزلة التابوت 
لا يجوز فيه الوضوءء واتصال ماء المشرعة بالماء الخارج منها لا ينفع 
كحوض كبير انشعب منه حوض صغير فتوضأ في الصّغير لا يجوز وإن كان 
مالي لمتشت a‏ وناو لك A E‏ قطنا N‏ دنا 
من الماء إن كانت الألواح مشدودةً) اه. 

أقول: إِنْما مبناه فيما يظهر ما تقدّم في فرعها الثالث من اشتراط العرض» 
e ET‏ السباعة الل وة افك اتضال :الما ود فت أن 
اشتراطه حلاف الصّحيح الرجيح الوجيه» وفرع "الحانية": (حوض صغير 
يدحل الماء من جاتب ويخرج من جانبء قالوا: إن كان أربعاً في أربع فما 
دونه يجوز فيه التوضّوء وإن كان أكثر لاء إلا في موضع دمخول الماء 
وروجه؛ لأن في الوجه الأول ما يقع فيه من الماء المستعمل لا يستقرٌ فيه بل 


.١ 51/١ "البحر", كتاب الطهارةء‎ )١9 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياف» ٦٤٤/١‏ تحت قول "الدرٌ": جاز 
د 

ل" الس نات العليا وف تفقين و المناءا E CG‏ ممه 

)٤(‏ المرحع السابق» فصل في المياد» ص٣»‏ ملتقطاً. 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکۃ لالجو لادی ا و 


يخرج كما دحل فكان جارياء وقي الوجه الثاني يستقرٌ فيه الماء ولا يخرج إلا 
بعد زمان» والأصحّ أن هذا التقدير ليس بلازم» وإِنّما الاعتماد على ما ذكر من 
المعنى» فينظر فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته 
ولا يستقرٌ فيه» يجوز فيه التوضّؤء وإلا فلاء وذلك يختلف بكثرة الماء الذي 


يدحل فيه وقوته وضدّ ذلك) اه7". 
[۳۲۷] قوله: ” وعلله بعضهم بأن اعتبار الطول... إلخ": 
ذكره في "البدائع" آحر صضاع90؟. ١٠١‏ 


0101 قرف "ارو أ الي بع 


.5١١-5٠ 5/5 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیا‎ )١( 

4ق ""رزة امار بعضهم بأن اعتبار الطّول لا ينجّسهء واعتبار العرض 
ينحسه» فيبقى طاهراً على أصله للشك في تنسدّسه وتمامه في "حاشية نوح أفندي". 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »٦ ٤٤/١‏ تحت قول "الدرٌ": جاز 0 

(5) "البدائع"» كتاب الطهارة» فصل في بیان مقدار ما يصير... إلخ» .۲۲١/۱‏ 

(ه) في "الدر": لو أعلاه عشراً وأسفله أقل جاز حتى يبلغ الأقل» ولو بعكسه فوقع فيه 
نجس لم يجز حتى يبلغ العشر. وفي "رد المحتار": (قوله: حتى يبلغ الأقل) أي: 
وإذا بلغ الأقل فوقعت فيه نجاسة تنجّس كما في "المنية"» وتشمل النجاسة الماءً 
ال صل اقل بحاي ولا ف ال ون تقض بعس غبار" أقل ن 
عشرة في عشرة لا يتوضأ فيه» ولكن يغترف منه ويتوضأ. اه. أمّا على القول 
بطهارته فهي مسألة التوضّي من الفساقي» وفيها الكلام المارّء فافهم. ثم لو امتلاً 
بعد وقوع النجاسة بقي خو وقيل: لاء "منية". ووجه الثاني غير ظاهر» "حابة". 


(7) "رد المحتار" باب المياه» 1٤٤/١‏ تحت قول "الدر": حتى يبلغ الأقل. 


چ لسا لکت الع يس ةي طق 


أقول: ب يظهر لي 0 عن 7 اه 


يب ا e‏ 
افد ن كر ار و جس جاء الط جع العام يعدا ن 
طرف ويتجاور غنه إل طرف أعر فكان هذا القائل يقول: إل ضار بهذا 
جاریا طهورا كحوض صغير تنجس ثم دخله الماء حتّى سال طهر فكأئه جعل 
را ,توا ا و الماء عليه من طرف وتجاوزه من طرفه 
الآحر سيلاتاء فحكم بالطهارة وإن لم يخرج الماء من أطراف الغدير بخلاف 
ذا إذا كان النان كله مرل بالماء وج ب دسل الماع اح اما فان 
هذا ليس دعولاً من طرف وتجاوزاً من آخر حبَّى يعد جرياناء إلّما هو زيادة 
ESE‏ رم اذا رقنا العررو EE‏ 
غاية ما يقال لتوجيه كلامه» إلا أن الظاهر من كلمات العلماء أَنْهم لا يعدّون 
تحرّك الماء في بطن الغدير سيلاناً ما لم يمتلاً ويخرجء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
]۳۲٩[‏ قال: أي: "الدر": فوقع فيه نجس”: حين امتلائه وكونه أقل. 
]۳١[‏ قال: أي: "الدر": حتى يبلغ العشر”©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
فان ضمير 'جاز" إلى رفع الحدث به» ومعلوم ضرورة من الدين أن رفع 
الحدث جائر بكل ناك امطلق مطقا نولي فيلا هاا لم ملت طيارته أو 


19 "الدر"ء كناب الظهارة باب الام 540/1 : 
(۲) المرجع السابق» ص" 515-54. 


وز مجلس ”اال يساق لطي ود و 


طهوريته» فكان المعنى كقرينه لو أعلاه عشراً وأسفله أقل فوقع فيه نجس جاز 
التطهر به حتى يبلغ الأقل» فإذا بلغه لم يجزء فقد غيا حواز التطهر به ببلوغه 
الأقل» فبنفس البلوغ لا يجوز لظهور حكم النجس الذي لم يتحمله الأعلى 
لكثرته» وحمله على التقييد بوقوع النجاسة بعد بلوغ الأقل كما فعل ش حيث 
قال“: (أي: وإذا بلغ الأقل فوقعت فيه نجاسة تنس كما في "المنية") اه. 


فأقول: حروج عن الظاهر وإحراج للكلام”" إلى قريب من العبثء» والاستناد 
إل "المنية" ي غير محل فإن عيارها : ولو أن ماء:التحوض كان عضرا في 
عشرء فتسفل فصار سبعاً ف سبع فوقعت النجاسة فيه تنيجس» فإن امتل صار 
تعبا ای :اه فهو الم ید کر للأعلن كما اا قم ينان نكم الل 
فاحتاج في التصوير إلى وقوع النجس فيه ليكون توطئة لإبانة حكم خحفي» وهو 
أنه :يعد امتلائه أيضاً يبقى نجساء كما كان يخلاف نظم "الدر"؛ فإله آفرز 
الأعلى بحكم الجوازء ولا معنى له إلا بفرض وقوع المانع» وإلآ فذكره عبث» 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» :541/١‏ تحت قول "الدر": حتى يبلغ 
الأقل. 
(؟) في "الحلبة" عند قول "المنية": "إذا سد الماء من فوقه» وبقي جريه يجوز التوضؤ 
به" ما نصه: (کان على المصتف أن يذكر: "فيه" [أي: مكان "به"]؛ لذن من 
الواضح جداً حواز الوضوء به جارياً كان أو غير جار خارجه» فلا يقع التقييد ببقاء 
جريان الدوجرن كر على كد مز ار د ۲ منه [مصئف] غفرله. 
لديا عاق لهانم :لم243 امقس | , 
(۳) "المنية"» فصل قي أحكام الحياض» بيان ما يجوز به التوضي» ص۷۲ ملتقطا. 


چ مجلس" اکت الج يس يل يق 


نويعة اجات ددا ينتهي دونه» وهو بلوغ الأقل فأفاد ما قلناء وأين هذا من 
عبارة "المنية"» وكلام "الدر" من أوّله إلى هنا في رفع الحدّث به لا فيه» ولو 
كان لصح حملا له على معنى التوضيّو بغمس الأعضاء فيه بناء على ما هو الحق 
من فرق الملاقي والملقى وإن كان ميل صاحب "الدر" إلى حلافه» فإذن كان 
يؤل إلى كلام "البزازية": (لو عشرا في عشرء ثم قل توضّأ به لا فيه لاعتبار 
أوان الوقوع) اه. لكن لا مساغ له في كلامه» ولذا احتاج ش إلى إضافة قير" : 
(ليس فيه)» فترجّح ما قلنا(”". 

[ويفهم من كلام العلامة السيد الشامي طهارة كله] حيث قال في المسألة 
الأحرى وهي ما إذا كان أعلاه قليلاً وأسفله كثيراً فوقع فيه نجس لم يجز 
حتى يبلغ العشر فإذا بلغها جاز ما نصه”؟: (وكأئهم لم يعتبروا حالة الوقوع 
کا أن ای الال "اق سكم عون اكير مسجب کرت ماد و الو 
وقعت ف اا اذاه لم تضره 207 المسألة الأولى» تد اه. ففرق 
بن الا إن ااه الأعق اف اجر وان «الأعلن 


)١(‏ "البزازية"» كتاب الطهارة» نوع في الحياض» 5/54» (هامش "الهندية"). 

(۲) لم نعثر عليه. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: رحب الساحة في 
E‏ ل" العزاموق عمد وم 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياد» ٠٤٥/١‏ تحت قول "الدر": 


چ مجلس" الت الج يس ةيل و 


أقول أوّلاً: اعتبار حالة الوقوع مذكور في "البدائع"”" و"التبيين"0© 
ON ORLA,‏ اوري قار ريال اليف 
وغيرها من دون ثنياء ولا حاجة إلى استثناء هذه؛ فإن الأسفل لم يزل كثيراء 
فقد اعتبرت حالة الوقوع إلا أن يقال: إن الماء كان واحداً ظاهراء ووجهه 
حين الوقوع قليلاء وبه العبرة فكان ينبغي التنحّس باعتباره لكن لم ينجسوه 
نظراً إلى أن وجهه يصير كثيراء حين بلوغ الماء إلى الأسفل. 

وثانياً: لقائل أن يقول: لم لا يقال في تلكء أعني: مسألتنا هذه: إن ما في 
الأسفل في حكم حوض آخر بسبب قلّته مساحةء وإنّه لو وقعت فيه النجاسة 
دا نفد ا الكثير يستتبع القليل» فيع الأسفل القليل 
عمقاً للأعلى الكثير» ومعلوم: أن الوه إن E‏ وس قي ناليد 
لا وجهه ولا عمقه ولا يشترط مع ذلك كثرة العمق» ألا ترى! لو كان الحوض 


۱ ب 
على هذا الشكل ر قط له وكازة "اد يقي كر لذ وسيل 


.۲۲١/۱ "البدائع"» كتاب الطهارة» فصل في بیان مقدار مايصير به... إلخ»‎ )١( 
.87/١ "التبيين"» كتاب الطهارة»‎ )۲( 

(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في الماء الراكد» ١/ه.‏ 

. ٤/١ "الخلاصة"؛ كتاب الطهارات» الفصل الأول في المياه»‎ )٤( 

(ه) "البزازية"» كتاب الطهارة» الفصل الأولء ٠/٤‏ (هامش"الهندية"). 

(5) "الحلبة".» كتاب الطهارة» فصل في الحوض» ۳۹۱/۱. 

(۷) "الغنية"» كتاب الطهارة» فصل في الحياض» ص١ .٠١‏ 

(۸) "البحر"» كتاب الطهارة)١/١١٤٠.‏ 


چ مجلس" المروييسة الو يس لوق لدی يي و 


( 
3 


1 


شيء منهء ون کان ما دونه قلیلا ES‏ 
العكس؛ إن القليل لا يستتبع الكثير فيع حوضا 0007 
]۳١[‏ قوله: 27 بحلاف المسألة الأول ": 
أقول: لم لا يقال ثمه إن ما في الأسفل ني حكم حوض آخر بسبب قلة 
هين ةر لذ لو وفعت :نيه ا 


[++م] قوله: فيقال: ماء كثير): أي: مقداراً لا مساحة. ١١‏ 
[rrr|‏ قوله: بقي ما لو وقعت فيه النجاسة س203: : وهو عشر في عشر. 


.۳٤۱-۳۳۸/۲ "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب المياهء‎ 0١١ 

(۲) فى "رد المحتار": (قوله: حتی يبلغ العشر) فإذا بلغها حاز وإن كان ما في أعلاه 
أكثرَ مما في أسفله. أي: قد ار ا و "البحر" عن "السراج ج الهندي": آنه 
الأشبه اهء أقول: وكأنّهم لم يعتبروا حالة الوقوع هنا؛ لگن ما في الأسفل في حكم 
حوض لتر وني اله مت كو ا د المجاسة ا لم تضره 
بخلاف المسألة الأولى تديّر. وهذه يُلغْرُ فيهاء فيقال: ماء كثيرٌ وقعت فيه نجاسة 
تنجّس ثم إذا قل طهر. بقي ما لو وقعت فيه النجاسة» ثمّ نقص في المسألة الأولى؛ 
أو امتلاً في الثانية» قال ح: لم أحد حكمه. وأقول: هذا عجيب» فإنّه حيث حكمنا 
بطهارته» ولم يعرض له ما ينجسه هل يتوهم نجاسته؟ نعم لو كانت النجاسة 
مرثية» وكانت باقية فيه أو امتلاً قبل جحفاف أعلى الحوض تنجحّس. أمّا إذا كانت 
غير مرئيّة أو مرئية وأخرحت منه أو امتلاً بعدما حكم بطهارة جوانب أعلاه 
بالجفاف فلا؛ إذ لا مقتضي للنجاسة» هذا ما ظهر لي. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياه» ٠٠٠٥/١‏ تحت قول "الدر": حتى يبلغ العشر. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) المرجع السابق. 


و مجلس وکت اج مکح مووا ا و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


[:*2] قوله: نقص قي المسألة الأولى: حتى بلغ إلى أسفل أي: 
E‏ 

١١ قوله: ف المسألة الأولى: أعلاه عشر.‎ ]٣٣١[ 

[+م] قوله: فى الثانية”": أعلاه أقل. ١١‏ 

[۳۳۷] قوله: لم أحد ةا 


ا ل 
انبسط وصار عشرا في عشر فهو نجسء وإن وقعت فيه وهو عشر في عش ثم 
انتقص فصار اقل فهو طاهرء هكذا فى "الخلاصة"9. اه "هندية"0, 

[۳۳۸] قوله: وأقول: هذا عجيب"": 
انظر ما ف "البحر" غ "الخحلاصة" ١ ON‏ 


|۲۹| قوله: ولم يُعرض له ما نجه : 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٠٦٤٥/١‏ تحت قول "الدر": حى يبلغ العشر. 
(۲) المرحع السابق. 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(5) "الخلاصة "» كتاب الطهارات» الفصل الأول في المياه» .٤/١‏ 

(5) "الهندية"؛ كتاب الطهارة» الباب الثالث؛ الفصل الأول» .٠۹/۱‏ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» :55/١‏ تحت قول "الدر": حثى يبلغ العشر. 
(8) "البحر"؛ كتاب الطهارة» .١ 55/١‏ 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٠٤٥/١‏ تحت قول "الدر": حثى يبلغ العشر. 


چ مجلس" ایت الج لوامکۃ ةي ل يو و 


أقول: لقائل أن يقول في الصّورة الأولى: إن كانت النجاسة طافية لا ترسب 
ووقعت حين امتلائه ثم فرغ وبلغ الأسفل الأقل لم يعرض للأسفل ما يتنجّس 
4 لأن النجاسة لم تبلغه وقد ذهبت» أمّا لو كانت زاف وتيف ف ع 
وبلغت القعرء فقد اتصلت بالأسفل الأقل فنجستهء ولم يتنجّس الأعلى 
لكثرته» فإذا فرغ وبلغ الأقل ظهر تنجّسهء فالمقام محتاج إلى التحرير. ١7‏ 
1 قرو كانس ا الصررة الأرل ١‏ 


١ 
قوله: قبل جفاف أعلى الحوض تنج : في الصّورة الثانية.‎ ]*41[ 
قوله: إذ لا مقتضي للنجاسة» هذا ما ظهر لي0©:‎ ]04:[ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":]‎ 
أقول: رحم الله السيّدء فأوّلاً: إِنُما الكلام فيما إذا وقع النجس في الكثير»‎ 
ثم انتقص بتسفل أو امتلاء وحديثا حَفاف أعلى الحوض وعدمه متعلقان بما‎ 
إذا وقعت نجاسة في الأعلى القليل ثم بلغ الأسفل الكثير ثم ملئ فبلغ القليل»‎ 
فهما بمعزل عن المحل.‎ 
وثانياء لأ فقن يمرفية زاقية رانية ول بطاقنة لقت برافية:‎ 


وثالعا: يستكس يقير المرقية أيضا لو ظافية والا وة هدا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2515/١‏ تحت قول "الدر": حتى يبلغ 
العشر. 

)"( المرحع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 


چ ر لسا لکت الو يس الوق لادی لي و 


5 7 1 2 1 چ‎ 2 ١ E 
ثم قول ح في الأولى لم جحد حكمه لا بي يستقيم على ما شرحنا و‎ 
نظم "الدر"؛ لكونه إذن مصرّحا به فيه والله تعالى علب“‎ 
مطلب: يطهر الحوض بمجرد الجريان‎ 
قوله: 7 وأمّا على القول المختار... إل:‎ ]*4[ 
١١ . 20١ وقد مر ترجيحه من "شرح المنية"» صاة9‎ 
مطلب في إلحاق نحو القصعة بالحوض‎ 
حتّى طف من جوانبها هل تطهر”:‎  :هلوق‎ ]44[ 


.١ ١ص "تحفة الأحيار"» كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )١( 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياى ۳۳۸-۳۳۷/۲. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ٤/۲‏ 88. 

(4) في "رد المحتار": أن الخارج من الخوض نجس قبل الحكم عليه بالطهارة اه 
أقول: هو ظاهرٌ على القولين الأحيرين؛ لأنه قبل حروج المثل أو ثلاثة الأمثال 
لم يُحكم بطهارة الحوضء فيظهر كون الخارج نجساء وأمّا على القول المختار 
فقد حُكم بالطهارة بمجرّد الخروجء فيكون الخحارج طاهراء تأمّل. 

(ه) "رذ المحتار'» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب: يطهر الحوض بمجرد 
الجريان» 2541/١‏ تحت قول "الدرٌ": بمجرد جريانه. 

(1) انظر "رد المحتار"» باب المياه» 2587/١‏ تحت قول "الدر": ويخرج من آخخر. 

(۷) ف "رد المحتار": هل يلحق نحو القصعة بالحوض؟ فإذا كان فيها ماء نج 
دحل فيها ماء جار حتى طف من جوانبها هل تطهر هي والماء الذي فيها 
كالحوض أم لا لعدم الضرورة في غسلها؟ توقفت فيه مذة. 

(۸) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب في إلحاق نحو القصعة 
بالحوض» »5454-514/١‏ تحت قول "الدرٌ": وكذا البعر وحوض الحمّام. 


چ بل مجلس" اکت الع يس ةي ل طق 


ل 1 00 الفعل ولا 200 5 j‏ اح" و "الصرا"0" و "إل ند 
N‏ و و "تاج ا و "المفر دات "“ ولا اا 
ولا ام ادن ولا 1 : اللي ا ولا e ١"‏ و ف 


- 


)١(‏ "الصرّاح" = "صرّاح اللغة من الصحاح": لأبي الفضل محمد بن عمر بن خالد 
القرشي» المشتهر بجمالي» (ت....) وفرغ منها ٦۸١‏ ه. 

ماو ا جعي "کت ف 

(۲) "المختار" = "مختار الصحاح": لمحمّد بن أبي بكر عبد القادر زين الدين» 

الرازي» الحنفي» (ت بعد 177ه)» وهو احتصار "صحاح اللغة" لأبي نصر إسماعيل 

بن حماد الجوهري ( ت۳۹۳ ه).("كشف الظنون"» ١ ٠۷۳-١١۷۲/۲‏ 'الأعلام"» كرده). 


(۳) "المفردات" = "مفردات ألفاظ القرآن": لأبي القاسم حسين بن محمد بن المفضّل 
المعروف بالراغب الأصبهاني» (ت؟ . هه). ("كشف الظنون"» ۱۷۷۳/۲). 


)٤(‏ "النهاية في غريب الحديث"» لشيخ الإسلام أبي السعادات مبارك بن أبي الكرم 
محمد المعروف ب "ابن الأثير الجزري"» (ت505ه). 
("كشف الظظنون"؛ ؟/9/85١).‏ 
(5) "الدرٌ النثير في قراءة ابن كثير": للإمام عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن 
محمد» جلال الدين» السيوطي» (ت ١١۹ه).‏ ("هدية العارفین"» 554/١‏ و۳۸٥).‏ 
(5) "مجمع البحار" = "مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار": للشيخ 
محمد طاهر الصديقي الفتني» (ت ۹۸۱ أو ٤۹۸ه).‏ ("كشف الظنون"» .)٠١۹۹/۲‏ 
(۷) "المصباح" = "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير": للشيخ الإمام أحمد بن 


محمد بن علي الفيومي» (ت. /الاه). 
("كشف الظنون"» .)0۷١٠١/۲‏ 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اجو نادي ل و 
www.dawateislami.net‏ 


"القاموس "“: ("طف" المكوك والإناء» وطففة محركة» وطفافه ويکس 


د سار 


ما ملا أصبَارَه)» (قال في "الصراح": أي: حوانبه) أو ما بقي فيه بعد مسح 
رأسه أو هو جمامه أو ملؤه [إلى أن قال:] اء لبان بلغ الكيل طفافه)» وف 
"تاج العروس””©: (هذا طف المكيال» وطفافه إذا قارب ملأه). ١١‏ 
[ه:»] قوله: ‏ فالظاه ©): 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: في الاحتجاج بكلام "الظهيرية" على "الخزانة" نظرء فلقائل أن 


١١۹/۲ "القاموس المحيط", باب الفاء» فصل الطای‎ )١( 

(؟) "تاج العروس"» باب الفاءء فصل الطاءء .١85/5‏ 

(۳) في "رد المحتار" عن "الظهيرية" في مسألة الحوض: لو حرج من جانب آخر لا يطهر 
ما لم يخرج مثل ما فيه ثلاث مرّات كالقصعة عند بعضهمء والصحيح أنه يطهر 
وإن لم يحرج مثل ا شه أ ااه أن ما في "الخزانة" مبني على خلاف 
الصحيح» يؤيّده ما في "البدائع" بعد حكاية الأقوال الثلاثة في جريان الحوض حيث 
قال ما نصه: وعلى هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس اه. ومقتضاه: أنه 
على القول الصحيح تطهر الأواني أيضاً بمجرّد الجريان» وقد علّل في "البدائع" هذا 
ا ا ولم نستيقن ببقاء النجاسة فيه» فاضح الحكم» ولله 
الحمد. وبقي شيء آخر سعلت عنه» وهو: أن دلوا تنجّس فأفرغ فيه رجل ماء 
حتى امتلأء وسال من جوانبه» هل يطهر بمجرّد ذلك أم لا؟ والذي يظهر لي 
الفلؤانة اكد نمم قرناة سما NOE a a‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب المياهء 1٤۹/١‏ تحت قول "الدرٌ": وكذا 


البئر وحوض الحمام. 


چ لسا لکت الو يس لوو لدی ر و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


يقول: مفاده أن عدم الطهارة 2 القصعة متفق عليه للاستشهاد به والتصحيح 
إنّما يرجع إلى الحوض .© 

[4] قوله: فالظاهر: أن ما في "الحرإنة"": 

أقول: قد يقال: إن عدم الطّهارة في القصعة متفق عليه للاستشهاد به 


والتصحيح إِنّما يرحع إلى الحوض. ١١‏ 
[741] قوله: وبقي شيء آحر: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هو هو بعينه لا شيئاً آخرء ولا احتمال لاختلاف الحكم باختلاف 
صورة القصعة والدّلو.©) 
[44] قوله: وبقي شيء آخر سئلت عنه» وهو: أن دلوا ©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: لا بذ من التقييد بتنحّسه من داحل؛ إذ لو تنجس من تحت لم يعمل 
فيه السيلان على ظاهره أو من حارج فما لم يسل على الموضع المتنجس منه 


.٠١۸/۲ "الفتاوى الرضوية"', كتاب الطهارة» باب المياف,‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2549/١‏ تحت قول "الدرٌ": وكذا 
البئر وحوض الحمام. 

)۳( المرجع الننايق: 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» .٠١۹/۲‏ 

وهم رد انار كناب الطهازة» بات الات ۹4/١‏ قمعت قزل الدر :و كذا 


البئر وحوض الحمام. 


چ مجلس" اکت الع يس ةي ل طق 


بحيث يذهب النجاسة كما روي“ عن الإمام الثاني رضي الله تعالى عنه 
ااا 
[41"] قوله: والذي يظهر لى الطهارة أعذا مما ذكرناه هناء وممّا0©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه إا 2 "الفتاوى الرضوية":] 


2 


آل رغنك" ناليس الا ا يولم قاف اة لاا ل 
]۳٠١[‏ قوله: أن المائع كالماء والدبس وغيرهما طهارته إِمّا بإحراثه مع 
جحنسه ا : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه اللله- ف E‏ ا 
ا کی كان يعدن اا ی طا ر که ت فط 
الأول الآحر بخلاف ما إذا لم يجر النحس» وقد يمكن أن يستأنس للثاني؛ 
اقا ي اف الرايع عن الغا عن الط الرطوي :ران الغا 


)١(‏ انظر "رد المحتار" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »٤٠ ٤/۲‏ تحت قول "الدرٌ": 
في احانة- وأمًا لو غسل... إلخ. 

وم "الفتاوى لخر كنات الظهارة بات الاه 2/١‏ 

(*) "رد المحتار": كتاب الطهارة» باب المياه» ٤۹/١‏ تحت قول "الدر": وكذا 
البثقر وحوض الحمام. 

(4) "الفتاوى الرضوية'ء كتاب الظهارة؛ باب المياهء .٠٠۹/۲‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2550/١‏ تحت قول "الدر": وكذا 
البئر وحوض الحمام. 

039 انظر "الفتاوى الرضوية"2 1 


چ ”لکت الج يس ةي ل لق 


الجارزق: لها" ال يه بعاد أن الك جاريم اه الك د كزه ف تراط 
الخروج من الجانب الآخر وإن قل؛ فالمراد الاتصال في الجريان» ومعلوم أن 
الجاري بعضه لا كل ما فيه ويحكم بطهارة الكل؛ فلذا قال: "صار في 
اکر 

]۳١١[‏ قوله: ' أكثر من ذراع أو ذراعين": 

ضوايدة أكثر من ذراعين 4 لأن عارة "الخلدصة المارة ى اة 


الماضية: (أمّا قدر ذراع أو ذراعين فام“ . ١١‏ 
]5١[‏ قوله: لكنّه مخالف لإطلاقهم من طهارة الحوض بمجرّد 
الع 


. ٤١١-٤۱۲/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )١( 

دق "لسار عن" العوانة؟ وعيرها دعن أله لو عرق مات e‏ اسم كز 
في الأرض أو صبهما من علو فاختلطا طهرا بمنزلة ماء جار» نعم على ما قدّمناه عن 
"الخلاصة" من تخصيص الجريان بأن يكون أكثر من ذراع أو ذراعين يتقيد بذلك 
هناء لكنه مخالف لإطلاقهم من طهارة الحوض بمجرّد الجريان. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياهء »551/١‏ تحت قول "الدر": وكذا 
البثر وحوض الحمام. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 254/١‏ تحت قول "الدر": 
بمجرّد جريانه. 

زئ واتار كنات الطهارة باب المياف: 9١/١‏ تحت فقول "الدر": .و كذا 


البثر وحوض الحمام. 


چ مجلس" اکتا يس ةلي ال و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاو ى الرضوية | 


أقول: قد أفاد وأجاد» وأوضح المراد كما هو دأبه عليه رحمة الكريم 
الجواد» لكنّ عبارة "الخحلاصة"”“ هكذا: (أمّا حوض الحمّام إذا وقعت فيه 
نجاسة» قال في "التجريد"" عن أبي حنيفة رضي الال ع ا 
تستقرء وهو كالماء الجاري» فإن تنجس حوض الحمام فدخل الماء من 
الأنبوب وخرج من الجانب الآخر فهو كالحوض الصغير» وفيه أقاويل 
ستأتي» ولا بأس بدحول الحمام للرحال والنساء» وني "الفتاوى": حوض 
الماء إذا اغترف رجحل منه وبيده نجاسة وكان الماء يدحل من أنبوبه في 
الحوض والناس يغترفون من الحوض غرفاً متداركاً لم يتنجّس. الحوض 
الصغير إذا تنجّس فدحل الماء من جانب وحرج من جانب فيه أقاويل» قال 
الصّدر الشهيد رحمه الله تعالى: المختار أنه طاهر وإن لم يخرج مثل ما فيه 
وكذا البثرء ولو امتلاً الحوض وحرج من جانب الشط على وجه الجريان 
حتى بلغ المشجرة يطهرء أمّا قدر ذراع أو ذراعين فلاء ولو حرج من النهر 
الاق دعل النناء ف الحوطن لذ بيطي اه كلامة القدريف يلفظة اليف 


--ه/١ "الخلاصة", كتاب الطهارة» الجنس الأول في الحياض»‎ )١9 
جيه "التجريد' = 'تجريد القدوري": للامام أبي الحسين بن يم بن محمد‎ 
القدوري» البغدادي» الحنفي» و(ت86 5 5ه).‎ 


("كشف الظنون"» 4/١‏ ؟). 


چ ”اکت الج يس ةلي ا و 


فقوله: (ولو امتلاً الحوض)» وهو كذلك ب "الواو" لا ب "الفاء" في 
نسختى "الخلاصة" القديمة جد ا ول الو ال ا 


تحت اعفار وفك قدا ٠‏ عن الد ع الط عن ادر 
ال الك ا سال ر وق وعو أن ف فار سار فل كان هذا 
تتمته لم نك ل نولا TT‏ عر بقارا 
المختار» ولا يمكن جعل ما ذكر عن الفتاوى قولاً آخر؛ لأن الكلام في 
حوض تنجّس» وتلك صورة عدمه» وقد قدّم مثلها عن "التحريد", فإن كونها 
ا نط" لس" إلا ا ار فا قا وااو تی 
الجريان بأكثر من ذراعين حتى يعكر عليه بمخالفته إطلاقهم, وإلّما حكاه 
قول وحعل المختار هو الإطلاق» أُمّا عبارتا "الظهيرية" الأحيرتان فأقول: 
هما فيما دحل الماء الحوض وملأه حبّى طش منه على جوانبه على وجه 
الانتضاح الخفيف اللازم للامتلاء بدحول قوي عنيف» ولا يصدق عليه 
السيلان من الجانب الآحر» فليس فيهما ما ينافي عبارته الأولى» ألا ترى! إلى 
قوله في الثالثة: لا يطهر ما لم يخرج من جانب آخرء ناط الطهارة بمجرد 
الخروج؛ فعلم أن ما ذكر لا يسمّى خروجاً من جانب آخر» وما هو إلا 
الانتضاح الذي ذكرناء هكذا ينبغي أن يُفهم كلام العلماء ولله الحمد» وبه 


)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياف ؟/هه*. 


هم مجلس" ادويق الع يس ةي ل م و 


ظهر أن قول العلامة قل عفدن لاله وص TE‏ 0 


أن يقول: حتى سال من الجانب الآخرء فربما لا يزيد ما ذكر على الانتضاح 
أو لا يبلغه ولا حاجة إلى السّيلان من جميع الجوانبء إِنّما اللازم الخروج 
من جهة المقابل للدحول» فلو كان الإناء مائلاً في أرض غير مستوية» وأدخل 
فيه الماء من جانبه العالي وخرج من السافل كفى» نعم! لو صب قي الجانب 
السافل فعاد منه لم يكف» كما قي آحر عبارة "الحلاصة"» وبالله التوفيق". 


019 لم أ هذا الفعل ولا مصدره في "الصحاح" ولا "الصراح" ولا "المختار" 
ولا "القاموس" ولا "تاج العروس" ولا "مفردات الراغب" ولا 'نهاية" ابن 
الأثير ولا "الدرّ النثير" ولا "مجمع البحار" ولا "مصباح المنير". إِنّما في "القاموس" 
كن" مكرك عن لاقام طفن بيعو اق ورد امقر كب ماقا ااي ما 
بقي فيه بعد مسح رأسه أو هو جمامه أو ملؤه وإناء طقان بلغ الكيل طفافه) اھ. 

["القاموس المحیط"» باب الفاءء فصل الطای 5/5 ]١١١‏ 

في "تاج العروس": (هذا طف المكيال» وطفافه إذا قارب مله) اه. 

["تاج العروس"» باب الفا فصل الطاءء .]١85/5‏ 
وقوله: "أصباره" أي: حوانبه وحمامه ما على رأسه فوق طفافه» ويكون ذلك في 
الدقيق ونحوه يعلو رأسه بعد امتلائه. ١١‏ منه غفرله. 

(۲) انظر "رڈ المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياهء ٠٤۹-٦٤۸/۱‏ تحت قول 
"الدر": وكذا البغر وحوض الحمام. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"2 كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: رحب الساحة في 


میاق لا يستوي وجهها وجوفها ق المساحة» 1-٦ S5‏ 


چ مجلس" اکت الو يس لھ لدی ل و 


[+5م] قوله: ”وهو سبع قبضات» فوق كل قبضة”"©: 


وذلك ثلاثة أقدام ونصفء والقدم ثلث الذراع الإفرنجي» وهو المسمى 
"فت" فتكون عشر في عشر ۲١‏ فت في ۵ يعني: ۱۲۲١‏ قدماًء فتكون 
المساحة بالذراع الإفرنجي مائة ومنتا وثلاثين. ذراعاً وتسع ذراع» وعلى 
المفتى نه أعني: ذراع الكريانى الذي :هو :سيك قات حك الا کرو أي: 
نصف الذراع الإفرنجي تكون عشر في عشر حمسا وعشرين ذراعا إفرنجياًء 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في "الدر": وفي "القهستاني": والمختار ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط› 
فيكون ثمانياً في ثمان بذراع زمانناء ثمان قبضات وثلاث أصابع على القول 
المفتى به بالمعشر» أي: ولو حكما ليعم ما له طول بلا عرض في الأصحء وكذا 
بئر عمقها عشر في الأصح. 

وقي "رد المحتار": (قوله: والمحتار ذراع الكرباس) وق "الهداية": أن عليه الفعوى؛ 
واحتاره 2 "انر" و"الظهيرية" و "الحلاصة" و 'الحزانة"» قال ف "البحر": وف 
"الخانية" وغيرها: ذراع المساحة وهو سبع قبضات» فوق كل قبضة أصبع قائمة. 
وقي "المحيط" و"الكافي": أنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم قال في "النهر": 
وهو الأنسب. 

۱ تحت قول "الدرٌ": والمختار ذراع الكرباس. 


.Foot أي:‎ 5 


هس تج س"للوتة لاديس" اي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


٤|‏ ] قوله: فا نكر ر هذا كله حطأ نظر بل الحقّ 
ما ذكره الشارح' رحمه الله تعالى كما بيّناه في "فتاوانا"9©. ۱۲ 


]٥[‏ قوله: لأن الذراع حمل ا 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه د ي "الفتاوى الرضوية":] 


وات تناك ا 


)١(‏ ق "رد المحتار": (قوله: فيكون انا 5 ثمان) كانه نقل ذلك عن "القهستاني" 
ولم يمتحنّه» أموانت لكر يا E E‏ ذلك: أن القبضة أربع أصابع» 
وإذا كان ذراع زمانهم ثمان قبضات وثلاث أصابع يكون حمسا وثلاثين أصبعاء 
وإذا ضربت العشر في ثمان بذلك الذراع تبلغ ثمانين» فاضربها في حمس وثلاثين 
تبلغ ألفين وثمان مائة أصبع» وهي مقدار عشر في عشر بذراع الكرباس المقدّر 
بسبع قبضات؛ لأن الذراع حينفذ ثمانية وعشرون أصبعاء والعشر قي عشر بمئة» 
فإذا ضربت ثمانية وعشرين في مائة تبلغ ذلك المقدار. وأمًا على ما قاله الشارح 
فلا تبلغ ذلك؛ لأنك إذا ضربت ثمانياً في ثمان تبلغ أربعاً وستين» فإذا ضربتها في 
حمس وثلائين تبلغ ألفين ومائتين وأربعين أصبعاًء وذلك ثمانون ذراعاً بذراع 
الكرباس» والمطلوب مائة» فالصواب ما قلناه» فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2505/١‏ تحت قول "الدر": فيكون 
اد لا 

(۳) انظر "الد" عدا الطهارة» باب المياف ١/؟555.‏ 

.۲۷۰-۲۹۷/۲ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب المیاه»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٠٠۲/١‏ تحت قول "الدر": فيكون 
كمانيا ا 

() "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياهء ؟//51؟. 


www.dawateislami.net 


|<[ قوله: فالصواب ما قلناه» فافهه!©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- 2 "الفتاوى الرضوية":] 
ا بقوله: 'فافهم' إل الد على "ط" كدأبه المذكور في صدر 
کتابه. أقول: فق كله وله نظر منه رحمه الله تعالی» أصاب في حرفين» 


ا أن راع ماهم جور و ورن ای 

والآغرة أن وا ان الر س قات ان وغ و ونا 
وی ذلك كله سير ر 

فأوّلاً: ما كان عشراً في ثمان بذراعهم لا يكون ألفين وثمان مائة بل 
ثمانية وتسعين ألف أصبع بتقديم الا أن ۴۵ ن ٠ا‏ تلات ماه 
وخمسونء وفي ۸ مائتان وثمانون» و۳۵۰ ×۰ ۲۸ = .٩4۸۰۰۰‏ 

وثانياً: ما کان عشرا في عشر بذراع الكرباس اا ر 
AO E a OS‏ 
٠‏ مائتان وثمانون» ومربعها١. ۷۸٤ ٠‏ بنقص تسعة عشر ألف أصبع وستمائة 
فكيف يستويان؟! 

وثالعا: ثمان في ثمان بذراعهم لا يكون ألفين ومائتين وأربعين بل مربع 
مائتین وثمانين؛ لأن کل ذراع 4" والطول ۸ .:. ۳۵ × م = ١‏ 
وكذلى العرض» فالمسطح 784٠٠‏ مثل عشر في عشر بذراع الكرباس 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »507/١‏ تحت قول "الدر": فيكون 

فا اة 


(۲) انظر "رد المحتار" المقدمةء .٤/١‏ 


چ مجلس" المروييسة الو يس لجو لدی ل و 


مراك و Eg Oy REE‏ 
ورابعا: مساحة ثمانين ذراعا بذراع الكرباس لا تكون 5١1٠‏ بل اثنين 


ذراع؛ وذلك مربع ۲۸ سبع ماثة واربع وثماثون أصبعا و٤۷۸‏ .م ب 
؛» ومنشاً الخطأ في كل ذلك أله رحمه الله تعالى لم يفرق بين الحط 
والسطحة: قلحب أن الطول يقيرف ف العرضن وما بلع برب فق أصائع 
الذراع وهي حمس وثلاثون أو ثمان وعشرون أصبعاء فما حصل يكون 
مساحة الماء» وليس كذلىء وإِنْما هي مقدار الأصابع في حط قدر ذراع» اما 
السطح قدر ذراع فأصابعه مربع ذلك وهي ألف ومائتان وحمس وعشرون 
أصبعاً على الأول وسبع مائة وأربع وثمانون على الثاني» فذلک يضرب في 4+ 
يكن ثمانياً في ثمان بالأول»:وهذا يضرب 13٠:‏ يكن عشرا ف عفن بالقاني, 
a‏ أن ENA VARS LAE ERS EK O‏ 
ORES O EE‏ 
أردت :مساحة تمانين ذراعا بالثاني فاضرب ۷۸٤‏ في ۸۰ يكن »٦۲۷۲۰‏ 
فاتضح ما قلنا مع كونه غنياً عن الإيضاحء وإن شكت المزيد فلاحظه في ما هو 
ذراع في ذراع فإن واحداً في واحد واحدٌّ فاضربه على طريقة السيد في أصابع 
الذراع تبق كما هي وهي بعينها أصابع طرف» فطرف الشيء ساوى الشيء 
)١١‏ انظر "الدر": كتاب الطهارة؛» باب المياف ١//58-514ه5.‏ 


(؟) "جامع الرموز"» كتاب الطهارة؛ بيان الماء» 58/١‏ . 


5 "طط" كتاب الطهارة» باب المياه» ۸/۱ 356 


چ ”لکت الو يس لالجو لادی ر ال و 


ف المقدار وهو محال بالبداهة بل هنا المقدار حاصل الكل طرف فمجموع 
خطوط الأطراف الأربعة أربعة أمثال السطح كله فطرف الشيء أضعاف الشيء 
وأي جال ا 

[بندع] قوله: 2 (زال طبعه) أي: وصفه الذي حلقه الله تعالى عليه7". 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: هذا يشمل اللون والطّعم والرّيح» ولم يعدّها أحد من الطبع» 
ويلزمه أن لا يجوز الوضوء بما أنتن أو تغيّر لونه أو طعمه بطول المكث مثلا 
لخحروجه إذن عن طبع الماء» وهو حلاف إجماع من يعتدٌ به» وكذا يرذه 
إجماع أصحابنا المذكور في “1١١‏ إلى غير ذلك من الاستحالات9؟. 


.۲۷٠-۲۹۸/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )١( 

(۲) في "الدر": (ولا يجوز بماء زال طبعه ب) سبب (طبخ كمرق) وماء باقلاء. 

في "رد المحتار": (قوله: زال طبعه) أي: وصفه الذي حلقه الله تعالى عليه» "ط". 

(*) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ١/ه55؛‏ تحت قول "الدر": زال طبعه. 

(1) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ؟/114ه. 

(5) منها أن لا يجوز الوصو اة حار ولا بارد ولو بأثر ريح؛ لأنه لم يبق على وصفه 
ای ج ان النار سردو سلقه هار ا معدا 
ويا ما كان لم يجز الوضوء بالباقين إلا أن يقال: إن الماء بالوصف الثلاثة لا غير؛ 
فإنُها هي المتعارف فيما بينهم عند لإطلاق أوصاف الماء. ١١‏ منه غفرله. 


)0( "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» T/7‏ 


هس قبا سالوكةالجاميكم؟ اجو نادي ول و 


[مهم] قوله: هو الإنضاج ل 
أقول: فهمه رحمه الله تعالى بالسين المهملة فاقتصر عليه وصوابه 
بالمعجحمة» وتمامه اشتواء واقتداراً كما في "القاموس".”" فالاشتواء الشيء ومنه 
الشواء» والاقتدار من القدر بالكسر أي: الطبخ في القدر, قال في "القاموس "“: 
(القدار الطابخ في القدر كالمقتدر)» قال في "تاج العروس”©: (يقال: اقتدر 
وقدر مثل طبخ وأطبخ» ومنه قولهم: أتقتدرون أم تشتؤون) اه. ١١‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


ومعنى النضج: هو الإدراك كما ف "القاموس"» ويؤدي مؤدّاه الاستواء 
بالمهملة» فلذا ذهب إليه وهله -رحمه الله تعالى- ولم يعد نظره إلى قوله": 
(واقتدارا)7, 


[وه"] قوله: هو الإنضاج استواءء "قاموس": 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: بسبب طبخ) أي: بغيره» فمجرد تسخين الماء بدون حلط لا يسمّى 
ا "ط" عن "أبي السعود"» 8 لذن الطبخ هو الإنضاج استو ا "قاموس 3 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٠٠٥/١‏ تحت قول "الدر": بسبب طبخ. 

(۳) "القاموس المحيط", باب الخاء» فصل الطاءء .٠۷۹/۱‏ 

.٠٤١/١ "القاموس المحيط"» باب الراء» فصل القاف»‎ )٤( 

(ه) "تاج العروس"» باب الراءء فصل القاف» ٤۸۳/۳‏ . 

(5) "القاموس المحیط"» باب الجیم» فصل النون» .۳٠۹/۱‏ 

(۷) "القاموس المحیط"» باب الخاء» فصل الطاءء .٠۷۹/۱‏ 

(8) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياف .٠١۲/۳‏ 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 555/١‏ تحت قول "الدر": بسبب طبخ. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل طق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه 0< 2 "الفتاوى الرضويّة": | 


أقول: وغلية قول ال قا ايد سيل اك دن 
(O) a, 0‏ ا (Dn‏ "التنو (Vm‏ ال الايضا الم كثير الا ن؛ 
و الملتقى ٠‏ والغرر و التنوير ' و نور الإيضاح ' وكثيرين لا يحصون؛ 
إذ اقتصروا على ذكر الطبخ ولم يقيدوا بكونه مع غيره؛ لأنه قد انفهم من 


)١(‏ "الوقاية" = "وقاية الرواية في مسائل الهداية"» كتاب الطهارة» :85/١‏ للإمام 
برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي 
الفقيه الحنفي» (ت۷۳٦ه).‏ ("كشف الظنون"» ٠۲٠١٠۲١/۲‏ "هدية العارفين"» 05/5 4). 

(5) "النقاية": كتاب الطهارة» .٤۷/١‏ 

وم" الواق "4 لی ایر کات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي» (ت١٠/اه)‏ ثم 


شرحه فيما بعد وسماه "الكافي شرح الوافي". ("كشف الظنون"» ؟13517/9). 
)٤(‏ "الكنر" = "كنز الدقائق"» كتاب الطهارة» ص۷: لأبي البركات عبد الله بن أحمد 
حافظ الدين» النسفي» (ت١١لاه).‏ ("كشف الظنون"» .)٠١٠١/۲‏ 
(ه) "الملتقى" = "ملتقى الأبحر"» كتاب الطهارة» فصل» :٠١/١‏ لإبراهيم بن محمد 
الحلبي (ت555ه). ("كشف الظنون" ٤/۲‏ ۱۸۱). 


(5) "الغرر" = "غرر الأحكام"؛ كتاب الطهارة» ١/77؟:‏ لشيخ الإسلام محمد بن فراموز 
الشهير بمنلا حسروء الرومي» الحنفي» (ت1/15ه). 
("كشف الظنون"» ١١۹۹/۲‏ "هدية العارفين"» .)5١١/5‏ 
(۷) انظر "التنوير"» كتاب الطهارة .٠٠٥١/١‏ 
(۸) "نور الإيضاح" = "نور الإيضاح ونجاة الأرواح" كتاب الطهارة» ص٣:‏ لأبي 
لالغلا من بن فان :بو يوشت الوقائن المضري لقان رت انمز 
كشف البون" 19/9 3 "هدية الغارفي 2 655/1 


هس تجا س "الوك الجاميسع" 0ك 
www.dawateislami.net‏ 


نفس اللفظ فمن التجريد لأحل التوضيح قول "الإصلاح””": (أو تغيّر بالطبخ 
معه)» الور (فإن تغير بالطبخ بعدما حاط به غيره)» وبه يضعف ما 2 


ال و ا ی بالخاط ن الماء إذا طبخ وحده 
وتغيّر جاز الوضوء به) اه. وما في "الحموي”' على قول مسكين: (أي: 
تغيّر بسبب الطبخ بخلط طاهر... إلخ» أنه أشار بهذه الزيادة إلى إصلاح 
كلام المضتق» لأن مجرّد الطبخ Ba‏ 
تعقبه السيّد الأزهري بما مرّ فأصاب» والله تعالى أعلم بالصواب". 


)١(‏ "الإصلاح" = "إصلاح الوقاية" في الفروع: للمولى شمس الدين أحمد بن سليمان 
الشهير بابن كمال باشاء (ت ٤۰‏ ۹ه). 
("كشف الظنون"» .)٠١5/١‏ 
)( "الهداية" كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به... إلخ 1 . 
2( "العناية"'2 كتاب الملهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوع... إل ٤/۱‏ 1 
(هامش"الفتح'). 
)٤(‏ "البناية"» كتاب الطهارة» باب الماء الذي يجوز به... إلخ» .۲٠۸/۱‏ 
(ه) هي "نثر الدرٌ الثمين على شرح منلا مسكين": لأحمد بن محمد مكيء أبي 
العباس شهاب الدين الحسيني الحموي» (ت ۹۸ 0 اھ). 
("الأعلام", ۲۳۹/۱). 
(5) "فتح الله المعين"» أكل طعام المتغير» .57/١‏ 
(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: النور والنورق لإسفار 
الماء المطلقء 7/8 . ولا (ل, 


هس تج س "لوت اميم" اي لب و 


[۳۰] قوله: ”© هذا سبب ثالث للاستعمال» زاده في ناد 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: وليس كذا بل هو منصوص عليه من صاحب المذهب رضي الله 
تعالى عنه» ففي "الفح" عن "كتاب الحسن" عن أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه: (إن غمس جنب أو غير متوضّع يديه إلى المرفقين» أو إحدى رجليه في 
إحانة لم يجز الوضوء منه؛ لأنه سقط فرضه عنه) اه. وقدمنا“ عن 
"الهدايه"0 في تعليل قول أ پوس آي والإمام رضي الله تعاى نیما رن 
إسقاط القرض مور بض ليت الفا ارين اها عا المريد مق 
المحقق هو تثليث السبب وليس بذاك فإن سقوط الفرض أعمّ مطلقاً من رفع 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا يجوز بماء زال طبعه ب) سبب (طبخ كمرق أو) بماء 
(استعمل ل) أحل (قربة أو) لأحل (رفع حدث أو) لأحل (إسقاط فرض) هو الأصل 
في الاستعمال كما نبَّه عليه الكمال» بأن يغسل بعض أعضائه أو يُدحل يده أو رِجله 
في حب لغير اغتراف ونحوه فإنّه يصير مستعملاً لسقوط الفرض اتفاقاً وإن لم يزل 
حدث عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجرّيهما زوالا وثبوتاً على المعتمد. 

في "رد المحتار": (قوله: أو لأحل إسقاط فرض) فيه ما في قوله: أو لأحل رفع حدث» 
وهذا سبب ثالث للاستعمال» زاده في ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2551/١‏ تحت قول "الدرٌ": أو لأجل 
إسقاط فرض. 

(*) "الفتح". كتاب الطهارات» بحث الماء المستعمل» .77/١‏ 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه ؟/*ه. 

(ه) "الهداية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به... إلخ» .57/١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" ايلب و 
www.dawateislami.net‏ 


الحدث» ففيه غنية عنهء أمّا ما في "منحة الحالق"”": (أنّه قد يرتفع الحدث 
ولا يسقط الفرض كوضوء الصبيّ العاقل؛ لما مرّ من صيرورة مائه مستعملاً 
مع أنه لا فرض عليه) اه. 

فأقول: ليس بشىء؛.فإن حكم الحدث إثما يلحق المكلف» .وقد نصوا 


أن مراهقا جامع أو مراهقة جحومعت إلما يؤمراك بالعسل تخلقا واعتياداء كما 


ف eT NS REL‏ وف E‏ (يۇمر 1 ا عشر 
تأديياً) > فحيث لم يسقط الفرض؛ لانعدام الافتراض لم يرتفع الخدت أيضا؛ 
لانعدام الحكم a‏ ره ممم فليس 0000 
مستعملاً من كل صبي ولو لم يعقل وهو حلاف المنصوص بل لكونه قربة 


تعفر إذانن اناه اننا تادوم ببالعانا وان aE‏ لق AN‏ دراه 


3 ف ال فهو قوله 32 "الحا ة"'“. (إذا توضأ الصبي‎ a 


.٠٦۷/١ "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» بحث الماء المستعمل»‎ )١( 
LA Ae RG ESE EES 
وم فة «الطيازة انکر صا اسيا‎ 
١5/١ انظر "الهندية"» كتاب الطهارةء الفصل الثالث»‎ )٤( 

و"المحيط". كتاب الطهارات» الفصل الثالث» .۸۷/١‏ 
(ه) "الدر"» كتاب الطهارة» ما يوجب الغسل وما لا يوجبه .514-0/١‏ 
(7) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» 1۹/۲»(عن "المنحة'). 
(۷) "البحر"» كتاب الطهارة الماء المستعمل» .٠١١/١‏ 
E N O E A LEN‏ 


چ مجلس" المروييسة الو يس الوق لدی ا و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


نفك :ها يشو الناء ا ا يعدن إذا ع 
التقييد يفيد ما قلناء وقد قال قي "الغنية"”: (إن أدحل الصبىٌ يده في الماء 
وعلم أن ليس بها نجس» يجوز التوضي به» وإن شك في طهارتها يستحب أن 
لرا بد وإن توطنا جاو هذا إذا ل يعوضتا الضبي يه فإن توضا يه ناويا 
اسدرق ف الا و راتما ا م ذا ا 
SN E ARA EO‏ نذا طون قود 
أصرح ا عن "الخحانية"”": (الصبىّ العاقل إذا توضّأ يريد به 
التطهير» ينبغي OR E a od‏ اوا 
بنفسه: (أن قوله: "يريد به التطهير" يشير إلى آنه إن لم يُرد به التطهير لا يصير 
مستعملةً) اه ولكن سبحان من لا ا قال ي "المنحة": (بقي هل 
بين سقوط الفرض والقربة تلازم أم لا... إلخ). 

أقول: مراده هل القربة تلزم سقوط الفرض أم لا؟ء فإن التّلازم يكون من 
الجانبين» ولا يتوهّم عاقل أن سقوط الفرض يلزم القربة؛ فإن الاستنشاق في 
الوضوء والمضمضة فيه وللطّعام ومنه والوضوء على الوضوء وأمثالهاء كل 
ذلك قرب ولا سقوط لفرض» ولكن تسامح في العبارة» وظن أنه تبع فيه 


.٠١١/١ "الغنية"» كتاب الطهارة» بحث الماء المستعمل»‎ )١( 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» 259/5 (عن "المنحة") . 
(۳) "منحة الخالق". كتاب الطهارةء باب الماء المستعمل» .٠١١/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.١ المرجع السابق » صما"‎ )١( 


چ مجلس" ادويق الو لواکۃ الوق لادی ر د و 


"الفتح" و"البحر" حيث قالا”؟: (لا تلازم بين سقوط الفرض وارتفاع 
الحدث)» قال في "المنحة"0": (المراد نفي التلازم من أحد الجانبين» وهو 
حانب سقوط الفرض... إلخ). 

أقول: ليس كذلك» بل التلازم هو اللزوم من الجانبين» فسلبه يصدق 
بانتفاء اللزوم من أحد الجانبين» وهو المراد للفاضلين العلامتين» وتفسيره 
باللزوم من أحد الجانبين مفسد للمعنى؛ إذ بورود السلب عليه يكون الحاصل 
نفي اللزوم من كلا الجانبين» وليس صحيحاً ولا مرادأ» وعلى كل فهذا 
السؤال مما يهمنا النظر فيه؛ إذ لو ظهر لزوم القربة لسقوط الفرض» سقط 
سقوط الفرض أيضا كما ارتفع رفع الحدث ودار حكم الاستعمال على 
القربة وحدهاء كما نسبوه إلى الإمام محمد وإن كان التحقيق أنه لم يخالف 
شيعتّيه في ذلك» كما بيّنه في "الفتح" و"البحر"» فرأينا العلامة صاحب 
اسمن ناذا يدر اجابعنا سال تقال "زان فنا إن اا لرن 
لا ثواب فيه فلاء وإن قلنا: فيه ثواب» فنعم! قال العلامة المحقق نوح أفندي: 
والذي يقتضيه النظر الصّحيح أن الراحح هو الأوّل؛ لأن الثواب في الوضوء 
المقصوةوهن شرع عبازة عن نئل الأغطاء الفلا رست اران فيل 
عو مها ناوضرو رع ف ات عا و ق 


05 "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوی ۷۹/۱. 
و"البحر". كتاب الطهارةء .٠٦۷/١‏ 

(؟) "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» باب الماء المستعمل» .٠١٦۷/١‏ 

ارك امار 


هس تج س "اورت الجميسع" اي للب طق 
www.dawateislami.net‏ 


يئاب على غَسل كل عضو منها ثواباً موقوفاً على الإتمام؛ فإن أتمه أثيب على 
غسل كل عضو منها وإلآ فلا ويدل عليه ما أخرحه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((إذا 
توضّأ العبد المسلم أو المؤمن))”' إلى آخر الحديث) الذي قدمنا" اه. 

أقول أوّلاً: لا معى للزوم القربة سقوط الفرض وإن قانا بثبوت الثواب 
في إسقاط الفرض؛ إذ لا ثواب إلا بالئيّق» وسقوط الفرض لا يتوقف عليهاء 
فالحق أن بينهما عموماً من وجه مطلقاء ولو نظر رحمه الله تعالى إلى فرق ما 
بين تعبيرّيه بالسقوط والإسقاط لتببّه؛ لأن الثواب إن كان لم يكن إلا بالقصد 
ا ع 

وثانياً: للعبد الضعيف كلام في توقف الثواب في الطهارة على الإتمام؛ 
إل الراب امفوظ ب الال كما قال رسول اله لى ا ال عليه وه 
((إنما الأعمال بالتيات» وإِنّما لكل امرئ ما نوى)) فمن جلس يتوضاً 
ب ر ا ی يقال :ا لهات 
على ما فعل» والله لا يضيع أجر المحسنين. 


)١(‏ أخرحه مسلم في "صحيحه" »)۲٤٤(‏ كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا مع 
ماء الوضوءء صة؛ .١‏ 

(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب المياه» ٦۳/۲‏ . 

(۳) أحرجه البخاري في "صحيحه" (۱)» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء 


الوحي... إلخ» .5/١‏ 


چ مجلس" اکت الو يس ةي ر ۷ں و 


عداو نوف مو بل الأمر ا بالبعض» فهذا الذي يرد عليه 
أنه لم يقصد الوضوء الشرعي بل هو عابث بقصد ما لا يعتبر شرعاء والعابث 
لا یثاب بخلاف من قدّمنا وصفه» ويتراءي لي أن مثل ذلك العابث من قصد 
الوضوء الشرعي وأتى ببعض الأعمال» ثم قطع من دون عذر؛ فإن الله تعالى 
سمّى القطع إبطالاًء إذ يقول عر من قائل: او لابطلا اغماتكة [محمّد: »]٣٣‏ 
والباطل لا حكم له» والله تعالى أعلم. 

وثالغا: محو الخحطايا إن لم يكن ثواباً فلا ذكر له في الحديث أصلاًء وإن 
كان فالحديث حاكم بترتب ثواب كل فعل فعل عند وقوعه؛ ولا دلالة فيه 
على توقف الإثابة إلى أن يتم وبالجملة فلا إغناء لأحد من القربة والسقوط 
عن الآخر بخلااف الرفع والسقوطء فلا وجه للتثليث. ثم رأيت العلامة ش أشار 
إلى هذا في "رد المحتار" حيث قال": (رفع الحدث لا يتحقق إلا في ضمن 
القربة أو إسقاط الفرض أو قي ضمنهماء فيُستغنى بهما عنه)» اه 

أقول: لم يظهر لي كيف يتحقق رفع الحدث في ضمن القربة من دون 
سقوط الفرض حتّى يصح هذا التثليث الآحر الذي ذكر هذا العلامة بل كلما 
رفع الحدث لزم منه سقوط الفرض» كما اعترف به في "المنحة"”", فإن جنح 
إلى ها قدمنا عنة..من مسألة واضوع الضبى العاقل أي: إذا توضا ثاويا “ققد 


)١١‏ انظر "رد المحتار". كتاب الطهارة» باب المياه» ٦٦۳-٦٦۲/١‏ تحت قول 
"لازنا حمر الأضل فق الاتتعمال» اطا 

(۲) "منحة الخحالق", كتاب الطهارة» باب الماء المستعمل» .٠١۷/١‏ 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» .۷١-٠٦۹/۲‏ 


چ مجلس" اکت الو لوامکتۃ لھ لدی ا و 


تحقق رفع الحدث في ضمن القربة من دون سقوط فرض. 

فأقول أولاً: قد علمت بطلانه» وثانياً: إن سلّم هذاء يلزم أن يتحقق رفع 
الحدث من دون قربة ولا سقوط فرض إذا توضّأ الصبىّ غير ناو؛ لأن رفع 
الحدث لا يفتقر إلى النية» والقربة لا توحد ان عيذم ان ارام 
ع کے الذي 5 كرا السعني وا ا مان کرت 550 تار 
سقوط الفرض» ففيه غنية عنه. 

ثم أقول: لو أن المحقق على الإطلاق حانت منه التفاته هنا إلى كلام 
مارو اداي لما تح إل فلب السبب. و لطر له الجواب أبضا عا 
ا و و ن 
عبن" قد E I a a‏ 
للقي هن فا اا ا 
هل اشتوظ الفرضي: وان فاذ اهنا A BE N AR‏ 
عن عضو دون عضو بل عن بعض عضو دون بعضه الآخر ثابت متحقق وإن 
لم يترتب عليه أحكام ارتفاع الحدث» وهو كما قدّمت الإشارة إليه في بيان 
الفروع يشمل ما إذا تطهر كاملا أو غسل شيئاً من أعضائه بل عضوه: 


فلا تثليث ولا اعتراض بعدم التجري» وتحقيقه ھا فاده 2 "|| Ds.‏ قا 


عن العلامة نوح أفندي في "حواشي الدرر" ناقلاً عن الشيخ قاسم في 


09 ةا كتاب الطهارات» باب الما الذي يجوز... إلخ» T/1‏ 
(۲) "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» بحث الماء المستعمل» .٠٦۷/١‏ 


و مجلس ”يال يسا لطي و 


"حواشي المجمع": ران الكو O‏ :+ الماتعيد النت ضيه نا 


انعد اطرة الطوارة رهن EE a‏ مويله رع 
نمش التخاشة الحكفية .وهذا عجرا رتا وارضاعا باك عاف عمد آي حنيفة 
وأصحابه» وصيرورة الماء مستعملاً بإزالة الثانية» قفي مسألة البثر سقط 
افوقو دعن ارجا عق که و اوسن ار سعد بيك 
حلاف على الصحيح اه. قال العلامة نوح: هذا هو التحقيق فخذه فإنّه 
بالأخذ حقيق) اه. 

اقول بل عا اق "غاية: النيان ".ل ال ال أن ف 
الحدث هو المعنى الثاني قال في "البحر" تبعاً ل"الفتح": (الحدث مانعية 
فرعي افد بالأعضناء إل غايه امال ار اد 


قال ٤‏ ا وتبعه ا (هذا وی بال 4 1 وعرفه ف 


)١(‏ "حواشي المجمع" = 'حاشية المجمع": لقاسم بن فاا بن عبد الله المضصرئءع 
الحنفي» (ت ۸۷۹ه). ("كشف الظنون". ١501/5‏ وانظر "غمز عيون البصائر"» .)55/1١‏ 

ل ا "وصاحبيه"؛ لأن من المشايخ م من قال بتجزيه 
حتى أحاز لحب القراءة يعد المشيضة وللمحدث الس باع "الي وقال 
هاهنا: "وأصحابه" ان تجزي» هذا لا حلاف فيه عند مشايخنا. اه منه رضي الله 

(۳) "البحر"» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاق .555/١‏ 

5 "ال" کاب ياي اق ا ا 

() "الدر"» كتاب الطهارق .۲۸٤/۱‏ 


وز جس لویکت المح زارات و و 
MAAK Asal islami.net‏ 


غا الان" : (بأنّه وصف شرعي 05 ن الأعضاء يزيل الطهارة)» قال : 
وخا اه ا جا اهار ر ق 


]۳١[‏ قوله“: فيكون المؤثّر في الاستعمال الأصادن": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: كلام المحقق من أوّله إلى آحره طافح بإثبات الأصالة بهذا المعنى 
أي: ما يبتتى عليه الحكم بتدنّس الماء للقربة والإسقاط جميعا بل هو الذي 
ثلث وأقام ا تلانق وما كان ليقرر هذا ن ثم ف طي نفس الكلام 
يحصر الأصالة ف شيء واحلى وَإِنّما منشأ كلامه أنه رحمه الله تعالى نقل عنهم 
أن الاستعمال عند الشيخين بأحد شيئين رفع الحدث والتقرّب وعند محمد 
بالتقرّب وحده» وحمل رفع الحدث على المعنى الذي لا يتجزى فتطرق الإيراد 


)١١‏ "غاية البيان". 

(۲) "النهر"» كتاب الصلاة» باب الحدث قي الصلاة» ١/5ه؟.‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» .۷۷-٦۹/۲‏ 

)٤(‏ وفي "رد المحتار": أذ كل من الاب ااا مور ن ال الاي اه 
وص التقرّب في صدقة التطوّع» وأثر التغيّر حتى حرّمت على النبي صلى الله عليه 
وسلم!؟ فعرفنا أن كلا أثر تغيّراً شرعياً اه أقول: ومقتضاه أن القربة أصل أيضاً 
بخلاف رفع الحدث؛ لأنه لا يتحقق إلا في ضمن القربة أو إسقاط الفرض أو في 
ضمنهماء فكان فرعاً. وبهذا ظهر أنه يستغنى بهما عنه» فيكون المؤثر في الاستعمال 
الأصلان فقط. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الميافء 2578/١‏ تحت قول "الدر": هو 
الأصل في الاستعمال. 


چ ”لکت الج يس ةلي او و 


بالفروع التي حكم فيها باستعمال الماء مع بقاء الحدث» فقرّر أن إسقاط 
الفرض أا مؤثر):واستدل عليه يكلام العام "كات :لحن" وبا الأصل 
الذي عرفنا به هذا الحكم هو مال الزكاة» والثابت فيه ليس إلا سقوط الفرض 
0 إن اثبتناه أيضا بالتقرّب بدليل آحر فالأصل الذي أرشدنا و إلى هذا 
الحكم هو سقوط الفرض» فكيف يعزل النظر عنه! بل يجب القول به» وهذا 
لا ينائي أن الأصول اثنان بل ثلاثة» ينقدح هذا المعنى في ذهن من حَمَعَ اول 
كلامه بآخره حيث يقول”": (المعلوم من جهة الشارع أن آلة تسقط الفرض 
وتقام بها القربة تتدنّسء أصله مال الزكاة تدئّس بإسقاط الفرض حتى جعل من 
"الأوساخ" في لفظه صلى الله تعالى عليه وسلم... إلخ» فأفصح أن كلا 
الأمرين مغير» واقتصر في الزكاة على الإسقاط ثُمّ قال“ في بيان سبب ثبوت 
الأستعمال: زإله عند أبي .حيفة وابي يوسف كل من :رقع الخدت والتقربية 
وعند محمد التقرب» وعند زفر الرفع» لا يقال ما ذكر لا يتتهض على زفر؛ إذ 
يقول: مجرّد القربة لا يدنس بل الإسقاط فإن المال لم يتدنس بمجرّد التقرّب 
به» ولذا جاز للهاشمي صدقة التطوّع بل مقتضاه أن لا يصير مستعملاً إلا 
بالإسقاط مع التقرّب؛ فإن الأصل أعني: مال الزكاة لا ينفرد فيه الإسقاط عنه؛ 
DE TEE‏ راتسل مرت القاكقة كك ساف 
الأقوال الثلاثة الشيخحين ومحمّد أو زفر]ء لأنا نقول: غاية الأمر ثبوت الحكم 
في الأصل مع المجموع وهو لا يستلزم أن المؤثر المجموع؛ بل ذلك دائر مع 


)01 'الفتح '» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ» كلوقا ماقمل 
(۲) المرجع السابق» ص لاء اچ 


و لس ”سال يساق وای را و 


عقلية المناسب للحكم؛ فإن عقل استقلال كل حكم به» أو المجموع حكم 
وان ا ا کو مؤثر) إلى آخر ما تقد 8 قال9'؟: (قال يي 
E A ET aa r E AE‏ 
قال:] هذا يشكل على قول النشاك: إن ,الحدت له راء والمخلصض أن 
صيرورة الماء مستعملاً بأحد ثلاثة: رفع الحدث» والتقرب» وسقوط 
ارف و اع ا عرف أن ”الف هال ال وات قاين ألا 
سقوط الفرض). 

أقول: أي: وإن كان الموحود فيه الأمران» لكن هذا أقوى» وفيه 
المقنع» فلا يثبت به إلا سببيّة هذا وإن استفيد سببية الآخر بدليل حرمة صدقة 
نطر  E‏ لجل :ليد ل يندا NE‏ 
أوّل ما ثبت بالأصل الأعظم فلا مساغ لإسقاطهء قال : (والمفيد لاعتبار 
الإسقاط مؤثّراً صريح تعليل أبي حنيفة أله سقط فرضّه عنه). اه ماتقطا. 

PO TE O RN‏ ا" يومعة لوز 
حيث قال تحت قول "الدر": "إسقاط فرض هو الأصل في الاستعمال كما 


نه عليه الكمال"» ما نص : (وهو موجود في رفع الحدث حقيقة وفي القربة 


)١(‏ الفتح'» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوزء 
۹-۱ ملخصاً. 

(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"» .۸٦/۲‏ 

(5) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ 1 ملتقطاً. 

.١١١/١ "ط"ء كتاب الطهارة» باب المياهء‎ )٤( 


و ظز مجلس ”اليس ا لطي ا و 


1 كني RDA‏ ا OA‏ ينا 
اقيق العاء AT ENES EE‏ ”ترف القرية ققد اباد 
مواد غل ينال ل E‏ معو E‏ السام السك د 
كي فصارت الطهارة على الطهارة وعلى الحدث سواء أفاده صاحب 
ال ا 

[۳۹۲] قوله: 7" کاستخراج کور لم يصر مستعملا للضرر و 

أقول: يأتي حاشية آحر ص۸٠۲‏ : أن الرواية المصحّحة لم تعتبر 
الضرورة قي الانغماس في البثر لأجل إحراج الدلو؛ لندرته بخلااف حاجة 


س 
1 


الاغتراف» فعلى هذا ينبغي أن لا تعتبر حاجة استخخراج الكوز أيضاًء إلا أن 
يفرّق بأنها أكثر من حاحة استخراج الدلو لا بمعنى أن سقوط الكوز في 
الح كار و قوط ی استخراج الكوز يكون باليد 
والدلو كثيراً ما يحرج بالآلة» وقَلّما يحتاج إلى الانغماس فافهم؛ والله تعالى 
أعلم» لكن فيه إن لم يكن الإخراج بالآلات معروفاً عندهم ولذا عدّه محمّد 
ررر كاذف ال ا ال ف ار :و ك ا ن ارا تفط لان 


٠١9/١ "ط" كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» 5/5/-84. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: لغير اغتراف) بل للتبرد أو غسل يده من طين أو عجين» 
فلو قصد الاغترافً ونحوه كاستخراج كوز لم يصر مستعملاً للضّرورة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »٦٦ ٤/١‏ تحت قول "الدر": لغير اغتراف. 


(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» 1۷۳/١‏ تحت قول "الدر": والأصح... إلخ. 


و مجلس اليس امزوا او و 


بخلاف البئر» فسقوط الكوز أكثر من سقوط الدلوء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
مطلب: مسألة البثر جحط 

]٣٠۳[‏ قوله: ”“ "ومسألة البعر جححط"» فأشار بالجيم إلى ما قال... إلخ0": 

أقول: تلخيص المقام أن الروايات أربع: 

الأولى: تجاستهها: لنحاسة: الذاء: المستعمل» وى على زو ال التؤذع 
بلا صب ولا نية» وعدم اعتبار ضرورة استخراج الدلو» فلا فرق عليها بين 
منغمس لدلو أو تطهر. 

الثانية: هما بحالهما وتبتنى على عدم زوال الحدث إلا لصب أو نية» 


فيفرق يفا ويكوتاك تجسين إا انعمس لتطهر أو ضب. 


69 "وشتاله البفر حط فا قار بال إل ما قان الانامة إت ال جل والماء تجساة: 
ااال اا اا و طا إلى اال افا م لها ريما 
ثم احتلف التصحيح في نجاسة الرحل على الأوّل» فقيل: للجنابة» فلا يقرأ القرآن» 
وقيل: لنجاسة الماء المستعمل» فيقرأ إذا غسل فاه» واستظهره في "الخحانية". قلت: 
ومبى الأوّل على تنجّس الماء لسقوط فرض الغسل عن بعض الأعضاء بأوّل 
الملاقاة قبل تمام الانغماس» والثاني على أنه بعد الخروج من الجنابة كما يفيده ما 
في "البحر" عن "الخانية" وشروح "الهداية". وينبغي على الأول أن تكون الجا 
نجاسة الماء أيضاً لا الجنابة فقطء تأمّل. ومبنى قول الثاني على اشتراط الصّبّ في 
الخروج من الجنابة في غير الماء الجاري وما في حكمه» ومبى قول الثالث على 
عليه ا ولد يس اا ما رر و "ليده ر 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب: مسألة البعر جحطء ٦1۸/١‏ 


س 


تحت قول "اندر 8 فرخ... إلخ. 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ اهو انلدي ر دږ وي 
www.dawateislami.net‏ 


الثالغة: طاهران والماء طهورء وتبتتى على زوال الحدث بلا صب 
ولا نيّة» وإسقاط حكم الاستعمال لأحل ضرورة استخراج الدلو» فلو انغمس 
لتطهر أو تبرد كان طاهرا غير طهور. 


الرابعة: طاهران والماء غير طهور وتبتنى على زوال الحدث بلا صب 
ولا نية» وعدم اعتبار الضرورة فلا فرق بينه وبين الانغماس لتطهرء وهذه هي 
الأصح» ثم هل المستعمل الكل أم ما لاقى فقطء الأول الحقّء والثاني وهي 
ونان له قالع يمنا زا اش ابا و 

والحاضل: أن المسألة تشي إل قضليق» بيان صفة الما الستل 
وحكمه» وبيان سببه في ملاقاته لبدن ذي حدث» ففي الأول مذهب الشيخين 
إل آله تن ادا التحتكدء'والزواية الزابعة اليضشحة :وى الدائي. قال الامام 
والرابعة المصححة بالإطلاق من دون اشتراط صب ولا ية ولا إسقاط حكم 
لامعال فق الانتماى لق رول رها يلاف سر رة اغراف عدا 
لأبي يوسف في الاشتراط» ولمحمّد في الإسقاط» فحصل الحكم المد أن 
المحدث ولو جنياً إن انغمس في بكر طهر ولو لم يصب وينو حلافا للثاني» 
والماء طاهر خلافاً للشّيخين» وغير طهور ولو الدخول لضرورة خلافا 
لمحمد. ١١‏ 

]۳١ ٤[‏ قوله: ومبنى [القيل] الأول على تنجّس الماء”؟: 

فرع القيلين على مدهب" الام ۲۷ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الميافء 2555/١‏ تحت قول "الدر": فرع إل 


وز ”اليس لطي بطق 


١١ قوله: على عدم اشتراطه”©: فزال الحدث.‎ ]۳٠٠[ 


[<م] قوله: 2 صار مستعملاً اتفاقا": أُما على الأولين فظاهر لنجاسة 
الماء المستعمل عليهماء فلا يتأثى الفرق بالكل والبعض» وأمّا على الثالث» 
فيصير الكل غير طهور على قول» أو ما لاقى البدن فقط على قول آخخرء وإليه 
يشير الشارح» أمّا إن دحل طاهر لاستخراج دلو أو تبرّد فلا يحكم 
بالاستعمال على القولين؛ لعدم إقامة قربة» ولا إسقاط فرض. ١١‏ 


[۳v]‏ قوله: (f)‏ شیا قي فصل الاستنجاء إن شاء الله تعالى7©: 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» 11۹/١‏ تحت قول "الدر": فرع... إلخ. 

(۲) في الشرح: اختلف في محدث انغمّس في بعر لدلو أو تبرّد مستنجياً بالماء 
ولا نجس عليه» ولم ينو ولم يتدلّك؛ والأصح أنه طاهر»› والماء مستعمل لاشتراط 
الانفصال للاستعمال. وفي "رد المحتار": (قوله: لدلو) أي: لاستخراحه» وقيّد به؛ 
هالو كات العضيال عبار تعمد اف 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» 2770/١‏ تحت قول "الدرٌ": لدلو. 

445 اق "ره التسار رل سسا العا فد هة لاا لو كان بالا جار سكس 
كر افا کی و رن دعوت الكتفاق ن دقر 
في "التاترحانية" احتلاف التصحيح في التنجّس وعدمه» أي: بناء على أن الحجر 
محفف أو مطهّرء ورجّح في "الفتح" الثاني» نعم الذي في أكثر الكتب ترجيح 
الأوّل كما أفاده في "تنوير البصائر" وتمام الكلام عليه سيأتي في فصل الاستنجاء- 
إن شاء الله تعالى-. 


)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٦۷١/١‏ تحت قول "الدر": نجنا بالماء. 


و جس ”ميال يساق ودی ر ۷و و 


لل اع “اربوا لفن و ل ا E‏ 


]۳٠۸[‏ قوله: ”' وقيّده في "شرح المنية الصغير"... إل02©: 

أقول: كلامه هذا في الطاهرء أي: من ليس عليه نجاسة حقيقية ولا حكمية» 
قال في "الكبير"“: (وفيها [أي: في "الخلاصة"]: الطاهر إذا اغتسل ف البئر بنية 
القربة أفسده» وإن انغمس لطلب دلو وليس على بدنه نجاسة ولم يدلك فيه 
جمدم لم قا تلاس ريع آلو كفا لو لق ده لآزالة ارت 
ينبغي ا الغرض أنه طاهر ولم ينو القربة) اه. ونحوه عبارة 
"الصغير"» ومثله عبارة المنقول عنها "الخلاصة"» وقد أتم التوضيح بأن 
عقب بعده بقوله”': (وإن انغمس فيه جنب أو محدث لطلب دلو... إلخ» 


01١‏ انظر رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف الاستنجاي ۷/۲ تحت قول 
"الدر": و 

(؟) انظرالمقولة: ]۷۲١[‏ قوله: أنه الأحوط وعليه. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: ولم يتدلك) كذا في "المحيط" و"الخلاصة". وظاهره: أنه 
لو نزل للدّلو وتدلّك في العا هار محا اف أن التدلك فعل منه قائمٌ مقام 
النية فصار “كما لو نزل لللاغتسال» "بحر" و "نهر" فتنبه . وقيده ف "شرح المنية 
الصغير": بما إذا لم يكن تدلكه لإزالة الوسخ. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب المياه» 250171/١‏ تحت قول "الدرٌ": ولم يتدلك. 

وهم آي فة الم تروف ا حى ك فف ي اااي اة 

(5) أي: "شرح المنية الصغير" المعروف ب"الصغيري"» وهو اخحتصار لشرحه الكبير» 
فصل قي النجاسة)» ص٤‏ ۸. 

00 الف كتاب الطهارة» الفصل الأول» الماء المستعمل» ا 


و مجلس ”اال يساق لطي بق 


دان المراد بالطاهر الطاهر من كلا النجاستين» فتبين أن نقل كلام "الغنية" 
إلى هنا سبق نظر. ١١‏ 

|۳۹] قوله: ل الإكفل طا :يدوالا متعم ا 

]۳۷٠[‏ قوله: أمّا الإمام فلم يعتبر الضّرورة هنا لندرة الاحتياج إلى 
الانغماس بخلاف الاحتياج إلى الاغتراف باليد": 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "البحر": فعُلم أن المذهب المختارٌ في هذه المسألة أن 
ل :كاه ا عم عر ور اا عون الل طا "تمه غت 
تصحيحّه» وأمّا كون الماء المستعمل كذلك على الصّحيح فقد علمته أيضاً مما 
قدمناه اه. ومثله في "الحلبة". وبه علم أن هذا ليس قول محمد؛ لأن عنده 
لا يمنا الماع مسا العتزورة كما و وان اتا فم ر العو ا بل 
حكم باستعماله لسقوط الفرض كما تقدّم تقريره» ولو اعتبر الضرورة لم يصح 
الخلاف المرموز له» نعم ذكر قي "البحر" عن الجرجاني: أنه أنكر الخلاف؛ إذ لا 
نص فيه» وأنّه لا يصير مستعملاً كما لو اغترف الماء بكفه للضّرورة بلا لاف. 
اقول وو ات ا لدعي و أي لاسن م ات الا ون أن اللي 
اعتبر الضرورة هو محمد فقط» وكأن غيره لم يعتبرها لندرة الاحتياج إلى الانغماس 
بخلاف الاحتياج إلى الاغتراف باليد» فافهم. 


اك 


؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »٦۷۲/١‏ تحت قول "الدرٌ": 
والأصح... إلخ. 
(۳) المرجع السابق» ص۷۲٦-۷۳٦»‏ ملتقطا. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


عن محمد من القصر على القربة ومشى عليه في "الخحانية"" فلذا ذكره وتبعه 
Tn 0 On 1‏ ل 3G‏ 
الح اقل ال ا 
التغيّر على التقرب» قال ش””: (قدّمنا أن ذلك حلاف الصحيح عنده» فلذا 
اقتصر في "الهداية" على قوله: لطلب الدلو) اه. 

أقول: "الهداية" أيضاً من الماشين ك "الحانية" وكثيرين على أن ل 
ضف : السيوي ( E ER N E "١‏ 
اقتصاره على ذكر الطلب لما ذكر. 

وفيها من فصل "ما يقع في البئر'”": (المحدث إذا غسل أطراف أصابعه 
ولع يتل حصنو ثانا شان اا رو الله ال ن ا ا 
يصير مستعملا). وقي "'وجحيز الإمام ال (أدحل الجنب أو الحائض 
فيه [أي: في الماء] يده للاغتراف أو رفع الكوز منه لا يفسده للضرورة 


.۸/١ "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في ماء المستعمل»‎ )١( 

(۲) "البحر" كتاب الطهارةء .٠۷١/١‏ 

6" البو ابا ا ا 

(4) "الدر"» كتاب الطهارة» 1۷۳-٦۷۲/١‏ 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» ٦۷١/١‏ تحت قول "الدر": أو تبرد. ملتقطاً. 
(5) انظر الفتاوى الرضوية"» ٤١/۲‏ . 

(۷) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في ما يقع في البئرء .5/١‏ 

(8) "المختصر" المسمّى ب"الكافي". (انظر "مجموعة رسائل ابن عابدين"» ص١‏ ؟). 
(9) "البزازية"» كتاب الطهارة» ٩/٤‏ (هامش"الهندية"). 


چ ”لکت الو وکح الوق نادي .)و 


بخلاف إدحاله للتبرّد). وفي "الكافي'”": (إتما لم يحكم عند محمد 
باستعمال الماء في مسألة البئر للضرورة؛ فإنهم لو جاءوا بمن يطلب دلوهم لا 
يمكنهم أن e‏ بالاغتسال ا اه 

وف ا ا2 0 ا ال واو 59 "الغخائية"؛ وعتها فق 
األويية71" وا القن اف 4 رادل وذو ل اف و 
الماء» وكذا إذا أدحل يده في الجبُ إلى المرفق لإحراج الكوزء ويده ورجليه 
في البعر لطلب الدلو لمكان الضرورة ولو للتبرّد يصير مستعملا لانعدام 
الضرورة) اه. 


وق" الحلية و ور 8 كان کا و و 


.٠۸/١ "الكافي"» كتاب الطهارةء باب المیاه»‎ )١( 

(؟) "الخحلاصة"» كتاب الطهارات » الفصل الأوّل» .5/١‏ 

.١ "الغنية"» كتاب الطهارة» فصل في الأنجاس» ص١ ه‎ )٣( 

.۸/١ "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في الماء المستعمل»‎ )٤( 

(ه) "الحابة"» كتاب الطهارة» باب المياه» فصل ف البئرء 88/١‏ ه. 

(79) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري» فقيه 
حنفي. (ت۲۸٤ه).‏ وصئف "المختصر" المعروف باسمه "القدوري" في فقه 
الحنفية. ومن كتبه: "التجريد"» "شرح مختصر الكرخحي"» وغير ذلك. 

("الأعلام"» 2537/١‏ "هدية العارفين" .)۷٤/١‏ 

(۷) أبو عبد الله: محمّد بن يحيى بن مهدي الجرجاني» الحنفي» فقیه» (ت۳۹۷ه) 
تفقه عليه أبو الحسين القدوري وأحمد بن محمد الناطفي وغيرهماء من تصانيفه: 
"القول المنصور قي زيارة سيد القبور"» "وترجيح مذهب أبي حنيفة". 

("معجم المۇلفين"» ۷۷۲/۳ "الأعلام"» ۳٠١/۷‏ ل. 


چ ”لکت الج يس ةيل .)و 


الصحيح عندي من مذهب أصحابنا أن إزالة الحدث توجب استعمال الماءء 
ولا معنى لهذا الحلاف؛ إذ لا نص فيه» وإِنّما لم يأحذ الماء حكم الاستعمال 
في مسألة طلب الدّلو لمكان الضّرورة؛ إذ الحاجة إلى الانغماس في البثر لطلب 
الدلو مما يكثرء ولو احتيج إلى نزح كل الماء كل مرّة لحرجوا حرجا 
ف ب ل E‏ 
وإن وجد إسقاط الفرض لمكان الضرورة) اه. 

وفي "البرهان" شرح "مواهب الرحمن" ثم "غنية ذوي الأحكام" 
للشرنبلالي معناه» وقي "شرح الوهبانية' للعلامة ابن الشحنة:(اعتبار الضرورة في 
قل ذلك مذ كور ق الصغرى ‏ وغيرها ) اه 

ون" النينانة "وى ا ر ا ل اا ت اا 
بالاتفاق) اه» ونحوه في "العناية"“ وغيرها. 


)١(‏ "مواهب الرحمن قي مذهب النعمان": لإبراهيم بن موسى الطرابلسي» الحنفي» 
زنك + ادهع ثم شيعه اة رها . 
("كشف الظنون"» .)۱۸۹٥/۲‏ 
)١(‏ "الشرنبلالية" = "غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام"» كتاب الطهارة» ٤/١‏ 0 
مها ,كف د اث ا 
(۳) "الصغرى”" = "الفتاوى الصغرى للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف 
بحسام الدين الشهيد (ت 575 هده). 
("كشف الظنون"» 5/59 .)١77‏ 
645 "الهيديةه"؛ كناب الظهارة: 'التصل اقات فيما لا يجؤر يه التوضوءه ع 
(ه) "العناية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ ۷۹/٠١‏ (هامش"الفتح"). 


چ لسا لکت الو ةيل يق 


وقي 'فوائد الإمام ظهير الدين" أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر على 
"شرح الجامع الصغير" للإمام الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز 
رحمهما الله تعالى": (لو أدخل رحله في البئر ولم ينو به الاستعمال ذكر شيخ 
لاتقلا المعروف يكوه ر قال أن ی مني 


عند محمد رضي الله تعالى عنه» وذكر شمس الأئمّة الحلواني”؟ رحمه الله 
E‏ هنذا 
التعليل إذا أدحل الرجل في الإناء يصير مستعملاً لعدم الضرورة) اه. 

قلت: وحاصل قول الإمام الحلواني: أن اليد ربّما لا تبلغ قعر البئرء 
فمسّت الحاجة إلى الرجل» هذا هو الذي يعطيه نص قوله: (لا احتمال فيه 
لغيره)» واستثناء موضع الضّرورة معلوم من أقوالهم بالضرورة» فقول العلامة 
ابن الشحنة في "زهر الروض" بعد نقله: "يمكن دفع التعارض بحمل ما قاله 
حواهر زاده على ما إذا لم يكن موضع ضرورة؛ وما قاله الحلواني على 
موضع الضرورة" اه تردد في موضع الجزم وشلك في محل اليقين» وقي متن 
"لقاو رلو العم ج ف ر ياو 30 فقي :“الما لر اسان 
عند الإمام» والأصح أن الرحل طاهر» والماء مستعمل عنده) اه. 
)١(‏ "فوائد الإمام ظهير الدين". 
(۲) قد مرت ترجمته» .١ 75/١‏ 
(۳) قد مرت ترجمته» .٥۰۰/۱‏ 


5( "الملتقى". كتاب الطهارة» فصل ی المياه» ١‏ 8 


هم مجلس" الت الج يس ايل + طق 


وف شرحه "مجمع الأنهر”": (لو قال: "انغمس محدث" لكان أولى» وإِنّما 
قال: "بلا نّة"؛ لأنّه لو انغمس للاغتسال» فسد الماء عند الكل اه. 

وفي "النهر الفائق" في تعليل قول محمد في مسألة ححط”": (أمّا طهارة 
الرحل؛ فاذن نخدا لا يشترط الصب» وأمّا الماء فللضرورة) اه نقله 
السيّد الأزهري على "الكنز"”©. 

وني "الدرً"“: (إسقاط فرض هو الأصل بأن يُدخل يده أو رجله في 
الحب لغير اغتراف ونحوه فإنّه بصو ع لسقوط الفرض اثفاقاً) اه. 

ولو استرسلنا في سرد الفروع لأعيّاناً ولكن كرد "البحر" ونكثر 


الاغتراف منه؛ لأن الكلام سَيَدُوْرٌ معه» فنقول في "البحر””” من الماء المستعمل: 


)١(‏ "مجمع الأنهر"؛ كتاب الطهارة» فصل في المياه» :5.-55/١‏ لعبد الرحمن بن 

محمد بن سليمان المعروف بشيخي زاده فقيه حنفي. (ت8/ا١١ه).‏ 
("كشف الظنون"» .)١ 4١5/9‏ 

"لقي" كاب الطوارة) ١‏ انارت ا ا 

(۳) "فتح الله المعين" = "فتح المعين"» كتاب الطهارة» :70/١‏ لأبي السعود السيد 
محمد بن علي إسكندر الحسيني الحنفي المصري (ت1175١ه).‏ وهو حاشية 
على "شرح كنز الدقائق . 

("إيضاح المكنون"» ۷۳/۲ "معجم المؤلفين"» .)٤۹۷/۳‏ 

() ا کا ا 


(ه) "البحر"» كتاب الطهارة» بحث الماء المستعمل» ٦٠١-١٦٤/١‏ ملتقطا. 


چ مجلس" المرويية الو لوامکح لوق لدی .)و 


کو يعي ا د 
ا م الج اف ف ا نالك الدلو فال م اة 
الس ر تحسى: جحوابه إنما لم يصر مستعماة للضرورة» وأقرّه عليه العلامة ابن 
الهمام والإمام الزيلعي) اه 

وفيه": (واعلم: أن هذا وأمثاله كقولهم فيمن أدحل يديه إلى المرفقين 


بواحد من ثلاثة: إزالة حدثء إقامة قربة» إسقاط فرض» فكان الأولى ذكر 


هذا السبب الثالث) اه. 


ع 


ويه ٠‏ (ذكر شس الأكمة السرخسي فق . المبسوط ٠‏ آي شرعيه]: 
أذ في "الأصل" [أي دف ""متسواط الأمام جمد ره الله تال ]دا اسل 
الطاهر في البغر أفسده) اه أي: إذا نوى القربة كما لا يخفى. 


وكيد ل لانن مستحطة وصور ها عت الق قن الس للدلق أن 


)١(‏ هو أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص (ت ١۳۷ه)»‏ فاضل من أهل الرأي» 
سكن ببغداد ومات فيهاء انتهت إليه رئاسة الحنفية» وله: "أحكام القرآن" 
و"كتاب أصول الفقه". 

("الأعلام": ٠۷١/١‏ "هدية العارفين"» .)17/1١‏ 
ول "لضا كعابين الطينار 8 مكلت ا مضا 

(۳) المرجع السابق» ص7١.‏ 

.١ 75/١ قد مرّت ترجمته»‎ )٤( 
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)22 "البحر" كتاب الطهارة» بحث الماء المستعمل» «Yol‏ ملتقطا. 


چ لسا لکت الج لواکتح يط يه طق 


للتبرّد ولا نجاسة على بدنه» فعند محمّد الرّجل طاهر والماء طهورء وجه 
فوا سح عاد ا ع انان امار ا ورف ابر 
حدث للضرورة) اه. 

E‏ تسمه الله 
تعالى: كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول: الصحيح عندي من مذهب 
ااا حل آخر ها قدا ع “الع غير فال الو اخ اجر إن 
الغسل عند نزح ماء البئر كل مرة لحرجوا... إلخ وزاد في آخره- بخلاف 
ماتإذا غا ی ا ا ن ف 

وفيه: (عن أبي حنيفة أن الرجل طاهر؛ لأن الماء لا يُعطّى له حكم 
الاستعمال قبل الاتفصال من العضو. قال الزيلعي والهندي وغيرهما تبعا 
ل"الهداية": وهذه الرواية أوفق الرٌوايات» وف "فتح القدير" و"شرح المجمع": 
85 "البسر "كباتك الطيارة ت اا الم 2 5 1 

(۲) هو عمر بن محمد بن عمر الخبازي» حلال الدين» الحنفي» (ت١۹٦ه)»‏ له: 

حاشية على "الهداية" للمرغيناني. ("هدية العارفين"» .)۷۸۷/١‏ 
(۳) انظر هذه المقولة. 

ف المح كاب الطيارة» بحت الماك المسشعمز 0 نلقطا: 
(5) هو أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد سراج الدين الهندي» الغزنوي» 

وت "لالاه). 


("الفوائد البهية"» ص۲٩ ١‏ "هدية العارفین"» ۷۹۰/۱). 


چ ”لکت الج يس ةي .)و 


أنها الرّواية المصحّحة اه. فعلم e‏ ان المذهب النحتان .هده 
ا أن التي ا و ا ا عرد ن اق 


وفيه: (وإن انغمس للاغتسال صار مستعملا أثفاقا وحكم الحدث 


حكم 


الجنابة» ذكره في "البدائع') اه. 

وفيه: (وكذا الحائض والنفساء بعد الانقطاع» أمّا قبل الانقطاع فهما 
كالطاهر إذا انغمس للتبرّد لا يصير الان ا كذا في "فتاوى قاضي 
حان" و"الخلاصة"') اه. 

وفيه”»: (قال القاضي الإسبيجابي في شرح "مختصر الطحاوي": جنب 


اغتسل في بعر ثم في بعر إلى عشرة؛ قال محمّد: يخرج من الثالثة”» طاهراء 


(1) قال الشامي: (قال الرملي: أقول: سيأتي قريباً أنه طاهر طهور على الصحيح) اه. 
("منحة الخالق "» كتاب الطهارةء ١//ا/ا١).‏ 

أقول: وهذا تصريح بتصحيح رواية ط من ححطء فما في "المنحة" عن "شرح "هدية ابن 
العماد" لسيدي عبد الغني -قدس سره- "أن مسألة ححط الأقوال الثلاثة فيها ضعيفة" 
فكأنه لاحتيار الرواية الرابعة المختارة في "البحر" لا أن لا شيء من لاك ا ا 
منه. [انظر "ط"» كتاب الطهارة» ١٠١/١‏ "منحة الخالق"؛ كتاب الطهارة؛ ٠۷۷/١‏ ملخصاً]. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة» بحث الماء المستعمل؛ .٠۷۷/١‏ 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ المرحع السابق» ملتقطاً. 

(ه) أقول: بل من الأولى؛ لأن التثليث ليس إلا سنّة» فكأنه أراد الطهارة ا 
لا يخحفى التقييد بالمضمضة والاستنشاق. اه منه. 


و مجلس ”.اليس اق لطي )و 


ن كان على بدنه عين نجاسة تنجست الاه كلها [يريد الثلائة]ء وإن 
لم تكن صارت المياه |الثلاثة] و ملعن الم بعد الثالثة إن وجحدت 
منه النية يصير ا و لم توجد لا) اه. ومثله عنه في "حرانة 
المفتين" مع التصريح بتصحيح قول محمّد المذكور””» ورأيت أيضا فيه 
التصريح بإرادة الثلاثة كما زدثه 5 وراد رو كذلك ف الوضوع) اه 

2 أب ف" البو" عن "السراج الوهاج" لفيا التصريح باستعمال 
ثلاث دون ما بعدها إلا بالنية» وهو ظاهر. 

TT‏ لمان الزوكرة" ع ضرا بال لحني [ذك تر إن القن 
بقصد الاغتسال يفسد الماء عند الكل» صرح به الأكمل وصاحب "معراج 
الذواية"0© وغيرهما) اه 


)١(‏ أقول: إن لم يحدّث بعد الثالثة» كما لا يخفى. اه منه. 

2 "حزانة المفتين "2 كتاب الطهارة» فصل ق المياه» ص۷. 

)٤(‏ "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» 2١81/1١‏ (هامش"البحر"). 

(ه) "البحر"» كتاب الطهارة» .٠١١/١‏ 
حنفي» (ت۹٤۷ه).‏ من كتبه: "معراج الدراية في شرح الهداية"» "جامع الأسرار 
2 شرح المنار"» وغيرها. 


('الأعلام"» 1/۷ 'معجم المؤلفين"› ١‏ 5 "هدية العارفين' » هه .)١‏ 


چ مجلس" لکت الو وکح لھ لادی .)و 


وف بزو كلا ضكهوا أن الماء يفيك إذا أفسل الكف نيه وممن 
صرح به صاحب ا ت الغين المعجمة) أه. 
ه427 زقال الاستحاض .والولو الس كب ا ج اسيل فق 


بعر ثم بكر [إلى آخر ما تقدّم” *]) اه. 


ES  رارينالا ازول الوص بق"‎ NAO 
و ميان الكل ا سكم اة لار‎ 
شه كنك اليس اه ضحت كل ت تخحمير:" وحدس) ام.‎ 

ولنقتصر على هذا القدر خاتمين بما اعترف "البحر" أنه كشف اللبس 
وأزاح الحدس» وهي -كما ترى- نصوص صرائح تفيد أن ملاقاة الماء القليل 
لعضو عليه حدث يجعله مستعملا سواء ورد الماء على العضو أو العضو على 
الماء على سبيل النجاسة الحقيقية» فالماء نجس سواء وردت هي على الماء 
أو الماء عليها. 


.٠١١/١ "البحر", كتاب الطهارة»‎ )١( 

(؟) هو عيسى بن محمد بن أينائج القرشهري الحنفي الرومي» (ت بعد ١٣۷م).‏ 

صنّف "المبتغى" في الفروع» فرغ منها سنة 7/715. ("الأعلام"» .)١ ١4/5‏ 

(۳) "البحر"» كتاب الطهارة» بحث الماء المقيد» .٠١١/١‏ 

)٤(‏ الولوالجي: أي: عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبدالرزاق الولوالجي» فقيه» حنفي» 
(ت ٤٠‏ هه له: "الفتاوى الولوالجية". ("معجم المؤلفين" ١ ٤۳/۲‏ "الأعلامك «عومم. 


(5) انظر هذه المقولة؛ نقلاً عن "البحر" عن "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي. 
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(5) "البحر"» كتاب الطهارة» بحث الماء المقید» ٠۳۲-٠۳۱/۱‏ ملتقطا. 


هس تج س"للوتة الجميسع" اي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


وبالجملة كانت الفروع تأتي على هذا السنن المطبوع» والأقوال تنسج 
على هذا المنوال إلى أن جاء الدور بتلامذة الإمام المحقق على الإطلاق» 
ودارت مسألة التوضّي في الفساقيٌ الصغار بين الحذاق» فأفتى العلامة زين 
الدين قاسم بن قطلويعا بالحواق» وال .رسالة اها "رهم الاشتاة عن 
E A, aa‏ درك العف موم تف رفالة 
سمّاها: "زهر الروض في مسألة الحوض". والإمام ابن أمير الحاج قي "الحلبة" 
أيضاً مَيّل إلى شيء مما اعتمده العلامة قاسم .وهم 5 ا 
الإمام ابن الهمام عليهم رحمة الملك المنعام. 

ثم جاء المحقق زين بن نجيم صاحب "البحر" رحمه الله تعالى فانتصر 
الزين للزين» ونمق رسالته سمّاها: "الخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي"» 
ثم قا المتاكرون: على اغ کار و" اله "بو "اندر وذ كن ق 
الوا أن ل رمال قن 

والعلامة الباقاني والشيخ إسماعيل النابلسي وة العارفت اله سيد 
عبد الغني ومحشي "الأشباه" شرف الدين الغرّي فيما ذكره المدقق العلائي”) 
بلاغاً» وكذا بعض مشايخ الشامي والسّادات الثلاثة أبو السّعود الأزهري وط 
وش ميلا ع تردد» وإليه يميل كلام العلامة 2 أفندي ووافق العلامة ابن 
الشحنة منهم العلأمة ابن الشلبي وبه أفتى والمحقق علي المقدسي والعلامة 


.559/١ "الحلبة"؛ كتاب الطهارة» فصل في الآسار»‎ )١( 


(؟) أي: الحصكفي صاحب "الدرّ المختار"» قد مرّت ترجمته» ص۷۹. 


چ مجلس" ادويق ال يس ةي يي )و 


حسن الشرنبلالي“. 
[5م] قال آي "الدر”: لاشتراط الاتفصال“: 
ا د اي ن المحشئ” رأن متهي يمد أن انت 
نما يسلبه الطهورية» وهو الصحيح عند الشيخين). ٠١‏ 
مطلب في أحكام الدّباغة 
[؟07م] قوله: ‏ لإطلاق الأحاديث الصّحيحة0: 
أقرل: ومن هنا يعلم حكم العظام والعصب وغير ذلك من المحكوم 
بطهارتها من دون ذكاة» فإن من المأكول فحلال إن ذکي› ا فحرام وإن 


كانت طاهرة. ١١‏ 


.٠١٤-١۱۲٤/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه»‎ )١( 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب الميا .1۷۲/١‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البعر» ؟/4١»‏ تحت قول "الدر": 
كآدمي محدث. 

)٤(‏ في المتن والشرح: ركل إهاب دُبغ وهو يحتملها طهّر) فيصلي به ويتوضأ منه (وما 
لا) يحتملها (فلا). 

وقي "رد المحتار": (قوله: فيصلي به... إلخ) أفاد طهارة ظاهره وباطنه لإطلاق 
الأحاديث الصّحيحة خلافاً لمالك. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب قي أحكام الدّباغة» ۷٦/١‏ 


تعجرف فون الور فيصلي به... إلخ. 


چ ”لکت الع يس ةي ل يي و 


[+/ام] قوله: “ فقد صحّحه في "الهداية" و"التحفة"0©: 

أقول: قال في "الهندية": (جميع أجزائه يطهر بالذكاة إلا الدم» هو 
الصحيح من المذهب» كذا في "محيط السرحسي')» وظاهره أنه هو ظاهر 
الرواوة و أدقة لدتسي نان كان لال وه قا الصو انان روزن 


الفتوى عليه» وصحّحه في أمثال "الهداية" و"البدائع" وقدّمه قاضي حان» فكان 


العمل به أولى). ١١‏ 
ET‏ ا 
[rvs]‏ قوله: للاحتياج إليه للصلاة “: 


)١(‏ في المتن والشرح: (وما طهر به طهر بذكاة» لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر 
إن) كان (غير مأكول)» هذا أصح ما يفتى به وإن قال في "الفيض": الفتوى على 
طهارته. وفي "رد المحتار": (قوله: هذا أُصحّ ما يفتى به) أفاد أن مقابله مصحَّحٌ 
تنا فقد صحّحه ي "الهداية" و"التحفة" و"البدائع"» ومشى عليه المصنف 5 
الذبائح ك"الكنر" و"الدرر"» والأوّل مختار شرّاح "الهداية" وغيرهم» وقي 
"المعراج": آنه قول المحققين» وما ذكره الشارح عبارة "مواهب الرحمن"» وقال 
في شرحه المسمّى ب"البرهان" بعد كلام: فجاز أن تعتبر الذكاة مطهرة لجلده 
للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياهء 2585/١‏ تحت قول "الدرٌ": هذا 

() "الهندية"» كتاب الطهارة» الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضوءء .58/١‏ 

)٤(‏ "الفيض". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2587/١‏ تحت قول "الدرٌ": هذا 


أصح ما يفتى به. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي ل طق 
www.dawateislami.net‏ 


أقول: يبتتى على أن الحكم بالطهارة لأحل الضّرورة وليس كذلك بل 
لفصل النجاسات» ولا شك أن الذبح يفصلها عن الجلد واللحم. ٠١‏ 

[۳۷] قوله: ” ف كثير من الكتب”": 

کا الع ا 


[وام] قال: أي: "الدر": تارك ا 
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أقول: نعم! ذلك في حقّ آكلء أمّا طهارة الجلد فلا تتوقف عليه وإنّما 
هي لأن الذبح يفصل الرطوبات التحسةء وهذا يعم كل ذبح» فكان كما إذا 
دبغ مجوسيء فالأظهر ما اختاره الإمام قاضي حان» كما سيأتي. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وهل يشترط) لطهارة حلده (كون ذكاته شرعية) بأن تكون 
من الأهل في الا بالتسمية (قيل: نعم» وقيل: لاء والأوّل أظهر)؛ أن ذبح 
المحوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح (وإن صحّح الثاني) صحّحه الزاهدي في 
القنية" و"المحتبى'ء وأقرّه في "البحر". 

وني "رد المحتار": (قوله: والأوّل أظهر) وهو المذكور في كثير من الكتب» "بحر". 

"زة المسنان":: کا ةناب الاو ار معت فول الغو و اول 
أظهر. 

(۳) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به... إلخ .۸٤-۸۳/١‏ 

(4) "العناية"؛ كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به... إلخ .85/١‏ 

(ه) "الدر". كتاب الطهارةء باب المياه» .1۸۳/١‏ 


() انظر المقولة: [۳۷۸] قوله: قيل: معزياً إلى "الخحانية". 


چ لسا لیت الج يس ةي لل طق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

فأقول: نعم! ذلك في حقّ الحلء أمّا طهارة الجلد فلا تتوقف عليه 
وإِنّما هي لأن الذبح يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة كما في 
"الهداية"”“ بل لأنّه يمنع من اتصالها به» والدباغ مزيل بعد الاتصال» ولما 
كان الدباغ بعد الاتصال مزيلاً ومطهراً كانت الذكاة المانعة من الاتصال 
أولى أن تكون مطهرة كما في "العناية") ولا شك أن هذا يعم كل ذب 
فكان كما إذا دبغ مجوسيء فالأظهر ما احتاره الإمام قاضيخان”") هذا ولعل 
الأوفق بالقياس والألصق بالقواعد ما ذكر تصحيحه في "التنوير" و"الدت"0) 
a TN,‏ سرس الكل EN OSO‏ 
و"الفتح"“ و"الإيضاح"“» وبالجملة هما قولان مصحّحان» وهذا أوفق 
وذاک أرفق» فاحتر لنفسك والاحتياط أولى ^ 


1 "الهداية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ»‎ )1١ 

(۲) 'العناية » كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إل ATI‏ (هامش الفتح ). 

۳ "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل ف النجاسة التى تصيب... إلخ ./١‏ أ ملتقطاً. 

(4) "التنوير" و"الدر"» كتاب الطهارةء أحكام الدباغة» .1۸۳-٦۸۲/١‏ 

. ٤٣ص "القنية"» كتاب الطهارات» باب في تطهير النجاسات والدباغ»‎ )5١ 

(7) "العناية"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ. 285/١‏ (هامش "الفتح'). 

(۷) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ .۸٤-۸۳/۱‏ 

(۸) "الإيضاح". كتاب الطهارات» ١/5؟4:‏ للمولى شمس الدين أحمد بن سليمان 
الشهير بابن كمال باشا (ت٠‏ 5 ۹ه). ("كشف الظنون"» .)١٠١39/١‏ 


(9) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» .۲١۹-۲۰۸/۳‏ 


چ لسا لکت الو وکح لوق لدی 9ا )و 


[۳۷۷] قوله: ‏ يوهم أن الأول لم يصحّح... إل<(": 

أقول: لا عتب على الشارح يعنفة الله تعالى؛ فإِنّهِ تبع "البحر" فكلام 
"البحر" الآتي”" دليل على أن في "المعراج" اقتصر على نقل تصحيح الثاني عن 
ل 0 م رأيت "البحر" فإِنّما فيه : (قد قدّمنا عن "معراج ل ا 
ل الحم أن ذبيحة المحوسي e yS‏ ارسي اشوا على 
الأصح» وكذا نقل صاحب "المعراج" الطهارة عن "القنية") اه. وظاهره أن في 
"الزاهدي" اقتصر في "المجتبى" على تصحيح الطهارة» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

اق بصع "قبل" شعرياً إلى "الا 

ا "الان : ره (ما يطهر جلده بالدّباغ يطهر لحمه بالذكاة ذكره 


(1) في "رد المحتار": (قوله: وإن صحّح الثاني يُوهم أن الأوّل لم يصحّح مع آله في 
"القنية" نقل تصحيح القوَلين ياشكا الأول فريك ا 

(؟) "رد المحتار"» باب المياه» 2584/١‏ تحت قول "الدر": وإن صحًّح الثاني. 

(۳) انظر المرحع السابق» تحت قول "الدر": وأقرّه في "البحر". 

٠۹۰-۱۸۹/۱ "البحر"» كتاب الطهارة»‎ )٤( 

(5) في "رد المحتار": (قوله: وأقرّه في "البحر") حيث ذكر: أنه في "المعراج" نقل عن 
"المحتبى" و"القنية" تصحيح الثاني» ثم قال: وصاخب "القنية" هو صاحب 
'المجتبى' وهو الإمام الزاهدي المشهور علمّه وفقهه» ويدل على أن هذا هو 
الأصمٌ أن صاحب "النهاية" ذكر هذا الشرط - أي: كون الذكاة شرعية- بصيغة 
'قيل" معزي إلى "العانية'» اه. 

(5) "رد المحتار"» باب المياه» 2585/١‏ تحت قول "الدرٌ": وأقرّه فى "البحر". 

(۷) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب... إلخ» ١/١‏ ملتقطا 


چ ”لکت الج يس ةي يه و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


شمن الان اللو اى ركهم الله عا اوقل يخوز يفورظ أن کون الذكاة 

E N‏ الناطفي"؟ رحمه الله تعالى ما كان 
و ا ر که و ر کک رو سيا 
اف فذل بحكم المقتابلة أن الذكاة في القول الأول مطلقة ولو غير شرعية» 
والمشالة ون كانت :اق الت تذل على يكم الد بالأرلء ففيه ترجحيحان 
لعدم اشتراط الشرعيّة» الأوّل: ما ذكر من ذكره القول الثاني ب"قيل" والثاني: 


أنه قدّم الأوّل وهو إِنّما يقدّم الأظهر الأشهر. ١١‏ 
[وام] قوله: ‏ تكره الصّلاة فيه : 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن محمّد بن عمر الناطفي» الطبري» (ت445ه) من كتبه: 
"الأجناس" و"الفروق" و"الروضة" و"الواقعات" و"الأحكام". 
("الأعلام" ١/؟51,‏ "هدية العارفين "» .)7/5/1١‏ 
(۲) في المتن والشرح: ما يخرّج من دار الحرب كسنجاب إن علم دبعه بطاهر فطاهرٌ 
أو بنجس فنحسٌ» وإن شك فغسله أفضل. وقي "رد المحتار": (قوله: ا 
أفضل) لأن الأحذ بما هو الوثيقة في موضع الشك أفضل إذا لم يؤد إلى الحرج» 
وف هنا قائواة بان لبقن اتناك آهل ا وا فيا لذ الأزار و 
فإنّه تكره الصلاة فيها لقربها من موضع الحدث» وتجوز لأن الأصل الطهارة» 
وللنّوارث بين المسلمين في الصلاة بثياب الغنائم قبل الغسل» وتمامه في "الحلبة". 
ونقل في "القنية": أن الجلود التي تدبغ في بلدناء ولا يغسل مذبحُهاء ولا تتوقى 
النجاسات في دبغهاء ويلقونها على الأرض النجسة» ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي 
طاهرة» يجوز اتخاذ الحفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقراب والدلاء 
رطباً ويابساء اه. أقول: ولا يخفى أن هذا عند الشكٌّ وعدم العلم بنجاستها. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 2585/١‏ تحت قول "الدر": فعسله أفضل. 


چ لالت الو يس ةي 9ا )و 


ص 


أ و كينا فر عا ا ا و 
|۸۰[ فوله: عدم العلم بنا : ا بنجاسة هذا المخصوص 
الذي يريد استعمالهء وإلاً فقد علمنا أنهم يفعلون كما ذكر في تصوير 
يفعلون ذلك بكل. حلد قطعاء ولا نهم فعلوا بهذا الجلد بخصو صه والأصل 
الطهارة» فيح> كم وبها یحکم» والله تعالى أعلم. 
MD. 3‏ 5 ل هاا (ON oul (O‏ 
]۳۸١[‏ قوله: “ وبه صرّح في "الحلبة" : و"الفتح". ٠۲‏ 


5 "الطيقة فخ ا ا للمول محمد بن بير 
علي المعروف ببركلي (ت ۹۸۱ه۵). ("كشف الظنون"» 00 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٦۸٥/١‏ تحت قول "الدر": فعسله أفضل. 
(۳) ق "رد المحتار": اعلم أن القع بق E TT ER NT‏ 
والمراد به اللبن الذي في ضرعهاء وليس عائداً على الإنفحة كما فهم المحشي 
حيث فسّرها بالجلدة؛ وعزا إلى "الملتقى" طهارتها؛ لأن قول الشارح: "ولو مائعةا 
صريح بأن المراد بالإنفحة اللبن الذي في الجلدة» وهو الموافق لما مرّ عن 
"القاموس". وقوله: "لتنجسها... إلخ" صريح في أن جلدتها نجسة» وبه صرّح في 
"البحلة" ديف ثال؟ يكد اللمانل الماك موقي عقتو نزي ذا "أن "تفلين الوضاء چ 
بالاتفاق» اه. ولدفع هذا الوهم غير العبارة في "مواهب الرحمن' فقال: وكذا لبن 
ال وديا واا زهي لاطو إلا ا رف جا طبن اليل اه 
(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 1۸۸/١‏ تحت قول "الدر": على الراحح 


(5) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به... إلخ .۸٤/١‏ 


و مجلس ”اليلق شيطق 


ر باللا 


اا ا و 

فانذة ميم :قلق أقادك السيالة أن انم کی ی 
صلح للعّسل فعُسل طهرء ولا يضرّه أن النجاسة قد حلت في جميع أجزائه 
حين سيلانه وبعد الانجماد إنّما يمر الماء على سطوحه» فافهم. ١١‏ 

[۳۸۳] قال: أي: "الدر": (شعر الميتة وعظمها وعصبها) فطاهر”" 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

اقول هدا :فى العضيه هل الو كي ى "اللاو كذ على 
خلافه» أعني: رواية نجاسة عَصب الميتة؛ إذ لا علمً بأن الواقع في البئر هو 
عصب الميتة دون المذبوح» واليقين لا يزول بالشك, والله تعالى أعلم.©) 

١١ قوله: ”نم الظّاهر": نص على هذا في"الغنية"0.‎ ]۳۸٤[ 


)١(‏ "رد المحتار"» باب المياه» »534/١‏ تحت قول "الدر": على الرّاجح. 

(؟) "طم" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل يطهر حلد الميتة» صاة"١.‏ 

ومع "اند" كناب الظهارة 35-72 ملتقطا 

.1۸۸-٦۸٦/١ انظر "الدرٌ"؛ كتاب الطهارة»‎ )٤( 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» 555/9. 

(5) في "رد المحتار": قال مشايخنا: من صلى وفي كمّه حرو تجوز صلاته» وقيّده الفقيه 
أبو جعفر الهندواني بكونه مشدود الفمء اه. ثم م الظاهر أن التقييد بالحمل في الكم 
بدلا لاضراج ما لق جن الكلب علق التصلية NET‏ 

(۷) "رد المحتار"» باب المياهء »595/١‏ تحت قول "الدر": ولا صلاة حامله... إلخ. 

(۸) "الغنية"» فصل ق الأنجاس» صة؛ .١ 57-١‏ 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل طق 


[ممع]:قال: أيه "الدر :ليس الكلب يجن العيع:.وغلية الفتؤى» 
فيباع وير ويضمن» ولو أخرج حي ولم فيد شد اليا ١‏ 0 شما كر 
ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضّه ما لم ير ریقه» ولا صلاة حامله ولو كبيراء 
قرط اراي شين ف 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - ق "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: أَمّا البيع فقد تقدّم الكلام عليه“ وهو الكلام في الإجارة فإنّها 
أيضاً إنّما تعتمد حل الانتفاع» وأمّا عدم فساد الثوب ما لم يبتل بلعابه فقد 
أقرّه على هذا التفريع محشيه العلامة الشامي والعبد الضعيف لا يحصله 
فا مان علن قول اين أبضا قطعاة لآن الس الا يهني التبا إلا 
ببلل» ونجاسة ريقه لا حلف فيها في المذهب» فعدم النجاسة بسن يابس 
والتنحّس بشفة رطبة كلاهما متفق عليه» لا جرم أن قال البحر في "البح ": 
لجف أن هذه المسألة على القولين... إلخ)» ثم رأيت العلامة الطحطاوي 
تع" امهنا اطا ل واله يعانم رقا اغ 


)١(‏ "الدر"» كتاب الطهارة» ۹٩--۳۱‏ ملتقطاً. 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» باب الأنجاس» 455-454/5. 

(*) انظر "رد المستار"» كتاب الطهارة» 1۹٤-٦۹۳/١‏ تحت قول "الدر": 
EET‏ 

(4) "البحر"» كتاب الطهارة» .٠۸٤/١‏ 

(ه) "ط"» كتاب الطهارة» باب المیاه» .1١١5-11١ 5/١‏ 


39) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ٤٥١/٤‏ . 


چ مجلس" اکت الج لواکتۃ يط لل طق 


١١ قوله: ”' وعليه 00 أي: على المختار.‎ ]۳۸٩[ 
قوله: قال قُِ "المنح": وي ظاهر الرواية... إل ومثله ق‎ [rav] 
۳. (COM "الضانة‎ 


]۸۸[ قوله: وهذا يقتضي نجاسة شعره» فتأمًإ : 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: فيه بحث من وجوه: الأول: صمير هو المختار" 2 عبارة 


)١(‏ في المتن والشرح: (ليس الكلب بنجس العين) ولا حلاف في نجاسة لحمه 
وطهارة شعره» ملتقطاً. 

وف "رد المحتار": (قوله: وطهارة شعره) أحذه في "البحر" من المسألة المارّة آنفاً عن 
"الولوالجية"» فإنها مبنيّة على القول بنجاسة عينه» وقد صرح فيها بطهارة شعره 
وممًا في "السراج": أن جلد الكلب نجس وشعره طاهر» هو المختار» اه؛ لأن 
نجاسة جلده مبنيّة على نجاسة عينه» فقد اتفق القول بنجاسة عينه» والقول بعدمها 
على طهارة شعره. ويفهم من عبارة 0 القائلين بنجاسة عينه احتلفوا في 
طهارة شعره» والمختار الطهارة» وعليه يبتني ذكر الاتفاق» لكنّ هذا مشكل؛ لأن 
نجاسة عينه تقتضي نجاسة جميع أجزائه 6 في "السراج" لحتو بقن ما 
إذا كان متا لكن ينافيه ما مر عن "الولوالجية". نعم» قال في "المنح": وق ظاهر 
الرواية أطلق ولم يفصّلء أي: أنه لو انتفض من الماء» فأصاب ثوب إنسان أفسده 
سواء كان البلل وصل إلى حلده أو لاء وهذا يقتضي ye‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياهء 2535/١‏ تحت قول "الدر": وطهارة شعره. 

زف المرحع السابق. 

.١١/١ "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة... إلخ»‎ )٤( 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء 1۹٦/١‏ تحت قول "الدر": وطهارة شعره. 


و لیل وکت امح لمو وا اا و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


اسر كما يكل رمفوعه إلى كل لمن اة التجلد" و اطا 
الشعر" كذلك إلى الكل أعني: المجموع من حيث هو مجموع» فيكون 
الفوين أن ف "بأد و تر و و "هين لبها ودوك قو 
من يقول بطهازة الجميع» وح :ايكون التضحبح ناظراً إلى هذا القول الثالك 
ولا يفهم خلافاً بين قائلي النجاسة في طهارة الشعر. 

الغاني: ظاهر كلامي "البحر" و"الدر" (لا يدحل) ورلا حلاف ° 
لكونهما نكرة أو في معناها داحلين تحت النفي ناطق بنفي الخلاف أصلا 
وآب عن البناء على رواية دون أخحرى» ولا حاحة إليه على ما قرّرنا“ عبارة 
ايان اماف 

الغالث: لا غرو في حمل الكلب على الميت الغير المذكى والجلد على 
غير المدبوغ فلربّما تترك أمثال القيود اعتماداً على معرفتها في مواضعهاء 
نذا الماافان و A‏ جيلة كلت الترق بخ ا 


.55/١ "السراج"» كتاب الطهارة»‎ )١( 

(۲) "البحر"؛ كتاب الطهارة» .٠۸١/١‏ 

إفه انظر "الد" كتاب الطهارة» 2535/1١‏ 

)٤(‏ انظر هذه المقولة. 

(ه) "المنية"» كتاب الطهارة» فصل ف الآسار» صداره .١‏ 

هو اممك بن سبد بن آي القاشم :البقال» أبو. الفضل الخوارزمي الحقى 
المعروف بالأدمي (ت۲٦١ه‏ وقيل: 15ده). له: "أذكار الصلاة"» "أسرار 


الكذب" 'مصباح التنريل" وغيرها. ("الأعلام"» rol‏ "هدية العارفين "» AA‏ 


چ ”لکت الو يس لوق لدی اا )و 


في الرأس يعيد ما صلى به) اه فسّره العلامة الشّارح إبراهيم الحلب ”© هكذا: 
a AE)‏ ني يد" أي "ندل 


الجلد إذا كان أكثر من قدر الدرهم وحده أو بانضمام نجاسة أخرى وهذا 
ظاهر) اهء وح لا ملمح لكلام "السّراج" إلى قول نجاسة العين كما أفاد هو 
رهه تعالى: رلا بعک لبه بسافاته لما اذ كل اروا كما له ی؛ 
فإِنّه وإن نافاه فقد وافق الأصحّ الأرحح» وليس "السراج" هاهنا في بيان كلام 
"الولوالجي" حتى يجب التوافق بينهما. 

الرابع: هب: أن نجاسة العين تقتضي نجاسة جميع الأحزاء لكن 
لقائل أن يقول: لا بدع في استثناء الشعر» ألا ترى! أن الخنزير نجس العين 
باتفاق مذهب أصحابنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم ومع ذلک محمد 
يقول بطهارة شعره. 

ففي "الخلاصة" من الفصل السابع من كتاب الطهارة”: (شعر 
الخنزير إذا وقع في البئر على الخلاف عند محمد لا ينجس؛ لأن حل 
الانتفاع يدل على طهارته» وعند أبي يوسف ينجس؛ لأنّه نجس العين» 
ويجوز الخرز به للضرورة) اه. 
EE RAE‏ 
)١‏ "الحلاصة"» كتاب الطهارة» الفصل السابع فيما يكون 56 وفيما لا يكون» 

٤/١‏ ملتقطا. 


چ مجلس" اکت ال يس ةيل تق 


1١ E a‏ 0 5 1 ا 
وني "الغرر”' لمولى حسرو”: (شعر الميتة طاهرء وكذا شعر الخنزير 


عنك سين ) افا لف ادرو ورور اعا كلذ ج لمان يوتوعة 


فيه» وای ترسف انحن فجي "الما اه. 

الول اين NALS EES N‏ 
E‏ واه الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه» وحواب أبي يوسف 
إفحطة آله ا أنه ب هو در مرها واه كلم اله ين 
البرهان» فلا جرم أن صحّحه في "البدائع"» ورجّحه في "الاحتيار"“) 
رحدل "13011 هري O‏ كو E e RIE‏ 
أورد عليه السيد العلامة أبو السعود الأزهري في حاشية 'الكتر" حيث زعم أن 


محمدا اباح الانتفاع به مطلقا ولو من دوك ضرورة وجعله مقتضى قول 


el AES 

(۲) هو محمد بن فرامرز بن علي المعروف بملا أو منلا أو المولى حسروء عالم بفقه 
الحنفية والأصول» رومي الأصلء (ت8185ه). من كتبه: "درر الحكام في شرح 
غرر الأحكام"» كلاهما له و"مرقاة الوصول في علم الأصول» وشرحها "مرآة 
الأصول"» "حاشية على المطول". "حاشية على التلويح"» "حاشية على أنوار 
التتزيل وأسرار التأويل". 9الأعلام” ۳۲۸/۹). 

(۳) "الدرر"» كتاب الطهارة» فرض الغسل» 54/١‏ ؟. 

(5) "البدائع"» كتاب الطهارةء فصل في حكم الميتة» .501/١‏ 

(ه) "الاحتيار"» كتاب الطهارة» فصل قي طهارة جلود الميتة» .٠۹/۱‏ 

(59) انظر "الد" كتاب الطهارة» .585-/6/١‏ 


چ لسا لکت الج يس ةي ل يق 


اهر :وره مجن وعلية ايقن درد قرل من فال إلى سانا سف 
عنه فينبغي أن لا يجوز استعماله عند الكل لانعدام الضرورة قائلا: (فيه 
نظر؟ أن محمد لم يضر وار اعمال على العترورة: [ورذ على "الدرر" 
ف اکرو ا كان ذلك لقال إن الما العلي مج :ند و قيد 
لعدم الضرورة] ‏ وليس كذلكء ولأن صريح قوله في "النهر": وأثر الحلاف 
يظهر فيما لو صلى ومعه من شعر الخنزير ما يزيد على الدرهم أو وقع في 
ا و ريطيو هنا لق ر و العاف سيك عار 
طهارته عند محمد بضرورة الاستعمال» ثم فرّع علد أن اا مح 
بوقوعه فيه) اه. 

أقول: ولعلى إذا تأملت فيما ألقينا عليك علمت أن هذا كله في غير 
محلّه» وحاشا محمد أن يبيح الانتفاع به بلا ضرورة مع قول الله تعالى: 
ظَانَّهُ رجش #[الأنعام: 45 »]١‏ وإِنّما الأمر ما بنا أنه أباح للضرورة» ومن 
ضرورة الإباحة سقوط النجاسة» وإذا سقطت جازت الصلاة ولم يفسد 
الماءء فمحمد اعتبر زمان الضرورة ولم يعتبر خصوص محلهاء وأبو يوسف 
اعتبر الأمرين جميعاً وهو الصحيح» لا جرم نصّ في 'البرهان شرح مواهب 
)١(‏ "النهر"» كتاب الطهارة» مطلب في طهارة الجلود ودباغتهاء .87/١‏ 


(؟) "فتح الله المعين"» كتاب الطهارة» .,77/١‏ 
(۳) ما بين هذه القوسين [ ] عبارة الإمام أحمد رضا لا عبارة 'فتح الله المعين". 


چ ”لیت الو لواکۃ لوق لدی ا 0 


الرحمن : (إن رخص محمد الانتفاع بشعره لثبوت الضرورة عنده في 
ذلكء ومنعاه لعدم تحققها لقيام غيره مقامه) اه. نقله ط في حاشية 
"المراقي""» وقال في "الغنية”": (شعر الخنزير لما أبيح الانتفاع به للخرز 
شرورة قال سحمد: إله لو وقع ق الماء لا يجيت أ 

وقال العلامة عبد العلي البرحندي في شرح "النقاية"“: (إطلاق الشعر 
يدل على أن عر لترو أيضا طاهر لا يفسد الماء» ولا يضر حمله في الصلاة 


وهو قول محمد؛ وذلكى لضرورة حاجة الناس إلى استعماله في الخرز. وعند 
أ فوسك ت ن السترين تين اهن كاي "الحم ".آنا ع 
لحيو فخ افا أنه رور و اا كما اف ى 

فانظر كيف نصّوا جميعاً أن تطهير محمد مبتن على الضرورة» فظهر 
قرط کل ما دك هدا الد القلافة رح الله تعالی» واستبان أن لا حجة 
له في قول "النهر"» ولا منافاة بين قولي "الدرر"؛ وإن عند زوال الضرورة 
يجب وفاق الكل على التحريم والتنجيس كما أفاده العلامة المقدسي» وتبعه 
العلأمة نوح أفندى ومن بعده» وهو الذي نعتقد في دين الله سبحانه وتعالى» 
وبه ظهر الجواب عن هذا البحث بأن لا ضرورة في شعر الكلب» فعلى قائل 


. "البرهان شرح مواهب الرحمن‎ )١( 

6 "طم" کتاب الطهارة» فصل يطهر جلد الميتة» ص۱۹۸ . 
۳ اة کتاب الطهارة» فصل ف الأنجاس» صا ع 0.1 
)€ "شرح النقاية" للبرجحندي» كتاب الطهارة» ۸/۱. 


چ لسا لکت الو يس الوق لادی طق 


CED 


النجاسة العمل بقضيتهاء ثم رأيت البرحندي صرّح به حيث قال : (إِنّا قد 
5 تسن الین غد ينها يبعي" أن یکرت شرم اا 
عندهم؛ إذ لا ضرورة في استعماله) اه. 

الخامس: ما عزاه ل"المنح" لوو ها في "الخحانية" واعتمده» وأشار 
إلى ضعف التفصيل حيث قال ما نصه: (الكلب إذا حرج من الماء وانتفض 
فأصاب ثوب إنسان أفسده قيل: إن كان ذلک من ماء المطر لا يفسده إلا 
إذا أصاب المطر جلده» وقي ظاهر الرواية: أطلق ولم يفصّل) اه. 


ضف 


وقد صرح ي "حزانة المفتين" برمز "ق" ق لقاضي حان : أن شعر 
الخنزير أو الكلب إذا وقع في الماء يفسده؛ لأنّه نجس العين) اه. 

لكن لقائل أن يقول: إذا بنيتم حكاية الوفاق على الرواية المختارة 
ل"السراج" فلا وجه للرد عليه برواية أخرى» نعم! لو ذكر ما ذكرنا عن 
"الحانية" وين أن الترجيح قد احتلف» وأن التنجيس ظاهر الرواية فوجب 
اختياره وسقط الحكم بالوفاق 500 على اخحتيار "السراج" لكان ا 
وبعد اللتيا واللتي فحكاية الوفاق مدحولة» لا شك لا حرم إن صرح في متن 


لقيو باعي فال لكلف تج العو يوقي “لاه زوفي معلل 


E 6‏ النقاية" للبرجندي» كتاب الطهارة» ۸/۱ 
)۳( "محزانة المفتين" » كتاب 06 صا ا 
3 "الور 1 » کتاب الطهارة» فرض الغسل» ١‏ 


چ مجلس" اکت ال يس لدی تق 


نجس وشعره طاهر) أه. 


وأمًا العرجيح فأقول بوجوه: 

أوَلاً: [هذا هو قول الإمام“] كما قدّمه السائل عن "الدرّ المختار"") 
وقدمّئاه عن "القهستاني" و"الطحطاوي””". 

[في "نظم الفرائد"“:] 

(وعندهما عين الكلاب نجاسة وطاهرة قال الإمام المطهر). 

[في "الحلبة":] (مشى عليه قي "الحاوي القدسي"). 

[فيها":] رفي "النهاية" وغيرها عن "المحيط": الكلب إذا وقع في الماء 
ابر ب تناد رن ااب ی مزق جديع ال وان الك مضي الف 
الماء فعلى قولهما يجب نزح جميع الماء» وعلى قول أبي حنيفة: لا بأس به 
وقال: هذا إشارة إلى أن عين الكلب ليس بنجس)» [هكذا في "تجريد 
اقتو کا ا ا و 


)۱( معربا من الأردية. 

(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة .٤١١/٤‏ 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» .51١/8/5‏ 

(5) "نظم الفرائد شرح مجمع العقائد": لإبراهيم بن مصطفى البرغموي المعروف 
ب لوح حوان (ت 54١١١ه).‏ ("كشف الظنون"» .)١15١5/9‏ 

(ه) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة» ١//91ه.‏ 

(7) المرحع السابق» فصل في البئر» 4051/١‏ ملتقطاً. 

(۷) المرجع السابق» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة» .551//١‏ 


و لی ال وکت امزوا ۷ا )و 


ف "اللجار ‏ 1007| «رفال ا "الفمة" راودا الخد ا وقد 
احتلف في نجاسة الكلب والذي صح عندي من الروايات في "النوادر" 
و"الأمالي": اه نجس العين عندهما وعند أبي حنيفة: ليس بنجس العين). 

[ووافقتها بعض روايات عن محمد”"] في "الحلبة"“ عن "الخانية" عن 
"الناطفي": (أنّه إذا صلی على جلد كلب أو ذثب قد ذبح جازت صلاته). 

ف الت او عم "ضفن ف و يسفن أن هل الرواية 


تفيد طهارة عينه عند محمد... إلخ). 


3 ا"اتسر ا RATE‏ 15/1 اط 

(۲) ذكر سالم بن أبي الوفاء القرشي في "الجواهر المضية" في الألقاب ص٥۳۸:‏ 
"مجد الأئمة الترجماني» قلت: ولهم البرهان الترجماني» يعرف بذلك أيضاًء ولنا 
جماعة يعرف كل واحد بالبرهان» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم من الألقاب» وقد 
ذكر فى "القنية" في الفهرست مجد الأئمّة الترجماني وعلم عليه "مت" ثم ذكر 
بعده مجد الأئمة وعلم "مج" وک اشا مجد الأئمة الخياطي» وتقدم في 
الأنستاب. 

ا شن ارد 

.ه*5/١ "الحلبة"؛ كتاب الطهارة» فصل في النجاسة»‎ )٤( 

(ه) "البحر"» كتاب الطهارة» .۱۸۲/١‏ 

(5) "تفصيل عقد الفرائد = عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد": لعبد البر ابن محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن محمود المعروف بابن الشحنة (ت ١۹۲ه).‏ 


("إيضاح المكنون"؛ ۳١١/١‏ "كشف الظنون"» .)۱۸٦١/۲‏ 


چ ”اکت الع يس الوق لدی طق 


ا غ وق عنقا ثاقدة علنها 
أسد أو ثعلب أو كلب جازت صلاتها) اه. قال شارحها العلامة 
إبراهيم اا ركوق الرواية عن محمد لا يناف كونها اتفاقية» ففي الفتاوى 
ذكرها لقا والدليل ا علیه) اه. 

أقول: نعم أطلقها N E‏ ا إن 
رها وقد اتاک لمر ا وهو ,بعينه. لفظ "الخائية"200 
والولوالجي عزاها له في "الحلبة"“» لكر الإطلاق لا يدل على الاثفاق» 
فربما يطلق المطلق ما يختاره وإن كانت هناک خلافات عديدة» ورأيتي 
كتبت على هامشه ما نصّه("©: (أقول: كيف تكون اثفاقية مع أن المنقول عن 


.1١١١-1١١ءاص "المنية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة‎ )١( 

(۲) "الغنية"» كتاب الطهارة» فصل في الأنجاس» ص هه .١‏ 

(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة... إلخ» .١1١/١‏ 

.4 5/١ "الخلاصة", كتاب الطهارات» الفصل السابع فيما يكون... إلخ‎ )٤( 

(ه) "الولوالجية "2 كتاب الطهارة» الفصل الثاني في النجاسة التي تصيب الثوب وغيرهاء 
0 لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق» أبي الفتح» ظهير الدين؛ الولوالجى» 
فقيه حنفي» (ت بعد ٠‏ ؟ ده). (الأعلام", ٠٥۳/۳‏ "معجم المؤلفين"؛ .)١ ٤١/۲‏ 

(79) انظر "الفتاوى الرضوية"» 0/5؟5. 

(۷) انظر "الخحانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة... إلخ» .١١/١‏ 

(8) "الحلبة", كتاب الطهارة» فصل في النجاسة, 10/١‏ ه. 


(9) هامش "الحلبة"» لم نعثر عليه. 


چ مجلس" اکت الو سيط لل طق 


الثاني والمشهور عن الثالث نجاسة عين الكلب» وقد صحّحه جماعة وإن 
كان الأصِحّ المعتمد المفتى به هي الطهارة) اه. نعم! هو صحيح بالنسبة إلى 
ما عدا الكلب من السباع المذكورة وأمثالها. 

[بل وافقتها بعض الفروع عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا] 
2 عن "الزاهدي”" عر كيل ي 
مواطىئ الكلاب في الطين أن طهارتها هي الرواية الصحيحة» وقريب 
المنصوص عن أصحابنا وهذه كتب المذهب طافحة بتصريح جواز بيع 
الكلب وحل ثمنه» وَإِنّْما ذكروا الخلف في بيع العقور» فعن محمد جوازه 
وعن أبي يوسف منعه» وإطلاق "الأصل" يويد الأول وعليه مشى 


وقد قرأنا علیک عن "الأنقروي 


'القدوري" وغيره» وصحّح شمس الأئمة الثاني" فقال: (إِنّما لا يجوز بيع 
الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم» وقال: هذا هو الصحيح من المذهب) 
كما نقله في "الفتح"0. 

لا حرم أن قال حافظ الحديث والمذهب الإمام الطحاوي في "شرح 


)١(‏ معرباً من الأردية. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن الحسين الأنقروي» فقيه» حنفي من العلماى 
ت۹۸ اه له: "فتاوى الأنقروي", ("الأعلام"» ۲۳۹/۱). 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» ٤٠٠/٤‏ . 

(4) "مختصر القدوري"» كتاب البيوع» باب السلم» ص؛ 4 .١‏ 

8 افر الميسوط “كاب ال ا 

(5) "الفتح"» كتاب البيوع» مسائل منثورة» 45/57 ؟7. 


چ مجلس" ایت الج وکح ةيل طق 


تعاق الكنار عي ها O‏ الجاف الكل رهد فول أ تسريه نوا 
يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين) اه. 

وقال في "البحر": (أمّا بيعه وتمليكه فهو جائز» هكذا نقلوا وأطلقوا 
لكن ينبغي أن يكون هذا على القول بطهارة عينه» أمّا على القول بالنجاسة 
فهو كالخنزير فبيعه باطل في حق المسلمين كالخنزير... إلخ)» فينقدح من 
ذلك وفاقهم جميعا على قضية الطهارة من جراء تلك الروايات. 

أقول: لكن أفاد في "الفتح" منع توقف جواز البيع على طهارة العين؛ 
وا يتيك خوارة رار افا ع الا ریا اد النرفيق والبغر اليا جار 
الانتفاع بهما حاز بيعهما. وقد قال في "الهداية" مجيباً عن استدلال الشافعي 
على حرمة بيع الكلب بأنّه نجس العين”": إلا نسلم نجاسة العين ولو سلّم 
فيحرم التناول دون البيع) اھ. 

فإن عدت قائلاً إن حل الانتفاع أيضاً يعتمد [على] طهارة العين فإن 
الخنزير لما كان نجس العين لم يجز الانتفاع به بوجه من الوجوه بذلك عللوه 
في عامة الكتب» نعم! يجوز الانتفاع بحس العين على سبيل الاستهلاک» وهذا 
هو الثابت في السرقين كما أفاده في "النهاية" ونقله في "البحر“» قلت: نعم! 


)١(‏ "شرح معاني الآثار"» كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» :۳۲٦/۳‏ لأبي جعفر 
أحمد بن محمد الطحاوي (ت١77ه).‏ "كشي خرن 1/4 117 

(5) "البحر" كتاب الطهارةء .٠۸١/١‏ 

(*) "الهداية"» كتاب البيو ع» مسائل منثورة» ۷۸/۲. 

.١۸۲/١ "البحر"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس»‎ )٤( 


چ مجلس" اکت الو يس لجو لدی طق 


هذا يصلح دلا لأصل المدعى أعني: الطهارة ما جعله 0 لتخصيص 
جواز البيع بقول الطهارة فكنّاء كيف! وحلّ الانتفاع بالكلب بطريق 
الاصطياد مجمع عليه ف لما نطق به النص ل فمبنى حواز البيع 
ثابت عند الكل وإن أنكر الصاحبان مبنى المبنى أعنى: الطهارة كما أنكر 
الشافعي فرع المبنى أعني: جواز البيع» فافهم. 

[ومن المقرر والمعلوم أن كلام الإمام إمام الكلام» يقول العلماء: الإفتاء 
على قول الإمام لازم وإن خالفه صاحباه» لا إذا وافقاه] اللّهم! إلا لضرورة 
أو ضعف دليل وقد علم انتفاؤهما هاهنا. 

[ف "البيحر الرائق"7"© و"الفتاوزى الكنيزية" و"حاشية الطلحطاوئ على الدرٌ 
العا ر الجر ا .و اللفظ للعلانة اي 7 لسرن ات عدن 
أله لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم ولا يعدل عنه إلى قولهما أو 
فول ا يونين ق 


(1) لئم من الْجوا رح ملین اموتن مما عَلْكُمُادلة * قحا قامس عَلَيْكمْ 
اذكو اسْمَ اوعَلَيّه » [المائدة: ]٤‏ 

(؟) معرباً من الأردية. 

(۳) "البحر"» كتاب الصلاةء ٤٠۷/١‏ . 

.٠۷١/١ "ط"» كتاب الصلاة؛‎ )٤( 

(5) معرباً من الأردية. 

وم "الخيرية" كناب الشهادات عام 


چ مجلس" المروييسة الج يس ةيل طق 


كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما؛ لأنّه صاحب 


إذا قالت حذام فصِدّقوها 
فإن القول ما قالت حذام). 
[يقول الإمام برهان الدين فرغاني صاحب "الهداية" في "التجنيس ":] 
(الواحب عندي أن يفتى بقول أبي حنيفة على كل حال) © 
كتب أخر*"]ء وقد ذكرناه في كناب النكاح من "فتاوانا"» [فوجب الإفتاء 
على طهارة العين» وعليه يعمل ويُقبل” ']. 
[ثانياً: أنه قول الأكثر”] كما يظهر لمن يطالع نقولنا في التطهير مع ما 
تركنا من الكثير البثير» ويراحع نقول التنجيس يجدها لا تبلغ نصف ذلى ولا 
ثلثه» وإن شرط مع ذلك عدم الاضطراب فلا يبقى في يده إلا أقل قليل كما 
سمش غلية إن شاء الله تعالى» وقد قال ى 'الخلبة ٠‏ والكثير على أله ليش 


بنجس العين). 


لا 


)١(‏ معرباً من الأردية. 

6 انظر N‏ کتاب الصلاق هلان عق "التجنيس"). 

(۳) معرباً من الأردية. 

.1١8-1١1١1//١١ انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» باب المهر»‎ )٤( 
معرباً من الأردية.‎ )5( 

(5) معرباً من الأردية. 

(۷) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل ف البئر» .55//1١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 
www.dawateislami.net‏ 


[والثابت والمشهور أن المعمول به هو قول الأكثر والجمهور””]. 


"رن مينر 07 رقن دوا يآن العمل بجنا عليه الكت انها 

وف "العقود الدرية"“ عن "شرح الأشباه" للبيرى: (لا يجوز لأحد 
الأحذ به؛ لأن المقرّر عند المشايخ أله متى اختلف في مسألة فالعبرة بما قاله 
الأكثر). 

[ثالقاً: أله موافق لأحكام القرآن والحديث“] كما علمت وتعلم» وقد 
قال في "الغنية" قبيل واجبات الصلاة: (لا ينبغي أن يعدل عن الدارية إذا 
وافقتها رواية) اه. ومثله في "رد المحتار"20. 

نايدا" أنه هو أقوى دلا بل لم يظهر دليل على قول النجاسة صلا" 

وقد سمعت قول "الغنية"“: (لعدم الدليل على نجاسة العين) اه. 


)0( ريا من الأردية. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» فصل ف البكر» ؟//1ه» تحت قول 
"الدر": اعتبر بالأحزاء. 

)۲( 'العقود الدرية'» كتاب الوقف» الباب الأول» ۷o‏ ۵ 

(١‏ "الغنية"2 واحبات الصلاة» صده؟؟. 

(59) انظر "رد المحتار" المقدمة» ١/14؟5.‏ 

)۷( معربا من الأردية. 

(8) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ ٤۱۹/٤‏ . 


چ ”لکت الج يس ةي ل طق 


وقد اعترف بذلك الأئمّة الشافعية» قال في "البحر”©: (ولقد أنصف 


النووي حيث قال في "شرح ال واحتجّ أصحابنا بأحاديث لا دلالة 
فيها فتركتها لأئي التزمت في خطبة الكتاب الإعراض عن الدلائل 
الواهية اه) اه. 

وقال الإمام العارف الشعراني الشافعى”" في "ميزان الشريعة الكبرى"0©: 


نجاسة عين الكلب إلا ما نهى عنه الشارع من بيعه أو أكل ثمنه) اه. 


أقول: أي: ولا يتم أيضا فإن الشارع صلى الله عليه وسلم قد نهى عن 
بيع أشياء وأثماتها وهي طاهرة العين وفاقاء أخرج اک أحَمد والستة عن 


.۱۸۹-۱۸۸/۱ "البحر"» كتاب الطهارة»‎ )١( 
.)ھ٦۷‎ ٦ بن مر بن جمعة بن حرام النووي المحدث الفقيه الشافعي (ت‎ 
("هدية العارفين"» 4/5 ؟5).‎ 
هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد الشعراني الشافعي الشاذلي‎ )5( 
(ت9178ه) فقيه» محدث» أصولي» صوف. من تصانيفه الكثيرة: "كشف الغمّة عن‎ 
في الحديث» "الأنوار القدسية".‎ 


€ 


جميع الامة 
("معجم المؤلفین"» ۳۳۹/۲ "هدية العارفين"» 1٤١/١‏ "الأعلام" 181/5). 
)٤(‏ "الميزان الكبرى" للشعراني؛ باب النجاسة:؛ الجزء الأوّل» ص١١٠.‏ 


چ ”لکت الج يس ةي طق 


عابر راض اه تال که كو اللي داق ا عة ول رر الله ورسولة 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). 

ولأحمد ومسلم والأربعة والطحاوي والحاكم عنه رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم'": (إنهى عن ثمن الكلب 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (55177))» كتاب البيو ع» باب بيع الميتة والأصنام» 
؟/ده. ومسلم قي "صحيحه" »)٠١۸١(‏ كتاب المساقاةء باب تحريم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام» ص 2857-55 والترمذي في "سننه" »)۳١١(‏ 
كتاب البيو ع» باب ما جاء قي بيع جلود الميتة والأصنام» */48» وابن ماجه في 
"سننه" »)۲۱٦۷(‏ كتاب التجارات» باب: ما لا يحل بيع ۰۲۲-۲۱٠/۳‏ 
والنسائي في "'سننه" (5577)» كتاب الفرع والعتيرة» النهي عن الانتفاع بشحوم 
الميتق» ص59» وأبو داود في "سننه" »)۳٤۸٦(‏ كتاب الإجارة» باب في ثمن 
الحمر والميتةء */2585 وأحمد في "مسنده" .۷١/١ »)۱٤٤۷۹(‏ 

6 أخرجه أحمد في "مسنده" (. اهل |4 »١‏ ومسلم في "صحيحه" »))١5513(‏ 
كتاب المساقاة والمزارعة» باب تحريم ثمن الكلب... إلخ» ص۷٤۸‏ وأبو داود 
في "سننه" »)۳٤۷۹(‏ كتاب الإجارة» باب في ثمن السنور» 2/4/7 والترمذي 
في "سننه" »)١7(‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسئور 
٣‏ وابن ماحه في "سننه" (5151)» كتاب التجارات» باب: النهي عن ثمن 
الكلب» »١8/*‏ والنسائي في "سننه" (457107): كتاب البيوع» ص ه/اء 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (571ه5555-5)» كتاب البيوع» باب ثمن 
الكلبة ۳۲١/١‏ والخاكم في "المستدرك" 0۲۹-۲١۹١7‏ كتاك: البيويغ 
TE‏ 


چ ”ا لکت الو يس لوق لدی طق 


ال ف ا ا و أن ذلك کاک كنا الأمو ا 
الكلاب» ولم يكن يحل لأحد إمساک شيء منها فنسخ بنسخه كما حققه 


(Dm 


الإمام أبو حعفر الطحاوي في "شرح معانى الآثار 

[خامساً: إن تعارضت الدلائل فالمرجع فيها إلى الأصل”"] كما نصّوا عليه 
في "الأصول" وتشبثوا به في مسائل الأسرار بالتأمين وترك رفع اليدين وغيرهما. 

[والأصل في الأشياء الطهارة] حتى الخنزير فإله من المني والمني من 
الدم والدم من الغذاء والغذاء من العناصر والعناصر طاهرة حتى لو لم يرد 
الشرع بتنجيس عينه بقي على أصله. في "الميران": (الأصل في الأشياء 
الطهارة وإِنّما النجاسة عارضة فإنّها صادرة عن تكوين الله تعالى القدوس 
الطاهر... إلخ). 

وف "الطريقة" و"الحديقة": (رص إن الطهارة في الأشياء أصل)؛ 
ش”" لأن الله تعالى لم يخلق شيئاً نجساً من أصل خلقته» ص (و) ش إِنْما 


.٠۲٠/۳ انظر "شرح معاني الآثار"» كتاب البيوع» باب ثمن الکلب»‎ )١( 

(۲) معرباً من الأردية. 

(۳) معرباً من الأردية. 

.٠١١ "الميزان الكبرى" للشعراني» باب النجاسة؛ الجزء الأول» ص‎ )٤( 

(ه) "الحديقة الندية" النوع الرابع» ؟/7١1:‏ للشيخ العالم عبد الغني بن إسماعيل بن 
عبد الغني النابلسي» (ت4 5 ١١ه).‏ ("كشف الظنون"؛ ؟/١١١).‏ 

(5) المراد من "ص" المصئّف أي: صاحب "الطريقة المحمدية". 

(۷) المراد من "ش" الشارح أي: صاحب "الحديقة الندية". 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب لق 


عن اة غار شش فال البول: ما طا و كذلك الع وال 


والحمر عصير طاهر ثم عرضت النجاسة) اه. ملخصا. ولذا قال في "الغنية" 


هاهنا: (والأصل عدمها) أي: عدم النجاسة كما مر0". 

اوسا :أن ف تس ] ل مما علق ن الى اقات لبيد أو زوع 
أو ماشية والتيسير محبوب في نظر الشارع ی الله بكم اليم ولا برد بک 
العم |البقرة: ]٥‏ وقال صلی الله تعالى عليه و ((إن الدين يسر)) 
الحديث» رواه البخاري”' والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
بقل على بالل تعالن غه ول ر و ر و روا ا 


والشيخان”" والتسائي ”)عن أنس بن مالک رضي الله تعالى عنه. 


.١ 5 الغنية » فصل في البئر» ص؟‎ )١( 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"› 245 . 

)( معربا من الأردية. 

أخري این مج رو کات اوسا ات أن هذا ال ر ا 

(ه) أخحرجه النسائي في "سننه" ٠ ٤٤(‏ ه)» كتاب الإيمان وشرائعه» صا .۸٠‏ 

)٩(‏ احرجه أحمد في "مسنده" »))۲۳۳١(‏ 53/4 ؟. 

(۷) أخرحه البخاري في "صحيحه" (1۹)» كتاب العلم» باب ما كان النبي يتخولهم 
بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء »47/١‏ ومسلم قي "صحيحه" »)۱۷۳٤(‏ كتاب 
الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» ص٤‏ 45. 

(۸) أحرحه النسائي في "السنن الكبرى" »)٥۸۹٠(‏ كتاب العلم» باب التخول 
بالموعظة ٤٤۹/۳‏ . 


چ مجلس" المروييسة الو مکح لھ لدی طق 
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[كايعا O o‏ العيء معط نيه تايفوو زا 


م 


نجاسة العين وقد يشيرون إلى طهارة العين بل يصرحونهاء وما في "المبسوط" 
و والصشيع مع المي ع أن عين الكلن تجن 
|[ ففيه أيضاً من باب الخ (جلد الكلب يطهر عندنا بالدباغ حلاف 
للحسن والشافعي؛ لأن عينه نجس عندهماء ولكنّا نقول: الانتفاع به مباح 
حالة الاختيار» فلو كان عينه نجساً لما أبيح الانتفاع به)» [وفيه من كتاب 
الضيك ١‏ يدا هي اله اليس يتج العين ): 

[وأمّا "الولوالجية” التي ذكرت فيها مسألة تنحّس الثوب بانتفاض 


اكا فال ق ال "0ن رؤولة ع أن عذا عل القول اة : 


.٠١١/١ "المبسوط" باب الوضوء والغسل»‎ )١( 

ده معربا من الأردية. 

(5) "المبسوط"» باب الحدث في الصلاة» .۳٠۳/١‏ 

فم معربا من الأردية. 

(5) "المبسوط", كتاب الصید» 59/5؟. 

)1( معربا من الأردية. 

(۷) انظر 'الولوالجية'» كتاب الطهارة» الفصل الثاني في النجاسة التي تصيب الثوب 
والبدن... إل .41١/١‏ 

(۸) معرباً من الأردية. 

(9) "البحر"» كتاب الطهارة» .185/١‏ 


چ مجلس" الت الع يس يط لل يق 


[ففيها“ مثل التنجيس مسألة جواز الصلاة مع قلادة أسنان الكلب] ° 
قلق "اليد "0 ول يف أن هذا كلد عن القول بظبارة عيية: 

[وأمًا "الإيضاح" فقد اعترض صاحبه على قول "الإصلاح": "إلا جلد 
الخنرير والآدمي" بعد أن نقل قول "المبسوط": "في رواية لا يطهر وهو 
القلاهر' هن ااذه ان الح الد كور غل اوت الظاهر "قال 
فيه من كتابالبيورع20]:0 رضح بيع الكلب خلافاً للشافعي؛ لأثه انجس 
العين عنده لا عندنا؛ لأنّه ينتفع به). 

[وأمًا في "الدرر والغرر”"] (الكلب نجس العين... إل [ففي 
ریا "رامل .جيم کل دی ا کاب لاه مال قرم "إلا 
الحنزير"؛ لأله نجس العين) اه. 


)١(‏ انظر "الفتاوى الولوالجية"» كتاب الطهارة» الفصل الثاني في النجاسة التي تصيب 
الثوب والبدن... إلخ .٤١/١‏ 

(۲) معرباً من الأردية. 

(؟) "البحر"» كتاب الطهارة» .٠۸١/١‏ 

. ٤١/١ "الإيضاح في شرح الإصلاح"» كتاب الطهارة»‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» كتاب البيع» مسائل شتَّى» ٠١۷/۲‏ . 

(7) معرباً من الأردية. 

(۷) "غررر الأحكام" و"درر الحكام"» كتاب الطهارة» فرض الغسل» 5/١‏ ؟. 
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(۸) المرحع السابق» كتاب البیو ع» مسائل شتی» ۱۹۸/۲ ملتقطا. 


چ مجلس" الت الو لوامکح لوق لدی )و 


[وأمًا ما في "حرانة المفتين":] (عينه نجس) [ففيها:] (سنّه ليس 
بنجس). 

[وأمًا ما في "الخانية" من المسائل المتقدمة من الشعر والانتفاض 
وقال :]۳ (إذا مشى كلب على ثلج يصير الثلج نجسا وكذا الطين 
والردغة) اه ملخحصاء [حتى وقع في "الحلبة" و"الغنية"”2 و"البحر"] واللفظ 


ل"البحر": (اختار قاضي خان في "الفتاوى" نجاسة عينه وفرع عليها 


فروعا) اه [ففي "الخانية"“:] (سنّه غير نجس)» [وقال:] (لو صلى وف 


عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذنتت يجوز صلاته)» [وقال” “:] (إن كان 2 


)١(‏ "حزانة المفتين"» كتاب الطهارة» فصل ف المياه ص-". 

(۲) "حزانة المفتين"» كتاب الطهارة» فصل قي المياه» صلا. 

(؟) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخحف أو البدن 
أو الأرض» .١١/١‏ 

)٤(‏ معرباً من الأردية. 

(ه) "الحابة"» كتاب الطهارة» فصل ق النجاسة» »5717/١‏ وفصل ف البئر» صلاه ه. 

(5) "الغنية"» كتاب الطهارة» فصل قي البئر» صاره .١‏ 

(۷) "البحر"» كتاب الطهارة» .٠۸١۲/١‏ 

(8) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف أو البدن 
أو الأرض» .١١/١‏ 

(9) المرجع السابق. 

.١١/١ "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب الثوب... إلخ‎ )٠١( 


چ ”اکت الو لجاک لوو لدی ا و 


كمه ثعلب أو حجرو كلب لا تجوز صلاته؛ لأن سؤره نجس لا يجوز به 
التوضؤ). [بل قد أوضح معنى نجاسة العين أن مأواه النجاسات» فلذا ينجس 
بدنه غالبا] ”“ حيث قال : (ينزح كل الماء إذا وقع فيها كلب أو خنزير مات 
أو لم يمت أصاب الماء فم الواقع أو لم يصبء أُمّا الختزير؛ فلأُن عينه نجس 


AEE Ey,‏ كر كن افلا 


الدرهم أفسده؛ لأن مأواه النجاسات وسائر السباع وله لكي اه شما 
[ومن هذا الباب اتفاق كتب المذهب العامة» لم يستثن خا ا 
1 إهاب دبغ طاهر" سوى الخنزير. وما رأيت في كتاب استثناء "والكلب" 
مثل جلد الخنزير وإن نقل العلماء الخلاف في طهارة جلد الكلب في مقام 
آرء وبالله التوفيق””] ° 


[۳۸۹] قوله: ‏ كرماد العّذرة”؟: وكاللبن. ١١‏ 


)١(‏ معرباً من الأردية. 

(؟) "الخحانية"» كتاب الطهارة» فصل في ما يقع في البئر» .5/١‏ 

(؟) معرباً من الأردية. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة 4/4 5-45 44. 

(5) في المتن: (والمسك طاهر حلال). وفي "رد المحتار": (قوله: طاهر حلال)؛ لأنه 
وإن كان ا کی ترمو ا ا العذرة. 


(59) "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب المياه» ٦٩۷/١‏ تحت قول "الدر": طاهر حلال. 


چ مجلس" المروييسة الج يس ةيل يتطق 


00 


مطلب في التداوي بالمحرم 
[٠وع])‏ قوله: ° كمااوواه النحاري..: إل : 


)١(‏ في "الدر": احتلف في التداوي بالمحرّم» وظاهر المذهب المنع كما في رضاع 


"البحر"؛ لكن نقل المصنف ثمة» وهنا عن "الحاوي": وقيل: يرخص إذا علم فيه 
الشفاء ولم يُعلم دواء آخر كما رخص الخمرٌ للعطشان» وعليه الفتوى. 

"رد المحتار": (قوله: احتلف في التداوي بالمحرّم) ففي "النهاية" عن "الذحيرة": 
يجوز إن علم فيه شفاءء ولم يعلم دواء آحر. وق "الخانية" -في معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: ((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)) كما رواه 
لتقن ورد وراد حانقية هلاال د كما ل لاان ررر 
وكذا اختاره صاحب "الهداية" في "التجنيس"» فقال: لو رعف فكتب الفاتحة بالدم 
على جبهته وأنفه جاز للاستشفای وبالبول أيضاً إن علم فيه شفاء لا بأس به لكن 
لم ينقل» وهذا لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان 
والجائع. اه من "البحر". وأفاد سيّدي عبد الغني: أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم 
لاثفاقهم على الجواز للضّرورة» واشتراط صاحب "النهاية" العلم لا ينافيه اشتراط 
من بعده الشفاءء ولذا قال والدي في "شرح الدرر": إن قوله: لا للقداوي محمول 
على المظلنوةه إلا فجوازه باليقينيٰ اتفاقي كما صرح E TE‏ 
وهو ظاهرٌ موافق لما مر في الاستدلال لقول الإمام» لكن قد علمت أن قول الأطبّاء 
لا يحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظنّ دون اليقين إلا أن 
يريدوا بالعلم غلبة الظنّ» وهو شائع في كلامهم تأمّل. 

"رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» مطلب قي التداوي بالمحرّم 2701/١‏ 
تحت قول "الدر": احتلف ف التداوي بالمحرم. 


هس قباس للوكة الجميسع" اهو لادی لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


أقول: لم أر في "البحر”' ولا في "الحانية" عزوه للبخاري ولا لأحد 
والحديث إِنْما عزاه في "الجامع الصغير"“ لكبير الطبراني» وقال 
المناوي: (إسناده منقطع ورجاله رجال الصّحيح)” » والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]۳۹١[‏ قوله: لو رعف فكتب الفاتحة بالدّم على حبهته وأنفه حاز 
يتاه اليو أيعا إن علم فيه شفاء لا بأس بهء لکن لم ينقل : 8 


)١(‏ "البحر"» كتاب الطهارة:» التداوي ببول ما يؤكل لحمف )5١4/١‏ ففي نسختنا 
"البحر" هذا الحديث: ((إن الله لم يجعل شفاءكم... لخ)) عن البخاري» ويمكن 
أنه لا يكون في نسخة الإمام عنه. 

(۲) "الجامع الصغير"» حرف الهمزة» ر: ۱۷۷۳» ص١ .١١‏ 

(؟) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخميء (أبو القاسم) الطبّراني» 
محدث» حافظ» (ت.895ه). من تصانيفه: المعاحم الثلاثة: "الكبير'» 
و"الأو سط" و"الصغير"“ "الدعاء" في e‏ کت "دلائل النبوة"» "كتاب 
الأوائل" و اتفسير كبير . ('معجم المؤلفين"»› .)۷۸۳/١‏ 

(5) هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي 
القاهري الشافعي (زين الدين) عالم مشارك في أنواع من اللوم (ت1*١١ه).‏ من 
تصانيفه الكثيرة: "الروض النضير" أو "فيض القدير" بشرح "الجامع الصغير" 
للسيوطي» "الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية"» "تيسير الوقوف على 
أحكام الوقوف"» "التيسير" أو "الشرح الصغير" ل"الجامع اا "كنوز الحقائق 
في حديث خير الخلائق".("معجم المؤلفين") 49/7 44-١‏ 0 " هدية العارفين": .)01١/١‏ 

(5) "فيض القدير"» حرف الهمزة» ر: ۰۱۷۷۳ ۳۱۹/۲. 

(5) "رد المحتار" كتاب الطهارةء باب الميادء ۷٠۲/١‏ تحت قول "الدر": احتلف 
في التداوي بالمحرّم. 


چ ”اکت الع يس ةي يغ طق 


# مسألة كتابة الفاتحة من البول 
رقم المسألة من "الفتاوى الرضوية" 4 المرسل: الشيخ آفتاب حسين والشيخ 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحيك كه رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله 
الو نانب أن ف ی ايديف 
رسول الله صلی الله تعالى عليه م ك"الهداية" و "شرح الوقاية" و"الفتاوى الحانية" 
و"الدر المختار" ورد المحتار" و"الفتاوى الهندية" و"الفتاوى البرهنة" و"الفتاوى 
الممراعيه" فين تجملة الال الخلافيه مما ان كاد ابه شان لكر باون 
حائز» وعندي نقله» فهذه العبارة هل في الكتب المذكورة أم هو اثهام؟ وما هو الحكم 
فيه؟ بينوا تؤجروا. (محمّد رفيع الدين). 
الجواب: الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيّد المرسلين» 
أقول وبالله التوفيق: هناك خداع من المعترض في العبارة بأسلوب عديدة. 
أوّلا: أوهم بأن المسألة مذكورة في "الهداية" وغيرها من جميع الكتب مع أنه لا وجود 
لها 3 "الهداية" ولا أثر لها ف "شرح الوقاية"» وهي ر مذكورة ي "الد 
المختار" ولا ذكر البول قي "الهندية"» فهذا كله من مغالطة المعترض المذكور. 
أما "الفعاوئ' البرهئة" فليشت غند الفقيرة :وه سيت من الكت المعتيرة: 
ثانيا: قد صرّح في "السراجية" بعد المسألة المذكورة: (لكن لم ينقل)» وكذلك نقل في 


#2 


رد المحتار' . ["السراجية", كتاب الكراهةء صدهة 2و2 انظر رد المحتار"» ۲/١‏ 0 7 - 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي و و 
www.dawateislami.net‏ 


فنسبة حكم الجواز إليهم افتراء محضء أمّا اشتراط الحكم بشرط فهو عدم تسليم 
دون الحکم كما لا يخفى على جاهل فضلاً عن فاضل. ۰ 

ثالغاً: وصرّح ا زان هذا اقول لبن سو الما الأعظم رضي الله تعالىى عنه 
ولا من أصحابه ولا من تلاميذهم» ولا من تلميذ تلاميذ تلاميذهم بل هو قول 
الشيخ أبي بكر الإسكاف البلخي» وهو من مشايخ القرن الرابع» مع أنه ليس له 
الأسلوب الذي أتى به المعترض -كما سيأتي-» فالإيهام مع ذلك بأنه حكم فقه 
الإمام الأعظم خداع صحيح. 

رابعاً: عبارة "الخحانية" هكذا: (الذي رعف فلا يرقأ دمه» فأراد أن يكتب بدمه على 
جبهته شيئاً من "القرآن"» قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى: يجوز قيل: لو 
كتب بالبول قال: لو كان فيه شفاء لا بأس به» قيل: لو كتب على جلد ميتة قال: 
إن كان فيه شفاء جاز. وعن أبي نصر بن سلام رحمه الله تعالى معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: (رإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)) إِنّما قال ذلك في 
الأشياء التي لا يكون فيه شفاءء فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به. قال: ألا ترى! 
ا ر ار 

["الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» 58/84”"]. 

وقد اثضح بهذه العبارة المذكورة أن المسؤول عنه من الفقيه المذكور هو مسألة رعف 
لا يرقاً دمه» ففي هذه الحالة لو كتب بالدم أو البول لحفظ نفسه يجوز أم لا؟ 
فقال الفقيه الم ر ضر فة :ولو كات قي شفاة لا باس بهم ود كر رة بان الان 
يحل له شرب الحمر قدر الضرورة وكذلك الجوعان وليس لديه سوى ميتة 


معو الها الله قن عور سمال الوه وار قت له سكوف e ED‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب :طق 
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ووو و و و واو ووو واو و واو و واو واو واو ود ود و واو واو و واو و قافا فدهو ووا و و و وا وه واوا و واواو و واو و و ود و و و ود وو قافا وه هد 6و 


الأول: إن يحشى عليه الموت» كما هو ظاهر في عبارة "الخانية": (فلا يرقأ دمه). 
وكةللف:ق رة انسار فان O‏ كا فق كيه الكتب» مع 
أن عبارتة حكذاة رت ما ن "التعاوي القدسى ب "إذا سال الم سن أت رمان 
ولا ينقطع حتى يحشى عليه الموت). 
[انظر "رد المحتار"» باب المياه» 707/١‏ تحت قول"الدرٌ": لكن نقل المصتف... إلخ]. 
الغاني : إن كان الشفاء معلوما بهذه التدبير» كما هو ظاهر بغبارة "الختائية": رل و كان فيه 
شفاء). ["الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» 56/4"]. 
وهكذا في "رد المحتار" بعد العبارة المذكورة: (وقد علم أنه لو كتب ينقطع). 
[انظر "رد المحتار"؛ باب المياه» 07١4/١‏ تحت قول "الدر": لكن نقل المصنف... إلخ. ملتقطاً]. 
الثالث: إن لم يكن تدبير الشفاء في غيره كما هو الظاهر بعبارة "الخانية": (حال 
الاضطرار). 
وقي "رد المحتار": (في "النهاية" عن "الذحيرة": يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء 
آخر). 
[انظر "رد المحتار". كتاب الطهارة» باب المياهء .]۷٠١٠/١‏ 
وفيه أيضاً: (هذا المصرّح به في عبارة "النهاية" -كما مرّ- وليس في عبارة "الحاوي" إلا أنه 
يفاد من قوله: كما رخص... إلخ؛ لأن حل الحمر والميتة حيث لم يوحد ما يقوم 
مقامهما). 
[انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »۷٠ ٤/١‏ تحت قول "الدر": ولم يعلم دواء آخر]. 
فتفكروا يا أولي الأبصار! الحكم الذي مشروط بثلاثة شروط مذكورة فكيف يصح 
استبداد بعده مع أن "الضرورات تبيح المحظورات" قاعدة مجمع عليها شرعاً وعقلاً 
ا که يدوت و کا اا كورة ان ا ل مو الك 


و مجلس ”ليطي و 


وهاو و و و واو و ووو و و واو هو و و واوا وو ودود و و و و و و و واو هو و قاف ود ف و وود و و و و و اواو وفاواو و واو و و و و ود ود ها واوا و هاه 6د 6و 


هو حكم جواز كتابة "القرآن الكريم" بالبول ليس من مقتضى الإيمان والأمانة والدين 
«السانة و كانه ارت كافد سيراي أت مركي نان 00 في "القرآن المحيد" حكم 
0 أكل الخنزير» وعرض في الثبوت آية: لقن ا عاو كلثم عَزَيْهِ4 
[البقرة: ۷۳ أوكأنّه ثرثر نيشري إتنتمى اود د 


عام أا مف دين أنكر فيه الملائكة والجنّ والجنّة والثار والنبوة والمعجزة وأعاد كل ما 


يجري في الدهر إلى نيشر أي : الفطرة» ("حدوث الفتن وجهاد أعيان السنن" لمحمد أحمد المصباحي» 


صوى]: إن الله تعالى قد جوّز الكلام کات كتريف ودا آية دا إلا م مناي 


ولب مُظْمِيِقٌ' بِالاثمَانِ © اا اقل هيد دياق و تفي الكذ ابي إن 
"القرآن العظيم" قد حرّم 5 أكل الخنزير والكلام بكلمة الكفرء أمّا كلامكم هذا 
فافتراء محض وبهتان» نعم! إن حشي عليه الموت ولم يوجد هناك ما سوى الحرام 
ففي هذا المقام حكم جواز لحفظ النفس وكذلك إن حشي عليه القتل من ظالم لا يترك 
بدون إظهار الكفر أو يفقأ العين أو يقطع عضواً من اليد أو الرحل فرخص في هذه 
ا اد و و الا 
حقّ وعين الرحمة والمصلحة قطعا. فتعبي ركم هذه الرخصة بثبوت حكم الجواز مطلقا 
في "القرآن الكريم" یقات عظيم ور صريح وخبائة قبيح» وهذا هو الجواب نفسه عن 
اغتراض هؤلاء الغير المقلدية. 
تزااقين ب E‏ لدي رن تخالل لقان روف اللا E‏ 
التحقيق مرجع كلام العلماء ومآله المنع دون التجويز والإجازة؛ لأنهم يشترطون 
أنه لو كان الشفاء به معلوماً مع أنه لا طريق إلى هذا العلم إذا اعتبرت العلم بمعنى 
اليقين فالظاهر أن اليقين لا يحصل ف الأدوية ظاهرة الأثر وواضحته ومجربته 


ا الق ايناهين .ر 7 pgm ١‏ 


ومعقوله» وأكثر ما يحصل هو الظنْ فقطء ففي "رد المحتار" : (قد علمت أن قول 


الأطباء لا يحصل به العلم). [انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياهء .]۷٠٠/١‏ 

ونا كروك E‏ للق" E‏ معاي جا كوة al‏ حرم فول ار قبل درق 
المعالجات الواضحة الطبية» وقد صرّح العلماء بأن الشفاء بمثل هذه المعالجات 
ليس مظنوناً فضلاً عن أن يكون معلوماء وإنّه موهوم فقط 

0 "الهندية" عن "فصول العمادي": (الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به 

لماء للعطش والخبز للجوع وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المسهل 

وسائر أبواب الطب» يعني معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة» وهي 
الأسباب الظاهرة في الطب» وإلى موهوم كالكي والرقية). ("الهندية"» كتاب الكراهية 
وأدوى ملتقطاً). 

فانظر أن العلماء قد صرّحوا بان حكم الجواز إن كان الشفاء به معلوماء ومع ذلك 
صرّحوا بأن الشفاء به غير معلوم» فهل الحاصل من كلامهم أله يجوز أم لا يجوز 
E‏ .؟ ففي الحديث الصحيح: (( كان نبيّ من الأنبياء يحط فمن وافق خطه 
فذاك)). رواه مسلم في "صحيحه" وأحمد وأبو داود والنسائي عن معاوية بن 
الحكم رضي الله تعالى عنه.(أخرحه مسلم في "صحيحه" »)٥۳۷(‏ كتاب المساجد» باب 
تحريم الكلام في الصلاة... إلخ» ص 275١‏ لم نجد هذه الألفاظ في نسحة "دار ابن حزم 
بيروت" ولكن وجدنا في نسخة "دار السلام» الرياض'). 

فإذن الاستدلال بهذا الحديث بأثه -صلى الله تعالى عليه وسلّم- أجاز الرمل ليس و 
لأن الحديث مفيد المنع صراحة؛ فاته صلى الله عليه تملع اشترطه بشرط موافقته 
بخط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا غير معلوم؛ فالجواز غير ثابت. فقال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب تحريم الكلام» تحت الحديث 


و مجلس الي اطي و 
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المذكور: (معناه من وافق حطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني 
بالموافقة فلا يباح» والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين بالموافقة» وليس 
( شرح صحيح المسلم" للنووي» كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة... إل ۳/١‏ 0 
أي: مقصود الحديث هو تحريم الرمل» وإباحته مشروطة بموافقته بخط الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وهو غير معلوم فالإباحة معدومة. وقال العلأمة على القاري في 
"المرقاة" شرح "المشكاة: (حاصله أن في هذا الزمان حرام؛ لِأنْ الموافقة معدومة أو 
موهومة). ("المرقاة 0 كتاب الطب والرقى» باب الكهانة, الفصل الأول» ۹/۸ ؟). 
إباحته؛ لأنّه علق الإذن فيه على موافقة حط ذلك النبى وموافقته غير معلومة» 
فاتضح تحريمه) اه باحتصار. 
وهذه الحالة بعينها لقول العلماء المذكور فإِنُهم إذا شرطوا إذن الكتابة بشرط علم 
الشفاء» وهو معدوم أو موهوم» فالاباحة معدومة. 
هكذا ينبغي التحقيق» والله ولي التوفيق» ثم بعد كتابتي لهذا المحل رأيت الشامي نقل 
عن "البحر" عن "الفتح" ما نصه: (وأهل الطب يثبتون للبن البنت نفعا لوجع العين» 
واحتلف المشايخ فيه» قبل: لا يجوزء وقبل: يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد» ولا 
يخحفى أن حقيقة العلم متعذرة» فالمراد إذا غلب على الظنّ وإلا فهو معنى المنع). 
(انظر "رذ المحتار"» باب الرضاعء ۳۸/۹ تحت قول "الدر": وق "البحر". ملتقطاً). 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي لب هطق 
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= سادسا: والعجب من المعترض أنه نقل قولاً لفقيه من القرن الرابع بترك جميع 
تعالى عنه» مع أنه لم يذكر أصل المذهب وهو ظاهر الرواية والمعتمد قي المذهب 
وعليه التصريحات الكثيرة مذكورة صراحة في الكتب التى ذكرها المعترض في 
السؤال مثل "الدر" و"الرّد" و"الخحانية" و"الهندية" وغيرها من عامة الكتب 
المعتمدة في المذهب من المتون والشروح والفتاوى. حتى يخادع العوام بهذا 
الأسلوب 5 الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه يحكم بهذه الموحشات. 
الآن نسأل المعترض إن كان له من العلم شيء مع أنه لم يكتب أسماء هذه الكتب 
نعيناها و ا رهما أ ا 
أي: في كتاب الطهارة: (احتلف في التداوي بالمحرم» وظاهر المذهب المنع). 
("الدر"» كتاب الطهارة» باب المياه. .)۷٠۳-۷١١/١‏ 
أفلم يكن في كتاب الرضاع من "الدر" نفسه: رفي "البحر": لا يجوز التداوي بالمحرم 
في ظاهر المذهب)؟. ("الدر"؛ كتاب النکاح» باب الرضاع» ۳۹-۳۸/۹). 
أولم يكن في كتاب الحظر من "الدر" نفسه: (جاز الحقنة للتداوي بطاهر لا بنجس» 
("الدر"؛ كتاب الحظر والإباحة» فصل قي البيع» 141١-8‏ ملتقطأًء دارالمعرفة» بيروت). 
أفلم يذكر قي "رد المحتار" بعد ما نقل قول الجواز عن "الدرٌ المنتقى": (المذهب خحلافه)؟. 
(انظر "رد المحتار"» كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 2541/5 تحت قول "الدر": وحوزه في "النهاية"). 
أمَا كانت ف "الهندية" هذه العبارة: (تكره أبوال الإبل ولحم الفرس للتداوي» كذا ف 
"الجامع الصغير"). 
("الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الثامن عشر في التداوي» د/٥١٠٠»‏ ملتقطا). ك 


هس تج س "للدت الجميسع" اهو لدی اد( و 
WWW.( | aw GC IS |011١|! lı‏ 


= أَمَا كان فيه أيضاً: (قال له الطبيب الحاذق: علّتك لا تندفع إلا بأكل القنفذ أو 
("الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الثامن عشر في التداوي» ه/ده؟). 


أفلم يكن في "انهندية” عن "احانية" هذه: (تكره ألبان الأتان للمريض وغيره وكذلك 
E E oS‏ 

("الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الثامن عشر في التداوي» ه/ده"). 

مأ عاق اق" ا ا و ر أن باز بال جر أن 

دبر دابة» ولا أن يسقي ذمياء ولا أن يسقي صبياً للتداوي» والوبال على من 


ا 


سقاه)؟. ("الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الثامن عشر في التداوي» ه/هه؟). 
عليكم العدل يها الغير المقلدية! فإن الأمّة الذين لم يجوزو النحس لحقنتكم كيف 

يمكن أن يقولوا بجواز كتابة "القرآن العظيم" بنجس؟ فائقوا الله قبل أن تكلموا. 

ولرل ولا رة إلا بال الل الحظيم»: زاك يانه وتعال أعلمه وغل جل 


مجده أتم وأحكم. ('الفتاوی الرضوية" .)٠٤۹-۳٤۰/۲۳‏ 


رة اس ”الم ستةالجاميسح“ اطي ل سه 


ا 
لم رم 


[۹۲] قوله: وهو شائع في كلامهم تأمّل!": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه اا 2 "الفتاوى الرضوية": | 


أقول: أمّا ما ذكر من أمر التجارب فللعبد الضعيف هاهنا تنقيح شريف» 
وأزينة ]8 ا جو ای کن رائ س الو بجا وال ا 
عزوه الحديث للبخاري فلم أره في "البحر" ولا في "الخخانية", وإِنّما رواه 
الطبراني في "المعجم الكبير"“ بسند صحيح على أصول" الحنفية» نعم! رأيته 
في أشربة "الجامع الصحيح".”) باب شرب الحلواء والعسل عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه من قوله تعليقا ليب وال تعالى اع 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» 70/١‏ تحت قول "الدرٌ": احتلف 
في التداوي بالمحرّم. 

(؟) أحرجه الطبراني في "المعجم الكبير" »)۷٤۹(‏ حسان بن المخارق عن ام سلمة» 
.YV-/YY‏ 

(۳) قاله؛ لأن رجاله رجال الصحيح على ما فيه من انقطاع. ۲ منه. 

)٤(‏ "الجامع الصحيح" = "صحيح البخاري": للامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» (ت107ه). 

E) 

(ه) أحرجه البخاري في "صحيحه"» كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل» 
ANY‏ 

(79) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» الرسالة: الأحلى من السكر 
لطلبة سكر رُوسرء ٤٠١-٠٤١/٤‏ ه. 


چ مجلس" اکت ال يس ةليط + و 


[۳۹۳] قوله: ”© وإن غسّل”": غير مرّة. ١١‏ 
]۳۹١[‏ قوله: ”" أو السخلة“: الرطبة. ٠١‏ "حانية". 


[هو*] قوله: ال 

في قياس قول أبي حنيفة. ٠۲‏ "حانية". 

)١(‏ قي المتن والشرح: (إذا وقعت نجاسة في بئر دون القدر الكثير أو مات فيها) أو 

حارجها وألقي فيها ولو فأرة يابسة على المعتمد؛ إلا الشهيد النظيف والمسلم 

ال شق ملافا کف و 

وي "رد المحتار": (قوله: كسقط) أطلقه تبعاً ل"البحر” و"القهستاني". وقيده في "الحانية" 
بما إذا لم يستهل» قال: فإنه يفسد الماء القليل وإن E‏ اما إذا استهل فحكمه 
حُكم الكبير» إن وقع بعد ما غسل لا يفسد اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البعر»ء ۷/١‏ تحت قول "الدر": كسقط. 

رة اسار عن "العنائنة د النيفية O‏ إذا وقعت من الدجَاجحة 
أو الشّاة في الماء لا تفسده اه. 

(4) "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» فصل في البثر» ۸/۲» تحت قول 'الدر": كسقط. 

(ه) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب... إلخ» ۷/١‏ و١١.‏ 

(7) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البعرء ۸/١‏ تحت قول "الد ": كسقط. 


(۷) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب... إلخ» ۷/١‏ و١١.‏ 


چ لسا لکت الج لواکۃ يط يغ طق 


]۳۹١[‏ قال: *" أي: "الدر": كحشبة أو حرقة متنجّسة فبنزح الماء: 


"بخ" (بكر خواهر زاده) ونزح البثر أن ينزح حتَّى لا يمتلئ من دلوها إلا 

[لاوء] قال: أي: "الدر": لا يملا نصف الذلو“: 

أقول: هذا إذا لم يزد على ما كان عليه» أمّا إذا زاد فإِنّما ينزح قدر 
ما كان ولو بقي ما يملا دلوا أو عشر دلاء موضوعة بعضها فوق بعض» يدل 

علن و الاق و السات ١‏ 

[۳۹۸] قال: أي: "الدر": في الصّحيح, "حلاصة'”©: و"حانية". ١١‏ 

[۳۹۹] قوله: قال في "البحر": وقيّدنا بالعلم؛ لأنّهم قالوا في البقر ونحوه 
يحرج حيّاً: لا يجب نزح شيء وإن كان الظاهر اشتمال بولها على أقخاذهاء 
لکن جنل هارا بان سات علب درا اء كرا هه أن اکل 

الطهارة اه. ومثله في "الف" : 

)١(‏ في المتن والشرح: a‏ في بثر دون القدر الكثير أو مات فيها حيوان 
شو واقلق ی كر ا ا إلا إذا تعذر كخحشبة أو خخرقة 
متنحّسة فيرح الماء إلى حدٌ لا يملا نصف الدلرء يطهر الكل تبعاًء ا 
ثم زاد ف الغد زح قر الباقي في الصحيحء "خلاصة". ملتقطاً. 

(۲) "الدر"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» .١١-9/5‏ 

(9؟) المرجع السابق» ص١ .١‏ 

)€3 المرحع السابق. 

(ه) "الحانية"» كتاب الطهارة» فصل قي ما يقع في البثر» .٦/١‏ 

(5) "رد المحتار"» فصل في البغرء 2١1١/7‏ تحت قول "الدر": وليس بنجس العين... إلخ. 


چ لس اکتا لوامکتۃ الوق لادی ردد و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

يقول العبد. الضعيف -غفر الله تعالى له-: علقت هاهتا على هامش 
زد السار" ما نص (أقول: لو لا هة العلامة المحقق عل :ادق 
مقارب الاجتهاد صاحب "الفتح" رضي الله تعالى عنه لقلت: إن هذا الاحتمال 
نما يتمشى في السوائم أو في بعضهاء أمّا العلوفة فلا تحفى أحوالها على مقتنيها 
غالباً والحكم عام فلا بد من توجيه آخرء ويظهر”" لي -والله تعالى أعلم- أن 
هذا الاشتمال إنما هو ظاهر يغلب على الظن من غير أن يبلغ درجة اليقين؛ 
لأن البول لا ينزل على الأفخاذء والقرب غير قاض بالتلوّث دائماء وهي ريما 
تتفاج وتنخفض حين الإهراق فلم يحصل العلم بالنجاسة» وإلى هذا يشير آخر 
كلام المحقق حيث يقول”": (وقيل: ينزح من الشاة كله والقواعد تنبو عنه ما 
لم يعلم يقينا تنجسها) اه. نعم! الظهور المفضي إلى غلبة الظن يقضي 
باستحباب التنزه» وهذا لا شك فيه فقد استحبوا في هذه المسألة نزح عشرين 
دلوا كما نص عليه في "الخانية"" فافهم» والله تعالى أعلم) اه. 

ف ا ا مك سملن هه ردنا ا أن 
المعهود من العلماء إبداء الاحتمال للحكم بالطهارة دون العكس؛ فإن هذا 


(1) ثم إن المولى سبحانه وتعالى فتح وجهاً آحر شافياً كافياً أبلح أزهر كما قدّمناه 
في فصل البشر» [انظر "الفتاوى الرضوية"» ۲۹۱/۳]ء والحمد لله اللطيف الخبير» 
فراجعه فاه مهم كبيرٌ ١١‏ منه غفرله. 

(؟) "الفتح"» كتاب الطهارة» فصل في البثر» .۹۲/١‏ 

(؟) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل فيما يقع في البئر» .5/١‏ 


چ ”لکت الج يس ةي ل طق 


بخاف على ذي فهه.0"© 

5 قوله؛ 7 واللجحاعنة الس ةة" : 

ما المخلاة فسؤرها مكروه فيتزح عشرون أيضاً أو أربعون» لكن لدفع 
الكراهة لا لمجرّد تسكين القلب. ١١‏ 

[١1.غ]‏ قال: ا "ال "ا و ار 

و"الهندية"”“ عن "المحيط" وقال: (إِنّه ظاهر المذهب وإن الحكم 


ندب). ۱۲ 


.٤۹۳-٤۹٩۱/٤ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس»‎ )١١ 

(؟) في "رد المحتار": في "الخانية" لو وقعت الثنّاة وحرحت حيّة ينزح عشرون دلوا 
لتسكين القلب لا للتطهير حتى لو لم يرح وتوضاً حاز» وكذا الحمار والبغل لو 
عون ضن روم في قد الغا ركذا بتاتيو E‏ بولقو ولك 
ا والدحاجة المحبوسة اه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البثئر» ١١/١‏ تحت قول "الدر": لم ينزح شيء. 

)٤(‏ في "الدر": قيّد بالموت؛ لأنّه لو أحرج حا وليس بنجس العين» ولا به حدث أو 
حبث لم ينزح 7 إل أن يدحل فمه الماء فيعتبر بسؤره» فإن نجساً نزح الكل 
وإلآ لاء هو الصحيح» نعم يندب نزح عشرة في المشكوك لأجل الطهوريّة» كذا 
في "الخانية"» زاد في "التتارحانية": وعشرين في الفأرة» وأربعين في سنّور ودحاحة 
محلاة ادي محدث. 

(ه) "الدر"» كتاب الطهارة» فصل في الب .١١/5‏ 

(5) "الهندية"» كتاب الطهارة؛ الباب الثالث» الفصل الأول» .۲٠/١‏ 


هس قباسللوكةالجميكم؟ اهو لادی اد و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


[+.:] قال: أي: "الدر": ودجاحة ن 


ENE E EE‏ اريك 
والحمامة كالهرة في نزح أربعين وص باعي | لبيك المجرّدء فيكون الغراب 
كمثلها عند إصابة الفم لتو حو عله دة السؤر فيه وفي الدجاجة المخلاة 
فافهم, والله تعالى أعلم. ١١‏ 

قلت: ومن هاهنا علم حكم حادثة فتوى سئلت عنها: شرب الغراب من 
آنية» ثم أهريق ماؤها واستقى بها من بثر فما حكم البئر والآنية؟ أحبت: أُما 
لافلا ت ی الكل ھی ر ا ولذااكالواء ضبق 
ثوب أصابه سؤر مكروه كره كما سیأتي» وأمّا البئر فكذاء لکن ينزح منها 
أربعون دلوا أحذ مما هناء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


[4:4] قوله: © أو مشكولكٌ يجب نر الكل 0©: 


(1) "الد" كتاب الطهارة» فصل في البئر» .١1/7‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(9") انظر المقولة: [4*5] قوله: أصابه السؤر المكروه. 

لوق ار ابم انون لوي E‏ دامر E‏ افك رادت 
نزح الكل. 


(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» 2١/7‏ تحت قول "الدر": كذا في 


و مجلس ”الال يساق لطي و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


تكذا 1 58 اا اوا کک 5 'الفتح"» ص كد 
ف N‏ اه 58 المشكوك اا ۲ 

[ه . 8 قوله: )5( ق ا ب "| 1 ! . 

ومثله في "السراج" عن "الوجيز"» كما يأتي ص٣٣۲‏ . 

٦|‏ . 88 قوله: قلت: لكنه... | و 


.51/١ "التنجيس"» كتاب الطهارة» فصل ق الآواني والآبار»‎ )١( 

(۲) "الفتح"» كتاب الطهارات» فصل في البئر» .۹۲/١‏ 

(۳) "المحيط السرحسي"» كتاب الطهارة» باب الآسار» ص؟ ؟. 

)٤(‏ في "رد المحتار": في "البحر" عن "المحيط": لو وقع سؤر الحمار في الماء يجوز 
التوضّي به ما لم يغلب عليه؛ لأنّه طاهرٌ غير طهور كالماء المستعمل عند محمّد. 

N N‏ للدت زا سف صايه لكا عد اي 
سيأتي في الأسآر وسننبه عليه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» »۱۳/١‏ تحت قول "الدر": كذا في 
"الخانية". 

(5) لعلها "الوجيز الجامع لمسائل الجامع": للقاضي صدر الدين سليمان بن وهيب 

بن عطاءء أبو الربيع ابن أبي العز الحنفي الدمشقي (ت۷۷٦ه).‏ 

("كشف الظنون" ۲۰۰۱/۲ "الأعلام" ملام لحم ؟ .)١‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» 57/7» تحت قول "الدر": 
اعتبر بالأجزاء. 

(۸) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ۳/۲٠ء‏ تحت قول "الدر": كذا في 
الا 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ اهو نادي اد و 
www.dawateislami.net‏ 


أقول: لم لا بينى على فرق الملاقي والملقى!ء فما قي عامّة الكتب في 
الملاقي» وهذا في الملقى» فافهم» وذكرنا تأييده على هامش "البحر" ص٣۲‏ 201. 

]٤٠۷[‏ قوله: *" أنه يسلبه الطهوريّة, وهو الصّحيح”©: 

المحدث إذا لم يرد الظّهارة على قول محمّد طاهر وطهور هو الصّحيح 
"شرح الوهبانية" للشرنبلالي الصحيح أن يقال: المحدث إذا انغمس في بثره 
لضرورة ولم ينو فطاهر وطهور عند محمد » وقد علمت الصحيح المختار» 
ص۸٠‏ 2225: (من أن الرّحل طاهر والماء طاهر غير طهور)» ولهذا قال©: 


(فينزح منه عشرون ليصير طهورا). ١‏ 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى في هامش "البحر" على قوله: يستحب نزح 
الماء ا ولا يحفى ما فيه. ["البحر"» كتاب الطهارق .]۲٠١۷/١‏ 
أقول: مبنيٌ على فرق الملقى والملاقي» فلا نظر. ١‏ 
(هامش "البحر"» ص١‏ ). 
(۲) في "رد المحتار": (قوله كآدمي مُحدث) أي: أنه ينزح فيه أربعون كما عزاه في 
"التاترحائيّة" إلى "فتاوى الحجّة". ثم عزا إلى "الغياثية" أنه ينزح فيه الجميع» وني 
"شرح الوهبانية": والتحقيق النرزح للجميع عند الإمام» والثاني على القول بنجاسة 
الماء المستعمل» وقيل: أربعون عنذده» ومذهب محمد أنه تنل الطهورية وهو 
الصحيح عند الشيحين» فينزح منه عشرون ليصير طهوراء وتمامه فيه. 
(۳) "رد المحتار"؛ فصل في البئر» 2١4/9‏ تحت قول "الدر": كآدمي محدث. 
(5) انظر "رد المحتار"» باب المياه» 2507/١‏ تحت قول "الدر": والأصح... إلخ. 
(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ١/١٠ء‏ تحت قول "الدر": 


چ لسا لکت الج يس ةي يي يق 


[404] قوله: عشرون ليصير طهورا': 

أقول: قد مر“ عن "السراج" لكلو لعي اننا في الحمار والبغل 
إذا أصاب فمه الماء القليل نزح الكل بأثه لم يبق طهوراء فليتائل. ١١‏ 

[405] قوله: ‏ فلا يضر ما لم يغلب©): 

ولم يغلب هاهنا إذ لم يصر مستعملاً إلا ما لاقى بدنه» هذا معناه. ١١‏ 

: قوله: ما ورد به الشر ع‎ ]:٠١[ 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البثر» ١ ٥/۲‏ تحت قول "الدرٌ": كآدمي 
محدث. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» فصل في البر» ۳-۱۲/۲١ء‏ 
تحت قول "الدر": كذا في "الحانية". بلعم 

© فق "ره الان والمزاد :بالتحدك ما تسمل التب واستتفكل في "ايداف" 
ترح العشرين: بأن الماء المستعمل طاهرٌ» فلا يضر ما لم يغلب على المطلق 
كسار المائقات» تم فال وحمل ف قال : طهارئه غير مقطوع بها للخلاف فيها 
بخلاف سائر المائعات» فيترح أدنى ما ورد به الشرع» وذلك عشرون احتياطاً اه. 
قلت: وهذه المسألة تؤيّد القول بعدم الفرق بين الملقى والملاقي في الماء 
المستعمل» وأن المستعمل ما لاقى الأعضاءً فقطء ولا يشيع في جميع ماء البثرء 
ولا لوحب نزح الجميع؛ لأنّه إذا وحب نزحه في المشكوك في طهوريته ففي 
المستعمل المحقق عدم طهوريته بالأولى. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البعر» 2١5/7‏ تحت قول "الدر": كآدمي 
محدث. 


(5) المرجع السابق. 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


أقول: هذا يفيد أن النرح و الفروقهة تعن 
القول بطهارة الماء المستعمل المصحّح المعتمد فلا حاجة إليه أصلأء فافهم. ١١‏ 

]:١١[‏ قوله: وإلا لوحب نزح الجميه”©: 

أقول: هل شيوع حكم الاستعمال أشدّ من شيوع حكم النجاسة؟ 
ونرى نجاسات قطعية لا يجب بها إلا نزح عشرين أو أربعين» فعدم إيجاب 
الكل لا يدل على عدم الشيوع» ومسائل الآبار على الآثار دون الأنظارء 
وإلحاق الماء المستعمل بأدنى نجاسة وهي التي فيها نزح عشرين ليس 
بالقياس بالدلالة» فافهم. ١١‏ 

]41١[‏ قوله: ”2 أن الكافر إذا وقع في البقر": 

ونقله ابن الشلبي”» عن الزاهدي والكاكي. ١١‏ 

[4] قال: © أي: "الدر": كما في "الجوهرة”: 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البعر» ؟/5١»‏ تحت قول "الدر": كآدمي 
محدث. 

(؟) في "رد المحتار": نقل في "الذحيرة" عن "كتاب الصلاة" للحسن: أن الكافر إذا 
وقع في البثر وهو حي نزح الماء. 

(۳) "رد المحتار"» فصل في البئر» ؟/5١»‏ تحت قول "الدر": كادمي محدث. 

)٤(‏ "الشلبية"؛ كتاب الطهارة» 2٠١1/١‏ (هامش "التبييين'). 

زة) فى "الدر": إن لم تكن الفارة هاربة من هر ولا الهر هارباً من كلية ولا الشاة 
من سبع فن کان» را كله طلقا كما فى الخ 

(59) "الدر"» كتاب الطهارة» فصل في البثر» 5/5 .١‏ 


چ مجلس" ادويق الج وکح يل يق 


في "شرح الطلعطاواى 1 ج E‏ عن رمت الور 
هكذا في "المحيط" وهو المختارء هكذا في "الخلاصة". ١١‏ "عالمكيرية"0) 
قبيل التيمم. ١١‏ 

[414] قوله: ” فهذا تصحيح للقول باعتبار وقت الوقوع”"©: 

أقول: وممًا يقضى بتصحيحه مسألة عدم اشتراط التوالي على الصحيح؛ 
وذلك لأن اعتبار مقدار وقت النزح إِنّما ييتتى على أن الماء الجديد الزائد تبحس 
بملاقاة الماء المتنجس بالوقوع» وهذا المبى ساقط من النظر على التصحيح 
الما لعدم اشتراط الموالاة كما لا يخفى» والله سبحانه وتعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ "الهندية"؛ كتاب الطهارة؛ الباب الثالث في المياه» الفصل الثاني 5/١‏ ؟. 

(؟) في "رد المحتار": في "التاترحانية" عن "المحيط": لو زاد قبل الترح» فقيل: ينزح 
مقدار ما كان فيها وقت الوقوع» وقيل: وقت النزح» قال في "الخانية": وثمرة 
ذلك فيما إذا نزح البعض ثم وحده في الغد أكثر مما ترك» فقيل: ينزح الكل» 
وقيل: مقدار ما بقي عند الترك هو الصحيح, قال في "شرح المنية": هذه الثمرة 
بناء على اعتبار وقت النزح لا وقت الوقوع» فعلم أن الصحيح ما في "الكافي" اه. 
قزل فيه مخت بل القمرة على الفولين + لأن المزاد أكهنا قشر الخادف» قالطا 
أن ما في "الخانية" تصحيح للقول باعتبار وقت الوقوع» وأنّه لا يجب نزح ما زاد 
بعده» فعلم أنه تصحيح لخلاف ما في "الكافي", هذا ما ظهر لي» فتدبره. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البثر» 218/7 تحت قول "الدرٌ": وقت 
ابتداء الترح» قاله الحلبي. 

)٤(‏ انظر "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» ۲/١٠١ء‏ تحت قول "الدر": "خلاصة". 


چ ”لکت الج يس ةي ل يق 


]:١١[‏ قوله: ('' فإنّها كثيرة الماء“: 
قلت: وآبارنا أكثر ماء فكيف يكتفى بمائتين أو ثلاث مع العلم بأن 
الموجود عند الوقوع أو بدء النزح أكثر من أربع مائة. 1۲ 


لكيس ] لالدو" الع 

ص (للأصيل) فأرة مانت في البثر فترح منها عشرون دلوا فأصاب الثوب 
أكثر من قدر الدرهم لم يجز صلاته فيه» "ظم"» والمنزوح ما بين العشرين 
إلى ثلاثين طاهر. ٠۲‏ "قنية"“. 


ىالتار عن ال وكأن الا الما" اروا ما عن محمد 
شاط “لعش بم كما اف 

قلت: لكن مر ويأتي أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار» على اهم قالوا: إن 
ا أفتى بما شاهد في آبار "بغداد" فَإنّها كثيرة الماء. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البعر» 5١/5‏ تحت قول "الدر": 
وقيل... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح: (فإن أخرج الحيوان غير منتفخ ولا متفسخ فإن) كان 
(كآدمي نزح كلهء وإن) كان (كحمامة نزح أربعون من الدّلاء وإن 
كعصفور) وفأرة (فعشرون) إلى ثلاثين. ملتقطا. 

.7١/؟ "الدر"» كتاب الطهارة» فصل ف البئر»‎ )٤( 

(5) "القنية"» كتاب الطهارات» باب في حكم ماء الحياض والآبار» صا ؟. 


چ ”اکت الو لواکۃ الوق لدی )و 


]٤۱۷[‏ قوله: ”2 والحبّ والحوض: 
أقول: بيّنا ف "فتاوانا": أن لا فرق بين الصهريج والحوضء وأن عدم 
وصول اليد إلى الماء ليس داحلا في مسمى الصهريج ولا البئر» فراجعه. ١١‏ 
[414] قوله: والحب والآبار التي تملا من المطر أو من الأنهار ©): 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول: وكون البئر من البأر يقتضي أن كل بئر محفورة لا أن كل محفور 


019 ق 5 المحتار": الصهريج: الحوض الكبير يجتمع فيه المايع '"قاموس". والحب 
-أي: بضم الحاء المهملة-: الخابية الكبيرة» "صحاح". ويؤيّده ما قدمناه من أن 
البثر مشتقة من: بأرت» أي: حفرت» والصهريج حفرة في الأرض لا تصل اليد إلى 
مائها بخلاف العين والحب والحوض» وإليه مال العلامة المقدسى فقال: ما 
استدل به في البحر لا يخفى بُعدُهء وأين الحب من الصهريج؟ لا سيّما الذي يسع 
ألوفا من الدّلاء اه. لكته حلاف ما في "النتف". أقول: رأيت في "النتف" ما نصه: 
اما البئر فهي التي لها مواد من أسفلهاء اه أي: لها مياه تمدّها وتنبع من أسفلهاء 
المطر أو من الأنهار» فهو مثل ما في "البحر" و"النهر"» ملتقطا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» »۲٤/۲‏ تحت قول "الدر": بخلاف 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» .۲١۷-۲١٦/۲‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البثر» ۲٤/۲‏ تحت قول "الدر": ونحوه 
5 "الشف" 


# سس مجلس ”يال يساق اوا يق 
www.dawateislami.net‏ 


بكر ولا تَنْسَ ما حكوه في القارورة والجرجيرء وفي "الدّر المختار”؟ عن 
حواشي العلامة الغرّي صاحب "التنوير" على "الكنز" عن "القنية": (أن حكم 
الرّكيّة كالبئر)» وعن "الفوائد'”©: (أن الحب المطمور أكثره في الأرض 
كالبئر)» قال في "الدر”©: (وعليه فالصهريج والزير الكبير ينزح منه كالبئر» 
فَاغْتَنمٌ هذا التحرير) اه“ . 

]4١:[‏ قوله: 2 كما قدمناه عن المقدسي”): 


)١(‏ انظر "الد" كتاب الطهارة» فصل ف البئر» ؟/5؟. 

(۲) "الفوائد": تنسب لعلماء عدة ولم يتبين لنا المراد منه هناء انظر "كشف الظنون"» 
۳-۲ 1۳۰. 

(۳) انظر "الد" كتاب الطهارة» فصل في البثر» .٠٠/۲‏ 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» 55/5 ؟. 

(ه) وفي "الدر" عن "القنية": أن حكم الركية كالبئر» وعن "الفوائد": أن ا 
المطمور أكثره في الأرض كالبئر» وعليه فالصّهريج والزير الكبير ينزح منه كالبئر. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ينزح منه كالبش أي: فيقتصر في الحمامة على أربعين» وفي 
الفأرة على عشرين. أقول: وهذا 9 في الصهريج دون الزير لخروجه عن 
مسمّى البئر» وكون أكثره مطموراً -أي: مدفونا في الأرض- لا يدخله فيه 
لا عرفا ولا لغة كما قدّمناه» وما في "الفوائد" معارّضٌ بإطلاق ما مرّ عن "البدائع" 
و"الكافي" وغيرهماء وفرق ظاهر بينه وبين الصّهريج كما قذمناه عن المقدسي. 

(5) "رد المحتار"» كناب الطهارة» فصل في البعر» ؟/557» تحت قول "الدر": يتزح 
منه كالبكر. 


چ ر ”لکت الج يس ةي ل طق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه ات 2 "الفتاوى الرضوية": | 

أقول: هذا من الحسن بمكان» لكن لا يظهر" التفرقة بين الحوض 
والصهريج؛ فإن عدم وصول اليد إلى الماء ليس داحلا في مسمى البثر ولا الصهريج؛ 
وإثما البئر كما ذكر من البأر بمعنى الحفرء أو منه بمعنى الادخارء ويختلف 
قرب مائها وابتعاده باحتلاف الأرض والفصولء ففي الأراضي الندية وأبان 
الط قي سيا ف ان کا يت .رايا ر نما ينان 
مائها بالأيدي» وإذا سالت السيول تَرِعَتْ واستوت بالأرض» وهي التي تسمّى 
بالهندية "جويا"» والحياض كثيرا ما تكون بعيدة الغور حبّى إذا ملفت إلى قدر 
النصف أو أزيد منه قليلا لا تصل الأيدي إلى مائهاء وإذا امتلأت وصلت» 
وكذلك الزير الكبير» وما الصّهريج إلا حوضا يجتمع فيه الماء كما رأيته ف 
(Tn Mh 1 5‏ ف لا 11 ا 
نسختي القاموس ٠‏ وعليها شرح في تاج العروس » ومثله في مختار 
الرازي") وف 'الصرا": (صهريج بالكسو وض يو آب) اه 

وعلى ما أثرتم عن "القاموس" هو الحوض الكبير يجتمع فيه الماء» وهذا 
أيضا لا يزيد على الحوض إلا بقيد الكبر» والحوض حوض صغر أو كبر 
ولا شك أن الصهريج وإن بعد قعره يملؤه الوادي إذا سالء فتراه يتدفق بماء 
)١١(‏ ناظر إلى قوله السابق بخلاف العين الحب والحوض. اه منه 
)( "القاموس المحيط' باب الجيم» فصل الصاد» E‏ 5 
(۳) "مختار الرازي" = "محتار الصحاح" باب الصاد» صاره .١‏ 


.٠١١/١ "الصراح"» باب الجيم» فصل الصاد»‎ )٤( 


و مجلس ال ویکت المح لمق اوی ۷لا و 


سال ونه ال د اليو 


صوادي الهام والإحشاء خخافقة 
تناول الهيم إرشاف الصهاريج 

فإذا كانت الإبل ترتشف إرشافها بشفاهها فما بال الأيدي لا تصل إلى 
مياههاء والعلامة المقدسي إِنْما يميل إلى التفرقة بين الحبّ والصّهريج 
بالحرج البين في تفريغ الصهاريج وغسلها ونشفها كالبئر بخلاف الزير» وإليه 
يشير قوله: (لا سيّما الذي يسع ألوفا)» إذا علمت هذا فاعلم نا لو اقتصرنا في 
المسالة على ما زعمه العلامتان قاسم وال رة كي من حاء ا من 
الأعلام المستعمل اليش ر ما لاقى البدن» لم نحتج الا Ea‏ 
أصلاً؛ لأن الملاقي أقل بكثير من الباقي» فالطهوريّة لم تسلب حتى حلب 
لكنّه حلاف نصوص أئمّة المذهب المنقول في الكتب المعتمدة إجماعهم 
عليه» فوجب الرجوع إلى المذهب» واعترى ح الخلاف بين أنه كالبئر أو 
كالزير» فعملنا بالأيسر عند الحرج» وبالإجراء أو تفريغ الأكثر حيث لا حرج 
كي يصير جارياً أو المطلق أكثر أجزاءء وبإجماع يجزئ في الطهور أجزاءء 
فهذا تحقيق ما عوّلنا عليه» والحمد لله ومنه وإليه» هكذا ينبغي التحقيق» والله 
سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وما ذكرنا من مسألة الإحراء فتحقيقه في "رد 
المحتار"» وقد ذكرناه في مواضع من "فتاوان"". 
)١(‏ هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود بن حارثة المعروف بذي الرمة» الشاعر 

المشهورء (ت۷١١*).‏ 
ا 
(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» 558-555/5. 


هس قباسللويكةالجميكم؟ اهو انلدي طق 
www.dawateislami.net‏ 


("هدية العارفین"» */١‏ الع 


1 6°[ قال: :ى . الد" ا و : 5 ت e‏ ا 


[e1]‏ قال: أي: : "الد": E‏ س 


أقول: تأمّله جداً؛ فإن الجريان دافع لا رافع» فالنجس لا يطهر به أبدا ما لم 
يجر مع الطاهرء وحوابه أنه جريان مع الطاهر؛ لن الماء لا يزال ينبع من أسفله. 
[؟؟:] قوله: 7 وعزاه في "البحر": مع التصحيح. ١١‏ 


O RS EOE E‏ زكر دلو تلك 
البئر» فإن لم يكن فما يسع “مناعا وغيرة يحتسب به» 5-6 ا أكثر الدلوء 
ونزح ما وُحد وإن قل وجريان بعضه» وغوران قدر الواحب. 

(؟) "الدر"ء كتاب الطهارة فصل في اليش ۲۷/۲. 

(۳) الغنية » فصل في البئر» ص۷١١٠.‏ 

.۲۷/۲ "الدر"؛ كتاب الطهارة» فصل في البئر»‎ )٤( 

(5) وف المتن والشرح: (ويحكم بنجاستها) مغلظة (من وقت الوقوع إن علمء وإلا 
سيوم ليلد إن لم ينتفخ ولم يتفسسّخ) وهذا (في حق الوضوء) والعُسلء وما 
عُجن به فيطعم للكلاب» وقيل: يباع من شافعي» أمّا في حق غيره ككّسل ثوب 
فيحكم بنجاسته في الحال. | 

وفي "رد المحتار": (قوله: فيحكم بنجاسته) الأولى: بنجاستهاء أي: البثر كما عبر في 
EG a‏ اوكا ل سوه الفا ره قاف لا من يوم وليلة» ولا 
من وقت غسل الثياب» ولهذا قال الزيلعي: أي: من غير إسناد؛ لأنّه من باب 
وجود النجاسة في الثوب» حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم إلا غسلها 
في الصحيح اه. وعزاه في "ابعر" إل الط اج 

(5) "رد المحتار": كتاب الطهارة» فصل في البئر» 2791/9 تحت قول "الدر": فيحكم 


چ ”لکت الج يس ةي لل يق 


[؟؟غ] قوله: 7" قائله صاحب "الجوهرة": 

3 5 ۰ Tn له‎ Mi. 5 "١ £ ف‎ 

أقول: لم أره فيهاء فلعله في "السراج الوهّاج"”“» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[:؟4] قوله: وقال العلامة قا 

وقال الإتقاني” في "غاية البيان””؟: (قوله احتياط» وقولهما عمل باليقين 


ورفق بالناس» كما ق "البحر") 


)١(‏ وف المتن والشرح: (ومذ ثلاثة آيَام) بلياليها (إن انتفخ أو تفستّخ) استحساناً. 
وقالا: من وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله» قيل: وبه يفتى. 

وقي "رد المحتار": (قوله: قيل: وبه يفتى) قائله صاحب "الجوهرة"» وقال العلامة قاسم 
في "تصحيح القدوري": قال في "فتاوى العتَّابيَ": قولهما هو المختار» قلت: 
لم يوافق على ذلك» فقد اعتمد قول الإمام البرهاني والنسفي والموصلي وصدر 
الشريعة» وربّح دليله في جميع المصنفات» وصرّح في "البدائع": بأن قولهما قياس 
وقوله استحسان» وهو الأحوط في العبادات اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» 235/9 تحت قول "الدرٌ": قيل: 
وبه يفتى. 

(۴) لم نعثر على هذا التخريج. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البئر» ٠٠/۲‏ تحت قول "الدر": قيل: وبه يفتى. 

(5) هو أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي» قوام الدين» الفارابي» الإتقاني» 
الأترازي» الحنفي» (ت۸١۷ه).‏ من تصانيفه: "التبيين" في شرح "المنتحب" في 
الأصولء "غاية البيان ونادرة الأقران" في شرح "الهداية" للمرغياني. 

(”معجم المؤلّفين" ۳۹۸/۱ "الأعلام" .)١ ٤/۲‏ 
() "غاية البيان". كتاب الطهارة» ص؟؟. 


هس قبا س"للتة الجميسع" اجو لدی يه و 
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قلت: رفق وأي رفق! وحسبنا الله. ١١‏ 


[ه؟غ] قوله: قلت: لم يوافق على : 

قائله العلامة قاسمء فإذن تكون العبارة إلى آحر القول له يدل على ذلك 
ما ق ا حيث قال : ("قوله: قيل: وبه ع0 قائله العتابي 9 حيث قال: 
إن قولهما هو المختار» وإنما عبر ب"قيل" رد الغلامة قاسم له؛ لمخالفته 
لعامة الكتب» فقد رحح دليله في كثير منهاء وهو الأحوط» "نهر") اھ ۱۲ 

[<؟:] قوله: ^ قلت: وهذا يشمل الدّم... إل“ : 

قلت: الذي يظهر: أن هذا إذا لم يعلم سيباً ظاهراء ما إذا غلم فالإسناد 
[ليقه كما ا شيع ماق كم ترج اكه راق دما كت كم لم لى صلق ن 
المعلوم: أن العلق لم يتعلق إلا في الماءء وأن هذا الدّم منه» وأنّه لا يحرج هذا 
القدر الكثير إلا في زمان فليقدر ثم ليحكم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البعرء ؟/55, تحت قول "الدرٌ": قيل: 
وبه يفتى. 

(۲) "ط"» كتاب الطهارة» فصل في البشر» .٠٠۹/۱‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن عمر العتابي زاهد الدين» أبو نصر البخاري» الحنفي» 
(ت85ده) من تصانيفه: "تفسير القرآن"» "جوامع الفقه" يعرف ب"الفتاوى العتابية". 

("هدية العارفين"» .)۸۷/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": في "السراج": لو وحد في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر 
الدرهم» ولم يعلم بالإصابة لم يعد شيئاً بالإجماع: وهو الأصحّ اه. قلت: وهذا 
تل الدم» فيقتضي 0 الأصحّ عدم الإعادة ب 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البئر» »۳۷/١‏ تحت قول "الدر": ورعاف. 


چ مجلس" اکت الو وکح ةيل و 


]٤۲۷[‏ قوله: 27 وأكثرهم على أنه لو فيه ضرورة": 

لا فرق بين الروث والخني والبعر» هكذا في "الهداية"" اه "هندية"0». لو 
أفسد القليل لزم حرج وهو مدفوعء فعلى هذا لا فرق بين الرطب واليابس» 
والصحيح والمتكسرء والبعر والخحثي والروث؛ لشمول الضرورة» وبعضهم 
ينرق والظاس رل اھ ان د ارج أن الروت المت ن 
البعر مفسد في ظاهر الرّواية إلا أن عن أبي يوسف أن القليل عفو وهو 
الأوجه؛ وإِنّما كان الأوجه؛ لأنْ الضرورة تشمل الكل اه "فت'"0©. ٠١‏ 


)١(‏ ف المتن والشرح: (ولا نزح بخرء حمام وعصفور و) لا (بتقاطر بول كرؤوس إبر 


2 


وغبار نجس) للعفو عنهما (وبعرتي إبل وغنم). ملتقطا. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وبعرتي إبل وغنم) أي: لا نزح بهماء وهذا استحسان. قال 
في "الفيض": فلا ینُس إلا إذا كان كثيرء سواء كان رطباً أو يابسأء صحيحاً أو 
000 ولا فرق بين أن يكون للقر' حاجرٌ كالمدة أو له كالفلوات» هو 
الصحيح اه. وفي "التاترخانية": ولم يذكر محمد في "الأصل" روث الحمار 
والخشي» واختلفوا فيه» فقيل: ينس ولو قليلاً أو يابساء وقيل: لو يابسا 
فلاء وأكثرهم على أنه لو فيه ضرورة وبلوى لا ينجس وإلا نجس. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ۳۹/۲» تحت قول "الدر": وبعرتي 
إبل وغنم. 

(۳) "الهداية"؛ كتاب الطهارات» فصل ف البئر» 4/١‏ ؟. 

25 ا لهندية"2 كتاب الطهارة» الباب الثالث» الفصل الأول فيما يجوز به التوضؤقع 5/١‏ 3 

(ه) "التبيين"» كتاب الطهارة» مسألة البئر ححط»ء .54/١‏ 

(5) "الفتح". كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز... إلخ» فصل في البشر» .۸۷/١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لبي و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


]٤۲۸[‏ قال: 7" أي: "الدر": یکره سؤرها للرّحل7": 
اد السا ار الت ا راه عاضا ی ا 


مطلب ف السؤر 
[1؟:] قوله: ‏ والورغة بخلاف ما لا دم له“ : 
وقد قال في "مراقي الفلاح"”“ في حكم سؤرها: (مكروه للزوم طوافها 
وحرمة لحمها النبجحس) اه ومعلوم: أن النبجس إِنُما هو لحم دموي» وي 
"الحانية"”©2: (دم الحلمة والوزغة يفسد الثوب والماء). ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (يُعتبر سؤر بمسئر فسؤر آدميّ مطلقا) ولو با أو كافراً أو 
امرأةٌ نعم یکره سؤرها للرّجل کمکسه» ملتقطاً. 

(۲) "الدر"» كتاب الطهارة» فصل ف البثرء ٤٠/١‏ 

(؟) انظر "الد" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 47١7/9‏ (دار المعرفة» بيروت) 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) سؤر هرّة و(دجاحة مخلاة وسباع طير وسواكن بيوت) 
طاهرٌ للصبّرورة (مكروه) تنزيهاً في الأصح إن وجد غيره» وإلآ لم يكره أصلاً 
كأكله لفقير. 

وف "رد المحتار": (قوله: وسواكن بيوت) أي: مما له دم سائل كالفأرة والحية 
والوَرّغة» بخلاف ما لا دم له كالخئقس وال و قري للهلا يكز کا 
مرء وتمامه في "الإمداد . 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» مطلب في السؤر» »٤۹/۲‏ تحت 
قول "الدر": وسواكن بيوت. 

(7) "مراقي الفلاح"» كتاب الطهارة» فصل في بيان أحكام السؤر» ص . 

(۷) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة... إلخ .٠١/١‏ 


و مجلس ”يال يساق ل اا و 


]٠١١[‏ قوله: فإه لا يكره”: وزعم القهستاني“ كراهة سؤر العقرب 
بالاثفاق ولا ينجسه» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[41] قوله: كما مر: شر وعزاه المحشي“ إلى "ط" عن 
"البحر"» وفي "البدائع" صه۷: رفي "فتاوى أهل بلخ””": إذا وقعت وزغة 
في بغر فأحرحت حية يستحب نزح أربعة دلاء إلى حمس أو ست) » وقي 
"الفتاوى الزينية": (سئل عن دم الوزغ هل هو طاهر أم نجس؟ (أجاب) 
هو نجسء والله تعالى أعلم) اه. وفي "فتح القدير"» صه٤ :20١‏ (دم الحلمة 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» 243/7 تحت قول "الدر": 
وسواكن بيوت. 

(۲) "جامع الرموز"» كتاب الطهارة .57/١‏ 

"رذ المجتار": كاب اهار فصل اق الع 44١‏ يفت فول الد 
وسواكن يبوت. 

. ٠٥/۲ انظر "الدر”» كتاب الطهارة» باب المياه» فصل في البئر»‎ )٤( 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ؟/45» تحت قول "الدر": و 
مثله ما لا دم له. 

() "البدائع"» كتاب الطهارة» فصل في بيان مقدار ما يصير به المحل... إلخ» .577/١‏ 

(۷) لم نعثر على ترجمتها. 

(۸) "الفتاوى الزينية"» كتاب الطهارة» صة؛ (هامش "الفتاوى الغياثية"): لزين الدين 


المعروف بابن نجيم المصري» وت٠لاذه).‏ 


("كشف الظنون" ١۲۲۳/۲‏ "هدية العارفین 'ء .)۳۷۸/١‏ 


© "الفتح" كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء 8 . 


چ کجلس ”اکت الو لواکح لھ لدی ا و 


والأوزاغ نجس) اه. ٠١‏ 
[۲] قوله: وتمامه ق "الاو ا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: فلا يتجه ما زعم في "جامع الرموز”" من كراهة سؤر العقرب 
بالاثفاق ولم يعزه لأحدء والله تعالى أعلم. © 
[عم:] قوله: ° هكذا قرّرواء وبه علم E‏ إلخ1©: 
أقول: وبه ظهر حكم سؤر الغراب. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار'ء كتاب الطهارة» فصل في البئر» 44/1 تحت قول "الدر": 
وسواكن بیوت. 

(؟) "جامع الرموز"» كتاب الطهارة؛ باب المياه» .1۲/١‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة؛ باب المياه» ؟/١/5؟.‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": أمًا سباع الطير فالفياس نجاسة سؤرها كسباع البهائم بجامع 
حرمة لحمهاء والاستحسان طهارثه؛ لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهرٌ 
بخلاف سباع البهائم؛ لأنها تشرب بلسانها المبتل بلعابها النجسء لكن لما كانت 
تأكل الميتة غالبا أشبهت المخلاة» فكره سؤرهاء حتى لو علم طهارة منقارها 
انتفت الكراهة, هكذا قرَّرُواء وبه عُلم أن طهارة السّؤر في بعض هذه المذكورات 
لبسيك للصرورة بل :على الأصل فيه 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البئر» ؟/45» تحت قول "الدر": طاهر 
للضرورة. 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي ب وطق 


من عدم الطهارة بمائع سوى الماء. ١١‏ 

[ه*: ] قوله: 00 كراهة السلدة. ا ١‏ 

[*:] قوله: أصابه السّؤر المكروه”؟: أزيد من درهم. ١١‏ 
[0*ع] قوله: ° بشم البول» قال في لدا 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: مكروةٌ) لجواز كونها أكلت نجاسة قبيل شربهاء وأفاد 
في "الفتح" أنه لو احمل تطهيرها فمها زالت الكراهة حيث قال: ويُحمل إصغاؤه 
صلى الله عليه وسلم الإناء للهرّة على زوال ذلك التوهّمء بأن كانت في مرائ منه 
ا ا ال 
شربها من ماء كثير أو مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك. 

١؟0)‏ رد المحتار") كتاب الطهارة» فصل ق البثر» E‏ تحت قول "الدر": مكروه. 

(9) في "رد المحتار": تكره الصلاة مع حمل ما سؤره مكروة كالهرة اه. "بحر" عن 
"التوشيح". قلت: ويبغي تقيبده بالتوهّم أيضاً كما علمته مما مر ويظهر منه 
كراهة الصلاة بثوب أصابه السوؤر المكروه كما ذكره في "الحلبة". 

4 ار تدارا كزان الطهارة» فصل ف البئر» ۲/١ه»‏ تحت قول "الدر": كأكله لفقير. 

)٥(‏ المرحع السابق. 

(5) في المتن والشرح: (و) سؤر (حمار) أهليّ ولو ذكرأ في الأصح. 

وفي "رد المحتار": (قوله: في الأصمّ) قاله قاضي حان» ابه لعن بنجاسته؛ لاله 
ينخس فمُه بشم البول» قال في "البدائع": وهو غير سديد؛ لأنّه مر موهوم 
لا يغلب وحوذه» فلا يؤر في إزالة الثابت "بحر". 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البعر» »٥۲/۲‏ تحت قول "الدر": 


في الأصح. 


هس قباس "للدت الجميسع" اهو نادي )و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


آي بول اتان آقول: فعلى هذا يعي اسقناء كل ذكر مق البقتر 
والغنم والجاموس لا سيما التيس؛ فإنّه يخرج ذكره فيمصه والبول 
والمذي يخرج وينبع» وإذا بالت الشاة وضع فمه على فرجهاء وهذا 
كانم لقعي ان اك SNE O‏ ما ورا 


:" قوله: فلا يؤثّر في إزالة الثابت» "بحر‎ ]٤٠۸[ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":]‎ 
أقر له إن کا ر يكلين ميعن ن اليس إن ر‎ 
لش :إن ا ا يكن سه قن سروه وار انون وی‎ 
والبول نابعان فيمصّه بل الوجه عندي -والله تعالى أعلم-: أن الجفاف‎ 
نبب الطيارة ف أبذاق اتر ااه كان الأرض وفك اه في الله‎ 


DN al ٤ ١ ٤‏ ا 3 إفة 
تعالى في باب الأنجاس من "فتاوانا"» والله تعالى أعل". 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ؟/؟5» تحت قول "الدر": 
في الأصح. 

(۲) انظر “الفتاوى الرضوية » كتاب الطهارة» باب المياه» فصل في البثر» 
51 . 

() "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: عطاء النبي لإفاضة 
أحكام ماء الصبي 5514/7. 


و مجلس ”يال يساق وای يو و 


[و+:] قوله: ”2 فتدبر: انظر ما قدّمته ص۲۱۹ » وبه يظهر أن 
غل ييخ الروايات ران اعزافن ال ا 
]٠٤٠١[‏ قوله: 9 كره فعله في الأولى”: لعدم الاحتماع. ٠١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) سؤر (حمار وبغل مشكوك في طهوريّته لا في طهارته) 
حتى لو وقع في ماع قل اعتبر بالأجزاء. ملتقطاً. 

وفي "رد المحتار": (قوله: اعتبر بالأحزاء) أي: كالماء المستعمل عند محمد» فيجوز 
لوفو انان حيقلت كفس ليقي "وذو كاف ويه E‏ اانه اونا 
علمته في مسألة الفساقي» "بحر". هذاء وفي "السراج" بعد نقله عن "الوحيز": 
واعترض "الصيرف" عليه حيث قال: وهذا بعيدٌ؛ لأنّه إذا حوز الوضوء بالماء الذي 
يختلط بالسؤر إذا كان أكثر كان أيضاً يجوز الوضوء بالسؤر؛ لأنّه أكثر من 
اللعاب اه. أقول: ويؤيّده ما قدّمناه عن "الفتح" من أنه تظافر كلامُهم على أنه 
يُنزح منه جميعٌ ماء البئر» وقدّمنا النقول فيه وأن اعتباره بالأحزاء مخالفٌ لذلك 
قن شي جر يان العس ,نما عليه الاك و أن ما هنا عرد كدي دار 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البئر» ؟//اه؛ تحت قول "الدرٌ": اعتبر بالأحزاء. 

(۳) انظر المقولة: [54 ]٤١‏ قوله: أو مشكوك» يجب نزح الكل. 

)٤(‏ هو مجد الدين أسعد بن يوسف بن علي الصيرقيء البخاري (ت۸۸١٠ه)»‏ من 
تصانيفه: "الفتاوى الصيرفية". ("معجم المؤلفين" ٠٠۳/۱‏ "الأعلام"» 07/١‏ 5). 

(5) في "رد المحتار" عن "الشرنبلالية": نقل عن شيخه الشمس المحبي: أنه لو ا 
بالوضوء ثم بالتيمّم فإن لم يحدث بينهما كره فعلّه في الأولى دون الثانية» وإن 
أحدث كره فيهماء ووحهه ظاهرء فتدبر. 

(1) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل ف البئر» ٥۷/۲‏ تحت قول "الدرٌ": في صلاة 


و مجلس ”اميسال يساق لطي بيو و 
اعم vww.dawateislami‏ 


[41] قوله: دون الثانية7©: 


للاحتماع. ؟١‏ 

[؟44] قوله: كره فيهما”": 

لعدم الاجتماع فيهما. ١١‏ 

[44] قوله: 7" وبه قال محمّد: 


وروي عن أبي يوسف أيضا. ٠١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البعر» ؟//اه: تحت قول "الدر": في صلاة 
واحدة... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البعر» ”/07ه» تحت قول "الدرٌ": في صلاة 
واحدة... إلخ. 

(*) في المتن: (ويقدم التيمّم على نبيذ التمر على المذهب) المصحّح المفتى به؛ لأن 
ج ا ا 

وف "رد المحتار": (قوله: ويقدّم التيمُمٌ على نبيذ التمر) اعلم أله روي في النبيذ عن 
الإمام ثلاث روايات: الأولى: -وهي قوله الأوّل-: أله يتوضّأ به» ويستحب أن 
يضيف إليه التيمّم. الثانية: الجمع بينهما كسؤر الحمار» وبه قال محمّد» وربحّحَه 
في "غاية البيان". والثالثة: التيمّم و الأحيرء وقد رع إليه» وبه قال 
أبو يوسف والأئمّة الثلاثة» واختاره الطحاوي» وهو المذهب المصحّحٌ المختار 
المعتمد عتدنا "بحر". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» 259/9 تحت قول "الدر": ويقدّم 
التيمم على نبيذ التمر. 


چ مجلس" اکت الو لامک الوق لادی طق 


[:::] قال: أي: "الدر": (ويقدم التيمّم على نبيذ التمر على 
المداقين) النضيكم المقى به لأن لضفيف إذا رخ عن اقول له يود 


.)( 


الأحذ به 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- 2 "الفتاوى الرضوية":] 
ففيما صار نبيذا ومعنى التقديم الاحتيار» أي: يختار التيمم حتما 
ولا ضا قدو وای الزسينالة الم 
[وقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في مقام آخر:] 
Ye, 2‏ اي 2 5 ده 5 3 
وقوله: "يقدم" أي: يرحح ويختار ويؤثر فيفعله لا الوضوء به" . 
)١(‏ "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب التيمّمء 7؟/10-09. 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في البعرء» ٠٥۹/۲‏ تحت قول "الدر": 
ويقدم التيمم على نبيذ التمر. 
له انظر "الفتاوى الرضوية"» الرسالة: "النور والنورق لإسفار الماء المطلق'» 
5 
(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: "حسن التعمم لبيان حك 
اتيم“ 4/9 .٠٠‏ 


.1۳۲/۲ "الفتاوى الرضوية"»‎ )٤( 


چ لسا لکت الع يس ةي )و 
da Natl Islami 1 1 1‏ ۱ "رالا W‏ 


[ه::] قوله: ”" القصد إلى الصّعيد الطاهر للتطهير”): 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الدب 2 "الفتاوى الرضوية": | 
وردّه المحقق في "الفت"7" a‏ انود قرط 1 راك 


أولهما ٠ران‏ الشرط هو قد عبادة مقصودة إلى آخخر مياق لا قضد 
نفس الصعيد) اھ 0 . 

أقول أوّلاً: قصد الصعيد مأمور به في القرآن العظيم: 8َإقْتَيَتَبُوًا صَعيُنًا 
یبا [النساء: ]٤١‏ غير أن القصد لا بد له من غاية» وهي استباحة“ عبادة 
مقصودة... إلخ. lS ea OEE‏ 
منه» ولا تحقق للتيمّم إلا به» وإذ ليس ركنا فهو شرط لا شك كنفس الصعيد فإله 


)١(‏ في المتن والشرح: (هو) لغة: القصدء وشرعا (قصدٌ صعيد). 

O NE OT ET 
"الهداية": القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهير.‎ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 254/5 تحت قول "الدر": 
را إلخ. 

(*) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمم» ٠٠٠/١‏ ملخصاً. 

)٤(‏ انظر "رذ المحتار"» كتاب الطهارة , باب التيمم» 1/۲“ تحت قول "الدر": 
واستعماله... إلخ. 

(5) أي: في التيمّم المبيح للصلاة. ٠۲‏ منه غفرله. 


و مجلس ”الال يساق لطي ار و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


أيضاً من شرائط التيمّم؛ O E EE‏ نه على آنه [أي: 


قصد الصعيد] كر جر كنا لصّعيد- وكونه مطهّراء كما أفاده ح. فافهم) اه. 
واا و و وان - ما ذكرتم لما أفاد الإيراد إلا 
الازدياد؛ لأنه حعل حقيقة التيمّم ما لا توة ف غل و قطاذ عن ا 


والآخرة رأن المعاق الشرعة لا ترجك بدون شروطها فمن صلى بلا طهارة 
مثلاً لم توجد منه صلاة شرعاء فلا يد من ذكر الشروط حتى يتحقق المعى 
الشرعي» فلذا قالوا: بشرائط مخصوضة كما من اه". يريد ما يأتي في 
التعريف الثاني7" إن شاء الله تعالى. 

أقول: لا كلام في ذكر الشروط بل في جعل الشرط حقيقة المشروط كما 
يفيده بقولهم: (هو قصد الصعيد) بخلاف قولهم: (بشرائط مخصوصة)؛ فإنّه 
ذكر الشرط على جهته ومرتبته» فالاستناد به في غير محله» وشيء ما قط لا 
یوجد بدون شرطه عيناً كان أو معنى شرعياً أو غيره لکن لا يصير به الشرط 
ركن المشروط حتى یح به وكيف يسوغ أن يقال: إن الصلاة هي الطهارة 
وإن كانت لا توجد إلا بهاء نعم! يصلح عذراً له ما قال قبل الجوابب. ©) 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب التيمّم» 54/7. تحت قول "الدر": شرط القصد... إلخ 

9 انظن "رذ السار كتانب الطهازة» باب العم ٠‏ تحت قول "الد : 
واستعماله... إلخ. 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم 8/9؟5. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 255/5 تحت قول "الدر": 
واستعماله... إلخ. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي لل و 


لا بد في الألفاظ الاصطلاحيّة المنقولة عن اللغويّة أن يوجد فيها المعنى اللغوي 
غالباء ويكون المعنى الاصطلاحيّ أحص من اللغوي» ولذا عرّف المشايخ الحجّ 
بأنّه قصد حاص بزيادة أوصاف مخصوصة) اه. 


وحاصله: أنه تسامح يحمل عليه بيان المناسبة بين المنقول عنه وإليه. 
وقد أشار إليه بعض المعرّفين به ك"العناية" إذ قال": (التيمّم في اللغة: القصدء 
وف الشريعة: القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهّرء فالاسم الشرعي فيه المعنى 
اللغوي) اه هذا. 

الع ا أطيق غل عا الک ون وو قاری 
وأبدله في "التنوير" ب"المطهر"؛ قال في "الدر": (حرج الأرض المتنجّسة إذا 
مدو #اداتها” E‏ أي ف ر رر تحور" الضاةة 
عليه وله يحول ال ا ره اخ "اليد "على لكر نو ركان 
ينبغي للمصئف أن يقول "بمطهر" ليخرج ما ذكرنا كما عبر به في "منظومة 
ابن وهبان") اه. 


وأغرب القهستاني فأحذ على "النقاية" وأشار إلى عبارة قد كان فيها 


)١(‏ "العناية"» كتاب الطهارات» باب التيمّمء 2٠١5/١‏ (هامش "الفتح"). 
(۲) "الدر", كتاب الطهارة» باب التيمم» ؟/ه". 
(۳) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم» .۲٠۷/۱‏ 
)٤(‏ "منظومة ابن وهبان" في فروع الحنفية» للشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان 
الحارثي الدمشقيء أمين الدين (ت۸٦۷ه).‏ 
("كشف الظنون" ۱۸٦٥/۲‏ 'الأعلام" 80/4 0). 


چ ”لکت الو لواکۃ الوق لدی طق 


لخر ل رغ كل طا ن لوا يان عر ا 
والغعة 1 ع ا ا ی امنا نش کی ی 


أثرها) اه 


أقول: الطهارة لا تقبل التشكيكء وإِنْما التفاوت بما لا نجس فيه صلا 
وكا"قه لحي :فلن مسا عب وكون جنا روفو الجزاتي أن النبراة بالطاهر 
كامل الطهارة الذي لا عفو فيه. وهذا ما أفاده الإمام ملك العلماء في "البدائع"؛ 
إذ قال: (إن إحراق الشمس ونسف الرياح أثرها في تقليل النجاسة دون 
استعصالهاء والنجاسة وإن قلت تنافي وصف الطهارة» فلم يكن إتيانا بالمأمور به 
فلم يجزء فأمًا النجاسة القليلة فلا تمنع حواز الصلاة عند أصحابناء ولا يمتنع 
أ فر اف هن التحاشة بق ا ا دوق الفح الآ ترق أن اة 
القليلة لو وقعت في الإناء تمنع حواز الوضوء به ولو أصابت الثوب لا تمنع 
جواز الصلاة) اه. 

وهذا هو ملمح من قالوا: إِنْها طاهرة في حق الصلاة نجسة في حق التيمم 
وجعله في "البحر”" ظاهر كلامهم. 

أقول: ليست الطهارة ولا النجاسة أمرا إضافيا بل وصف يثبت للشيء 
نفسه» إِمّا لأصله أو لعارض» وإِنّما معنى الطهارة في حق شيء سوغ الاستعمال 
)١(‏ "جامع الرموز"» كتاب الطهارة» فصل التيمم» .59-57/4/1١‏ 
(۲) "البدائع"؛ كتاب الطهارة» بيان كيفية التيمم» .٠۸١/١‏ 


(۳) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛ .۲١۷/۱‏ 


چ ”لکت الو وکح الوق لادی 0 


فيه والنجاسة فيه عدمه» ولا يكون إلا ببقاء نجس عفي عنه في حق شيء دون 
امن كما أشاو لهاك الحا 


ومنه ما يؤمر فيه بالعصر البالغ» فعصر زيد جهذه ولو عصره عمرو لقطر 
طهر في حق زيد لا عمروء وكما في "الدر””" وغيره. 

وبه ظهر ما في قول "البحر" إذ قال بعد نقله: (الحق أنْها طاهرة فى حق 
الكل قال: وإنما منع التيمم لفقد الطهورية كالماء المستعمل» ول 
وطهورا)) بناء على أن الطهور بمعنى المطهر وقد تقدم”” الكلام فيه) اه. 

أقول: مطمح نظرهم قي هذا التعليل أن الكتاب الكريم إِنّما ا 
طيباء والطيب هو الطاهر» فاشتراط وصف آخر فوق الطهارة زيادة على 
الكتاب» فيجب أن تخرج أرعن: تست و جت مق الطهارة كيل يها 


المامور به. 


)١(‏ انظر هذه المقولةء و"البدائع" كتاب الطهارة» كيفية النية في التيمم» امل 

(۲) انظر "الد" كتاب الطهارة» باب الأنجاسء» .٤٠١-۳۹۹/۲‏ 

(5) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمبء »٠١۷/١‏ ملتقطاً. 

)٤(‏ أقول: في جعله دليلاً برأسه نظرٌ لا يخفى ؟١‏ منه غفرله. 

(ه) أقول: الذي قدم صدر بحث المياه إنكار أن يكون الطهور بمعنى المطهر لغة» ولا شك 
أن المحاورات الشرعية تظافرت على ذلك »منها هذا الحديث؛ فإن كون الأرض 
طاهرة ليس من حصائص هذه الأمة بل كونها طهوراء وقد سلّم المحقق على الإطلاق 
الإجماع على أن الطهور في لسان الشرع ما يطهر غيره ٠۲‏ منه غفرله. 


چ لس اکت الو لوامکۃ الوق لادی در و 


آنا اللحدوك :قأقرل ديفيد كا رسف رض اها طهر شقيت الكل 
أرض طاهرة لا تقيبد التطهير بما هو منها طهور فوق الطهارةء أمّا ما قرر به 
المحقق حيث أطلق7": (أن الصعيد علم قبل التنجس طاهراً وطهورا وبالتنبحس 
علم زوال الوصفين» ثم ثبت بالجفاف شرعاء أحدهما أعني: الطهارة فيبقى 
لحر عا ما طلم مو زو اله واوا لم يكن طهرر ا يست يه اه 

فأقول: لم يعلم كونها طهوراً إلا بالكريمة والكريمة لم تشرط لطهوريتها 
إلا طيبها وطهارتهاء وما زالت الطهورية إلا لزوال الطهارة» فإن عادت عادت» 


فلا بد من القول بما قالوا والميل إلى ما مالوا. 

أقول: لكن قد يلزم عليه أنها إذا أصابها الماء تنبحس وعادت نجسة لأن 
الفليدي الكمر مرو لشداجة براوق الماع نالحد لم !رض فلو 
أحد تصحيحين في كل ما حكم بطهارته بغير مائع كما فصله البحر في "البحر" 
قبيل قوله: "وعفي قدر الدرهم" ونقل عن "المحيط”؟ في خصوص مسألة 
الأرقى يسن أن الأصحّ عود النجاسة لكن الرواية المشهورة أَنّْها لا تعود نجسة 
وهو المختار» "حلاصة""» وهو الصحيح» "خانية"“ و"مجتبى"» وهو الأولى 
لتصريح المتون بالطهارة. وملاقاة الماء الطاهر للطاهر لا توجب التنجس» وقد 


.٠۷١/١ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء‎ )١( 

(۲) "البحر", كتاب الطهارة» باب الأنجاس» .۳۹٤-۳۹۲۳/۱‏ 

(۳) "الخحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل السادس» .57/١‏ 

(5) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخفف أو 
البدن أو الأرضء .٠١/١‏ 


چ لسا لکت الج يس الوق لدی تق 


احتاره في "فتح القدير" فإن من قال بالعود بناه على أن النجاسة لم تزل وإِنّما 
TR.‏ ا 

أقول: والتحقيق والنظر الدقيق أن هذا أيضاً لا يلزمهم ولا بعدم لزومه 
يستضر مقصودهم أعني: الإمام ملك العلماء والشارحين» فلربما يعفى مثل 
القليل في الماء أيضاً كما نصّوا في رشاش البول كرؤوس الإبر» ووقوع بعرة أو 
بعرتين إلى ما يستقله الناظر في البعرء وكذا الحثي والروث القليلان فليكن هذا 
أيضا امن دات كفا وما بق بعد التعفافت؟ و دعاب الأ جى لم ى اريت وال 
لون لا يكون إلا كرؤوس الإبر أو أقل» ومعنى الطاهر هنا في المتون وغيرها هو 
سائغ الاستعمال وإلا فقد صرّحوا بطهارة المني بالفرق» ومعلوم قطعا أنه 
لا يزول بالكلية بل تبقى له أجزاء» ولا إمكان للحكم بطهارة أجزاء النجس 
ER SSL‏ مس المعفو عنه السائغ الاستعمال وقد عفي أيضا 
اماو ار کان ال عو ع ا ا ا 


تظهر بره a AG AE a a‏ 
حق التيمم وأن لا حلاف بينه وبين ما في المتون من حكم الطهارة» وإن ما 


فعل الجم الغفير من الاقتصار على تقييد الصعيد بالطاهر صافة طاهرٌ لا 
غبار عليه والله تعالى الموفق. 

ثم قد يسبق إلى بعض الأذهان أنهم جعلوا حقيقة التيمم مجرد القصد وهو 
ظاهر الفساد» ولذا اعترضه عبد الحليم في حاشية "الدرر””": (بأنّه لا يفهم منه 
الاستعمال وهو ركن كما لا يخفى) اه. 


.5914/١ "البحر"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس»‎ ١١ 
.75/١ "حاشية الدرر" لعبد الحليم» كتاب الطهارة» باب التيممء‎ )۲( 


چ لس اکت الو يس لوق لدی ۷N‏ و 


وأقول: ليس كذلك بل قالوا للتطهير يعني المعروف المعهود من مسح 
الوضة و بين فكان لفكي الت هر أن ميك يد طاطر نس وجه 
ويديه منه» وهذا المجموع عينٌ ما أفاده النظم الكريم غير أله ليس فيه ما في 
كلام هؤلاء أن المجموع ركنء والله تعالى اعله0©. 

[44] قوله: ”© حقيقة وهو ظاهر كلام "النهر": 

رد الإمام الزيلعي”“ على التعريف باستعمال جزء من الأرض بجواز التيمّم 
بالحجر الأملسء فقال في "النهر"”“ على ما في أبي السعود عنه”؟: (يمكن أن 


يقال: إن التيمّم بالأملس فيه استعمال جزء من الأرض) اه. 


(۱) "الفتاوى الرضوية", كتاب الطهارة» باب التیمّم» 8-817/7؟؟, 

(۲) في المتن والشرح: (هو) لغة: القصدء وشرعا (قصدٌ صعيد مطهّر واستعماله) حقيقة 
أو حكماء ملتقطاً. وق "رد المحتار": "قول الشارح: حقيقة أو حكماً... إل" 
عوراب عق الارراك الما E‏ أن الخ لالس ع تق 
الأرض استعمل في العضوين للتطهير؛ إذ ليس المراد بالاستعمال أذ جزء منهاء بل 
ج آله و قرو ایال ع وهو كتاف کک اللو وتنا ا 
ال یک كنا أقاده ی 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ١/ه٠»‏ تحت قول "الدر": 
واا 

(4)""العييين" كناب الطمارة باب اليم ؟//1114. 

(5) "النهر"» كتاب الطهارة» باب التيممء .917/١‏ 

(5) "فتح الله المعين"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .۸٦/١‏ 


چ مجلس" اکت الو وکح الوق لدی طق 


أقول: والحقّ أن استعماله في التطهير لا شك لكن إذا قيل: استعماله 
غلك" ان أو ا ا ا 


بجزء من الأرض. 1۲ 


س 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: لا يرتاب أحد أك إذا عمدت إلى حجر أملس فوضعت كفيك 
عليه» ثم مسحت بهما وحهك وذراعيك فقد استعملت الحجر في التطهير» لكن 
إذا قيل: استعمال حزء من الأرض في العضوين أو على العضوين -كما هو 
ألفاظهم- لم يتبادر منه إلا إمساس العضوين بجزء من الأرض. ألا ترى! أن 
السيّد ط فسّر استعماله بقوله": (هو المسح على الوجه واليدين) اه. وذكر 
مثله غيره”؟ بل قال العلامة ش نفسه بُعيد هذا: (الاستعمال هو المسح 
المخصوص للوجه واليدين) اه. ولا شك أن مسح العضوين بجزء من الأرض 
لا يقع في نحو الحجر الأملس» وكل ما لا يلتزق شيء منه بالكفين إتما الواقع 
فيه إمساسها بكفين أمسمّتا بالجزءء فلم يستعمل الجزء فيهما وعليهما إلا 
بالواسطة» وهذا معنى استعماله الحكمي. 

ما جعله آلة للتطهير فكلام مجمل خفي لا يحصل به التعريف؛ فإنّه 
بإطلاقه يشمل ما إذا ذرّ اشراب على وجهه وذراعيه بنيّة التطهير فقد جعله آلة له 
)١(‏ "ط"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» .٠١١/١‏ 


(۲) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمم .٠١١/١‏ 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم 655/9 تحت قول "الد" 
واستعماله... إلخ. 


و مجلس ”يال يساق لد لطي يو وطق 


ولا يصير متيمّماً ما لم يمسح بيديه على وجهه وذراعيه بتيّة التطهير بعد وقوع 
ارات .خليها” و الساألة مر .علا 3 اعدا ااا 
و'الحلاصة"" و"حرانة المفتين””" و"الإيضاح"“ و"الجوهرة" وغيرها ستأتي”") 
E‏ 

ثم أقول: بل التحقيق عندي أن الاستعمال هو المسح» كما فسّره 
السيّدان ط وشء وهو حقيقة التيمّم كما حققه المحقق" حيث أطلق فلا ب 
ل 
ا کی :و إلا ذم يكن نيما طقيقة؟ أن الشفيعة الزكن حقيفة بل 
الصعيد هو المنقسم إلى الحقيقي: وهو جزء من جنس الأرض» والحكمي: 
وهو الكف الذي امس به على نيّة التطهير» فإن الشّرع المطهّر أمرنا أن نمسح 
وجوهنا وأيدينا منه» وأرشدنا إلى صفته بأن نضع الأكف عليه فنمسح بها من 
دون حاحة إلى أن يلتزق بها شيء منه بل سن لنا أن ننفضها إن لزق حتى 
يتناثر» فعلم أن الجزء الملتزق ساقط الاعتبار بل مطلوب التجتّب فما هو إلا أن 


ذف “ورك ليق تالمعو لاقع اعدف عرف O‏ اندتعا د i‏ 


0 


N 


.75/١ "الخانية"» كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )١( 

(؟) "الحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الخامس في التيمم» .٠٠/١‏ 
(۳) "حزانة المفتين"؛ كتاب الطهارة» فصل في التيمم» صة. 

(4) "الإيضاح"» كتاب الطهارات» باب التيمم» .5.0-49/١‏ 

(ه) "الجوهرة"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۲۸/۱. 

() انظر "الفتاوى الرضوية") 48-5419 5. 

(۷) "الفتح", كتاب الطهارات» باب التيمم» .٠١١/١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


الكفين بوضعهما المنوي يورثهما الصعيد صفة التطهير» فيقومان مقامه ويفيدان 
حكمه» فهما الصعيد الحكمي حكماً من ريّنا تبارك وتعالى غير معقول المعى. 

قال الإمام ملك العلماء في "البدائع"”': (قال أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه: يجوز التيمّم بكل ما هو من جنس الأرض التزق بيده شيء أو لاء وقال 
محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز إلا إذا التزق بيده شيء من أجزائه قالأصل 
عو الل ترد مرق ا مدر زف سيفيد ول زكرن للقن را ناه لقوق 


بيده شيء» وعند أبي حنيفة هذا ليس بشرطء وإِنّما الشرط مس وجه الأرض 
باليدين وإمرارهما على العضوين» وجه قول محمّد أن المأمور به استعمال 
الصعيك وذلك .بان يعرف بيده شىء م ولأبي: فة أن المامور به هو الي 
بالصعيد مطلقاً من غير شرط الالتزاق» ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل 
وقول امال هط مرغ “أن للك وديل ال التي هر هة 
المثلة وعلامة أهل التار» ولهذا أمر بنفض اليدين بل الشرط إمساس اليد 
المضروبة على وجه الأرض على الوحه واليدين تعبّدا غير معقول المعى؛ 
لحكمة استأثر الله تعالى بعلمه) اه. 

وف "كافي الإمام النسفي": (الواحب المسح بكفٌ موضوع على 
رض له الشتعمال الات لذن استعمال التراب مُثلة) اه. فانظر إلى قول 
"البدائع" في بيان قول محمّد: (إن استعمال جزء من الصعيد لا يكون إلا بأن 


يلتزق بيده شيء)» وإلى قوله في بيان قول الإمام: (أن الاستعمال يؤدّي إلى شبيه 


.١85/١ "البدائع"» كتاب الطهارة» فصل قي بیان تيمم به ووقته»‎ )١( 
؟.‎ 8/١ (؟) "الكافي". كتاب الطهارة» باب التيمّم‎ 


و مجلس ”الي لاق لطي طق 


الها وله فول "الاق و امعان اكرات لف كل ذلك دك 
كو اا ا و 5ن ذا يقماية لد الاير 

وإذا كان الاستعمال هو المسح المأمور به» والأمر ورد بمسح العضوين 
من الصعيد ولا يمسح به إلا الكفان» ثم بهما يمسح الوجه والذراعان تبيّن لك 
انقسام الصعيد إلى الحقيقي والحكمي» وقصر الأمعتال مطلقا على الحكمي» 
فهذا غاية التحقيق» وبالله التوفيق» وله الحمد كما ينبغي له ويليق”". 


[449] قوله :لا توجد بدون شرو طه: 


.؟5/١ "الكافي", كتاب الطهارة» بابالتيمّم‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء .٠۳۳٠١-۳۲۹/۳‏ 

(۳) في المتن والشرح: (هو قصد صعيد مطهّر واستعماله بصفة محصوصة ل) أجل (إقامة القربة). 

وف "رد المحتار": أن المصئّف ذكر التعريفين المنقولين عن المشايخ. والظاهر أله قصد 
a aa‏ عدا إن EE‏ لاوط للحتت له عن "اللشوية أن 
يوجد فيها المعى اللُغوي غالبأء ويكون المعنى الاصطلاحيّ أحصّ من اللغوي» ولذا 
عرف المشايخ الحجٌ بأنّه قصدٌ حاص بزيادة أوصاف مخصوصة: وما مر من الإيراد 
على للك بان القصيد و E‏ نا قي ميد ا 
رة د إلخ ما تات لا"قفند لفن اليد على أن الاي الشرعيه لا تود 
بدون شروطها؛ فمن صلَّى بلا طهارة مثلاً لم توجد منه صلاةٌ شرعاًء فلا بد من 
ذكز الشروط حش يسحقق. المع الشرعيٌ لذ فا يشر لعل مج م كما مر 
ولمًا كان الاستعمال -وهو المسح المخصوص للوجه واليدين- من تمام الحقيقة 
الشرعية ذكره مع القصد تتميماً للتعريفء فاغتنم هذا التحرير المنيف. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب التيمّمء ٦1/۲‏ تحت قول "الدر": واستعماله... إلخ. 


هس تج س "للدت الجميسع" هي :)و 
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أقول: نعم! لا وجود لشيء شرعي ولا غيره إلا بشرطه» ولا يصير الشرط 
به ركنه فلا يجعل حدًا. ١١‏ 

]٤٤۸[‏ قوله: 8 مع القصد يي للتعريف» فاغتنم هذا التحرير 
ال 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه ا2 2 "الفتاوى الرضوية":] 

E PL O E O 
فلا يصح أن المسح من تمام الحقيقة» وأنّه ضمه إلى القصد تتميما للتعريف»‎ 
وبالله التوفيق والتوقيف.‎ 

فك أعلساك أن كد ارقن ن كاذ ارين وا ارق أن 
الأول يقول: هو قصد الصعيد للاستعمال» والثاني: إله استعمال الصعيد مع 
القصدء والثالث: إِنَّهِ القصد والاستعمال» وير الأمور أوساطها"". 

لزه 4] قوله: 7 فأقبل بهما وأدبر©»: 


)١(‏ "رد المحتار"؛ باب التيمّم» 1٦/۲‏ تحت قول "الدر": واستعماله... إلخ. 

(؟) "الفتاوى الرضوية": كتاب الطهارةء باب التيمّمء */1+#-9 8م 

(۳) في "رد المحتار": في "البدائع" عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التيمّم 
فقال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» فقلت: كيف هو؟ 
فضرب بيديه على الصعيد» فأقبل بهما وأدير» ثم نفضّهماء ثم مسح او 
أعاد كفيه على الصعيد ثانياء فأقبل بهما وأدبر» ثم نفضهما ثم مسح بذلك ظاهر 
الذراعين وباطنهما إلى المرفقين. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب التيمّم» »1٦/۲‏ تحت قول "الدر": بصفة مخصوصة. 


و مجلس ”يال يساق لطي يق 


اف ازل کن د ر رتو ناليد وش روس واو ١‏ 

[:40] قوله: ثم نفضهماء ثم مسح بہما: 

لازالة تنا لصى عن ا ١‏ 

[1ه:] قوله: لاع لشت 

وقد قال ط: لا يأحذ التراب حكم الاستعمال مع أن الماء لا يعد 
متخا ما دام يستعمل في عضوه» فليتأمل» وسيجيء .اله إذا 
لم يدل الغبار خلال الأصابع حلل من دون حاجة إلى ضربة ثالثة. ١١‏ 


)١(‏ هذه ترجمة عبارة الشامي بالفارسية. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛ 7 تحت قول "الدرٌ": بصفة 

(۳) في "رد المحتار": قال في "البدائع": وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن يمسح بباطن 
أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح 
بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمى من المرفق إلى الرّسغ ثم يمر بباطن 
إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى» ثمٌ يفعل باليد اليسرى كذلك» وهذا الأقرب 
إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن اه. 
والغفبا a‏ "اقول" A E‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »٦۷/١‏ تحت قول "الدر": بصفة 
مخصوصة. 

© لم نهتد إلى هذا التخريج. 

(5) انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّم» ؟/١١٠.‏ 


و مجلس ”اال يساق وای وطق 


[؟45] قوله: بالقدر الممك.0": 


أقول: أفاد بقوله: (بالقدر الممكن) مع ما صرّح به في الأحاديث 
والروايات7©: (أن التيمه ضربنانع آله لو لم يقعل كل ذلك وإثما استوعب 
المسح كيفما اثفق أجزأه؛ وذلك لأن كل أحد يعلم أن دور فزي المرفق 
أعظم بكثير من مقدار طول الكفّ مع الأصابع» فلا يمكن أن يحصل 
الاستيعاب بما ذكروا بل لا بذ من بقاء مواضع» فلو لم يجن :ذلك ل 
ضربة أخرى لتلك المواضع» ولذا عبّروه ب"ينبغي" لا ب"يجب"”» فالحمد لله 
الفكن جما “هلا الامو و انيعان ما 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ٦۷/۲‏ تحت قول "الدر": بصفة 

(۲) أخرحه الحاكم في "المستدرك" (*15)»كتاب الطهارة» أحكام التيممء :5١5/١‏ 
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((التيمم ضربتان ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين)). وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصتفه" (9)» كتاب 
الطهارات» باب في التيمم كيف هوء :١185/١‏ عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: 
((التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة ؟ للذراعين إلى المرفقين)). 

(۳) العبارة في "الفتاوى الرضوية" هكذا: (لا بد من بقاء مواضع فلو لم يجز ذلك لزمت 
ضربات مكان هو ضربتين وهو باطلء ولذا عبّروه ب"ينبغي" لا "یجب" فالحمد لله 
الذي جعل ةا لي ومن 


(انظر "الفتاوى الرضوية"» ۳۸۰/۳) 


و مجلس ”يال يساق اواد وطق 


ما في "البدائع"“ من بعضهم أنّه يمسح من دون تلك المراعات وأن 
AY‏ 
[*ه:] قوله: عن "الستحفة" و E O‏ 
[:ه:] قوله: وقد ذكر في كتاب الصّلاة”': وانظر عبارته الآنية صه٤‏ ؟20. 
[هه؛] قوله: 7" فقبل أن يمسح أحدث0": 


.١517/١ "البدائع"» كتاب الطهارة» كيفية التيمم»‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» .۳۸١/۳‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّم» ٠٦۷/۲‏ تحت قول "الدر": بصفة مخصوصة. 

)٤(‏ صاحب "المحيط الرضوي" هو محمّد بن محمد الملقب برضي الدين السرحسي» 
اما كيو خا تاعا الفا و اة تلم على ادر الك جام لكين 
عمر» توفى سنة أربع وأربعين وحمس مائة سنة (ت ٤٤‏ ه). 

("الفوائد البهية" لعبد الحي اللكنوي الفرنكي محلي» ص۷٤‏ ۲)» ٠١‏ النعماني. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »٦۸/۲‏ تحت قول "الدر": وهو 
الأصح الأحوط. 

(5) انظر المرجع السابق» ص1٩‏ تحت قول "الدر": لما في "الخلاصة". 

(۷) في رد المحتار: لو كنس دارا أو هدم حائطاً أو كال حنطة فأصاب وجهّه وذراعيه 
غبار لم يُجزه ذلك عن التيمّم حتى يُمِرّ يده عليه اه. أي: أو يحرّكَ وجهّه ويديه 
بنيته كما سيأتي عن"الخلاصة". وقال في "النهر": المراد الضرب أو ما يقوم مقامه 
وعليه مشى الشارح فيما سيأتي» وتظهر ثمرة الخلاف -كما في "البحر"-: فيما لو 
شرب يديه فقيل أن يمسح احالف ا بيد لكر فما إذا القت 
الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه على الثاني دون الأوّل. 

(۸) "رد المحتار"» باب التيمّم» 1۹/۲ تحت قول "الدر": وهو الأصح الأحوط. 


هس تج س "لوت اميم" ااي لب طق 
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قال في "الفتح”7؟ وعنه أحذ "البحر””2: (قولهم: اولان من أن 
الضرب ركن» ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا يجوز 
المسح بتلك الضربة؛ لأنّها ركن» فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل 
بعض الأعضاى وبه قال السيد أبو شجاع» وقال القاضي الإسبيجابي: يجوز 
کی 

أقول: والمراد من ماد كفيه ا أوّل الوضوء ليغسل به يديه إلى رسغيه؛ 
لأنّه لم يزد هذا الحدث إلا ملاقاة الماء كفا ذات حدث» وقد كان هذا 


خافاء قبل ا ا لالد كان و من قبل» فكما حاز للمحدث أن 
ورك كنيواتهاء تكد . بوعزد سب الركون هعشا الجاء RE‏ أن 
ااال عا قال با اعدف مداغ اف آنا كن عسل ية 
اغترف للوجه فأحدث لم يجز له أن يغسل به وجحهه كما أشار إليه بقوله": 
(أحدث بعد غسل بعض... إلخ)» وذلك لأن الماء ينفصل عن يد محدثة فيصير 
مستعملاً فلا يبقى طهوراً فافهم. 0 
أقول: وفيه أن الضربة وإن لم تكن ركناً لا شك أن الحدث قد زال بها من 
الكفين؛ ولذا لا يمسحهما بعد على الصّحيح؛ كما يأتي ص٦٤۲“‏ فكان هذا 
الحدث بعد طهارة بعض الأعضاءء فكان كالصورة الأخيرة التي ذكرناء تأمّل. 


.٠٠١/١ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمّم»‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .Tor/\‏ 

(*) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيممء .١١١/١‏ 

.١٠١٠١و‎ ٩٥/۲ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء‎ )٤( 


و مجلس ویکت امح امزوا بيو و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - 2 "الفتاوى الرضوية" ١‏ | 
زمرك 


غير سديد؛ فإنّه في مقام الإطلاق تقييد. 


للها عار ا عن ج ن اح ا 
[ه؟] قوله: لكن في "التاترحانية" : 


)١(‏ "رة المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب التِيمّمء ٠1۹/۲‏ تحت قول "الدر": لأحل إقامة القربة. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» */5هه. 

(۳) في الشرح: ركنه شيئان: الضربتان» والاستيعاب» وشرطه ستة: النية» والمسح» 
وكونه بثلاث أصابع فأكثر والصعيد وكوك عطي لوقه العام 

وقي "رد المحتار": (قوله: بثلاث أصابع فأكثر) هو معنى قوله في "البحر": باليد أو 
بأكثرهاء فلو مسح بأصبعين لا يجوز ولو كرّرَ حتى استوعب» بخلاف مسح الرأس» 
فإنّهِ إذا مسحّها مرارا بأصبع أو أصبعين نا ديك لكل حتى صار قدر ربع الرأس 
صح اه "إمداد" زابر قلت لكن ف "التاترنحاية": ولو تمعّك بالتراب بنية 
التيمم فأصاب التراب وجحهه ويديه أحزأه؛ لأن المقصود قد حصل اه. فَعُلمٌ أن 
اشتراط أكثر الأصابع محله حيث مسح بیده» تأمّل. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء» 70/5 تحت قول "الدرٌ": بثلاث 
أصابع فأكثر. 

(ه) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء .٠٠۲/۱‏ 

(5) "رد المحتار"» باب التيمّمء ۷٠/۲‏ تحت قول "الدر": بثلاث أصابع فأكثر. 


هس تج س "لوت الجميسع" ايلب طق 
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وال شري عن "الخلاصة": (حرّك رأسه أو أدخله في موضع الغبار 
بنية التيمم جاز» والشرط وجود الفعل منه) اه. ١١‏ 

٤۹|‏ ] قوله: فعلمَ أن اشتراط أكثر الأصابع ا حيث مسح بیده» 
ا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: اشتراطهم اليد أو أكثرها في التيمّم المعهود وعدم إجزاء الاستيعاب 
بأصبع أو أصبعين نص في تعيين اليدء وإِنّها مقصودة لا يكفي الاستيعاب بغيرهاء 
فلو امس حشبة أو ثوباً أو قرطاسا مثلاً بجنس الأرض وأمرّها على الوجه 
والذراعين لا أراه يجوز إلا أن يلترق بها من التراب ما يستوعب المحل فيكون 
تِيمّماً غير معهود؛ وذلك لأن الشرع المطهّر إِنّما جعل التراب طهوراً عند عدم 
الماءء فإن لم يكن التراب الحقيقي فلا بد من الحكمي» ولم يعرف التراب 
الحكمي شرعاً إلا يدا مسّت بالصعيد الحقيقي» ومن ادّعى غير ذلك فعليه 
البيان» كيف! والأمر تعبّدي ما فيه للقياس يدان» فما وقع ف اة مق 
قوله: (الشرط مجرّد المس على الأرض أو على جنس الأرض باليدين أو 
بغيرهماء وإمرار ذلك على العضوين سواء التزق بالماس شيء من ذلك أو 
لم يلتزق) اه مما لست أحصله ولا يحضرني الآن من غيره» نعم! يجوز إمساس 
(1) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .٩٦/۲‏ 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء 70/5 تحت قول "الدر": بثلاث 

أصابع فأكثر. 
(5) "الحلبة"» كتاب الطهارة فصل في التيمم» .5"١١/١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي :)و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


الك سانا قانع ا كحرف ر عليه كنا و ينه النتك القن 
N SAE‏ فض التايع سس 
المتبوع كمس جلد المصحف الشريف وغلافه الغير المتجافي عنه وكذلك إذا 
a E E E eS a E‏ 


ا ار ما مويه ا فيما أعلم» والله تعالى أعلم» فإن أراد هذا 
فذاك مع شدّة ما فيه من الإيهام وإلاً فهو مشكلء والله تعالى أعلب". 
[40] قوله: ‏ والأصح أنه يضرب بباطنهما وظاهرهما على الأرضر°: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
MS OES AE‏ واف مقي الس ar‏ 
(الضرب بظاهر الكفين اشا كما علمت تصحیحه) اه. 
أقول: وكيفما كان ليس الضرب بباطنها إلا سنّة» فما وقع في "نور 


.ه٤او‎ 507/9 انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التیمّم» .۷١۳١-۷۱۲/۳‏ 

(۳) في اندر و ا الضرب بباطن كفيه» وإقبالهماء وإدبارهماء ونفضهماء 
وتفريج ااه وكيمية وی وولاء. 

وق "رةالمكار" رقولة الظيرت باط كفية قر لذ كر ق الد انه شار عمد 
إلى ذلك ولم يصرّح به ثم قال في ا ف اك والأصح انه يضرب 
بباطنهما وظاهرهما على الأرض» وهذا يصير رواية أخرى غير ما أشار إليه محمد اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» باب التيمّم» 1/1/9 تحت قول الدر: الضرب بباطن كفيه. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۷/۲ تحت قول الدرٌ: و 


چ مجلس" اکتا يس ةي 2 )و 


الإيضاح””؟ و"مراقي الفلاح": (السادس من الشروط أن يكون بضربتين 
بباطن الكفين) اه غير مسل وقد قال في "النهر": (غير حاف أن الجواز 
حاصل بأيّهما كان» نعم الضرب بالباطن سنّة) اه كما في "المنحة" عنه 
والعجب أن لم ينبّه عليه ناظروه كالسيدين الأزهري والطحطاوي:”) 

[ ]قوله في ها أشار إلئه تحتل" تسمه الق ب اطا فط ١‏ 

[؟>:]قوله: هو السنة في الأصح : 

أقول: وكأنه يقوم مقام السئة البدء بغسل اليدين إلى الرسغين في 
ا 

[+دع] قوله: ^ في التفريج» رر" 


(1) "نور الإيضاح”» كتاب الطهارة» باب التيمّم» صه؟. 

000 "مراقي الفلاح"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ص۲۸ . 

(5) "النهر"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» .٠١۳١/١‏ 

.,5هوه-عهع/١ "منحة الخحالق"» كتاب الطهارة» باب التيممء‎ )٤( 

(ه) "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب التتیمم» .٠۷١/۳‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۷١/۲‏ تحت قول "الدر": الضرب 
بباطن كفيه. 

(۷) المرجع السابق» ص۷۲. 

(۸) في "رد المحتار": (قوله: وإقبالهما وإدبارهما) أي: بعد وضعهما على التراب» 
"نهر". وكذا يقال في التفريج» "ط". 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة باب التيمّم» ۷۲/١‏ تحت قول "الدر": وإقبالهما 
وإدبارهما. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ا )و 


أقول: ف "مراقي الفلاح": (تفريج الأصابع اله الطوايية ا 30+ 

[474] قوله: 7 لا يسن النفض, تأمّل 7: 

أقول: هذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمّل؛ فإن النفض من دون تعلق شيء عبث 
لاتطائل تنعنه قياف :و ی لسك ان بكر ل سمسرك وان ا 

[ههع] قوله: ما هو الأصح: يعني: أن اة المطيم و الي مقا 

[77:] قوله: ”2 ولم أر من ذكر السنّواك في السئن”": 


)١(‏ "مراقي الفلاح"'» كتاب الطهارة» باب التیمم» صه ؟. 
(۲) في "رد المحتار": قال ا E‏ القراك "كاذ يفي ملل 
بحر". قال الرملي: فعلى هذا إذا لم يحصل بمرتين ينفض ثلاثاء وهكذا اه. 
ور هنذا تييع ازراب ی تبن الف تافل 

(*) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ۷۲/۲» تحت قول "الدر": ونفضهما. 

(4) في الشرح: سنّته سمي وبطْنْ وفرّحَنْ. وتي "رد المحتار": (قوله: وبطّن) أي: اضرب 
بباطن الكفين على الأرض» وقد علمت ما هو الأصح. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء ؟/4/» تحت قول "الدر": وبطن. 

(7) في "رد المحتار": في الفيض": ويخلل لحيتّه وأصابعّهء ويحرّك الخاتم والقرط 
كالوضوء والغسل اه. قلت: لكر في "الخانية": أن تخليل الأصابع لا بد منه ليدم 
الاستيعاب. وقال في "البحر": وكذا نزع الخاتم أو تحريكه اه. فبقي تخليل اللحية 

من السئن» فصار المزيد أربعة» ويزاد خامسة وهي كون الضرب بظاهر الكفين 
نضا كنا عليك ص ول أن + ١‏ من ذكر السّواك في السنن مع أنهم ذكروه في 
الوضوء والغسلء فينبغي ذكره» تأمّل. 
(۷) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب اتيم ؟/هلاء تحت قول "الدر": وبطن. 


و ”ميال يساق لطي )و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


١. اتسين بكر لجماعا‎ a AES, 

[47] قوله: فينبغي ذکره تأمّل(©: 

أقول: لا حظ للفم في التيمّمء فالسّواك وإن كان مسنوناً بنفسه عموما 
وللعتااة OY ag‏ :اكه الله لذ ملق له بيه يكذ 


SANE CE 


ولا مضمضة هاهنا!» فافهم. ١١‏ 
[۸] قوله: ° فيه أقبل و 


50 "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء ؟/5/ء تحت قول "الدر":‎ )١( 

(۲) انظر "الد" كتاب الطهارة» باب الوضوىء ۳۷۷-۳۷١/١‏ ملتقطا. 

(5) في "رد المحتار": فالحاصل أن ركن التيمّم شيئان: الضرب أو ما يقوم مقامّه 
ومسح العضوين. وشرطه تسعة: وهي الستة التي في بيت الشارح» وكون المسح 
اکر ال زرل ما اف طا الماء لو ظط فر وه اكه عفر الماد 


التي نظمّهاء والخمسة التي ذكرناها آنفأء وقد نظمت جميع ذلك فقلت: 


ومسحّ وضرب ركنه العذر شرطه وقصدٌ وإسلامٌ صعيدٌ مطهّرٌ 
وتطلاب ماء ن تعميم مسحه | بأكث ركف فقدها الحيض يذكر 

وسن حصوص الضرب نفض تيامن ١‏ وكيفيّة المسح التي فيه تؤثر 
وسم ورتب وال بن وظهّرن ال وفرّج فيه أقبل وبر 


E LT "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ؟ دال تهت‎ )٤( 


چ لسا لکت الو لوامکۃ ةيلج )و 


لكي ثم رأيتُ في "الشليية”؟ عن يحيى'": (قوله: "يقبل بهما" أي: 
يحركهما بعد الضرب أماماً وحلفاً مبالغة في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع وإن 
كان الضرب أولى من الوضع) اه. وهو مفاد "الحلبة"”" إذ قال: (قال بعضهم: 
إتما يقبل بيديه في الأرض ويدبر حتى يلتصق التراب بيديه» وقد أوجدناك عن 
ل أن ذلك بعد شر ها على الارن فاتدقم مال[ قبن الراب 
بعللا ناه بقوله: ليهيء نفسه للتيمم) اهء أي: ليستحضر النيّة» والله أعلم. ١١‏ 

[1دع] قوله: 29 وف لد مقلة :قي "ابدام + 


)١(‏ "حاشية الشلبي' كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١١1/١‏ (هامش "التبيين"). 

(۲) هو نظام الدين يحيى بن يوسف (أوسيف) بن محمد السيرامي (الصيرامي)» 
المصري» الحنفي» (ت ۸۳۳ه)» من مؤلفاته: "شرح المطول" وغيره من التعليقات. 

("الأعلام'» ۱۷۸/۸). 

(۳) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» | 

)٤(‏ لعلها "أمالي الإمام" لأبي يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي» 
(ت۱۸۳هھ). ("كشف الظنون" .)١ ٦٤/١‏ 

)٥(‏ قي "رذ المحتار": وق "القهستاني": إذا كان للجنب 1 يكفي لبعض أعضائه أو 
للوضوء تيمم؛ ولم يجب عليه صرفه إليه إلا إذا تيمم للجنابة ثم أحدث فإنّه يجب 
عليه الوضوء؛ لأنّه قدرّ على ماء كاف» ولاا ودب عليه لينو أنه اتيت حرم خم 
الخال اند ريطن ناو ا لل ذا في "شرح الطحاوي" وغيره. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 75/١‏ تحت قول "الدر": الكافي 
لطهارته. 

(۷) "البدائع"؛ كتاب الطهارة» فصل في شرائط ركن التيمّم» .٠۷١/١‏ 


چ مجلس" اکت الج يس ةيل طق 


[٤۷۰|‏ قوله: ثم أحدث» فا جا عليه الاو ١‏ قفو الا "على وة 
تأر الحدث عن التيمّم» فاحفظه» ومثله في "الدرر"". ١٠١‏ 

٤۷١|‏ ] قوله: ‏ لا يشترط لها العجز: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول أولاً: هل :قل عبارة المصِئّف” على اشتراط العجز أم لاء على 
الثاني ما هذه الاحترازات؟ وعلى الأول يعود على المقصود بالنقض؛ فإنّه يفيد 
أن شرط التيمّم العجز قي صلاة لها حلف فلا يجوز بلا عجزء ولا بعجز في غير 
صلاة ولا في صلاة لا حلف لهاء وبالجملة مفاد هذه الزيادات تخصيص التيمم 
بهذا العجز المخصوص لا تخصيص شرط العجز بهذا اللخحصوصء نعم! لو قال: 
وهذا في صلاة تفوت إلى حلاف لأفاد ما أراد. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم » ؟//الا» تحت قول "الدر": الكافي 
لطهارته. 

(۲) "الدرر"؛ كتاب الطهارة» باب التيمّم» ١/؟*.‏ 

(۳) ق المتن والشرح: (من عجز عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة 
تفوت إلى حلف. 

وف "رد المحتار": (قوله: تفوت إلى خلف) كالصّلوات الخمس فإن خلفها قضاؤهاء 
وكالجمعة فإن لها الظهرٌء واحترز به عمًا لا يفوت إلى حلف كصلاة الجنازة 
والعيد والكسوف والسنن الرّواتب» فلا يشترط لها العجز. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ۷۷/۲» تحت قول "الدر": تفوت إلى حلف. 

(5) انظر "الد" كتاب الطهارة؛ باب التيمم ؟/5/ا-لالا. 


چ لسا لکت الع يس ةيل و 


وثانياً: لا تيمم مع وجدان الماء إلا لفات لذ إلى سحل کب رد سلا 


والصلاتين كما تقدّم أما الوم ونحوه فلا كما حققه الشامي" مخالفاً لما 
في "البحر"" و "الد" والعجز معنى متحقق فيه كما قدمنا) فلا حاجة إلى 
الأ 1و0 
A e E Oe 5 ] ۷۲|‏ ا 
۲ ]قوله: وقيل: شرط» شرح 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


oY انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 21١7/١‏ تحت قول "الدرٌ": 
ولنوم... إلخ. 

(۳) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم» .57/١‏ 

١١۷-۱۱۲/۲ انظر "الد" كتاب الطهارة» باب التيممء‎ )٤( 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ٤٤/٣‏ 5. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 47/9 44-8 ه. 

© ف "المتن والشرح: ومن عحن عن استعمال الما لبعده ميلا أو لمرض) :يشت أو يدك 
بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك» ملتقطاً. 

وف "رد المحتار": (قوله: أو قول حاذق مسلم) أي: إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر 
الفسق» وقيل: عدالته رض ريد المنية .. | ۰ 

(۸) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ۸٠/۲‏ تحت قول "الدر": أو قول 
حاذق مسلم. 


(9) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء عهاع. 


چ ”لیت الج يس اہو لدی ل بق 


[57] قوله: 2 ومن ادّعى إباحته فضلا": 


صا ا رها مره قا عن باضه افق هذا وق هال على الله ا 
عليه وسلّم: ((من غشّنا فليس منّام)”" بل العجب منهما كيف يطلبان البيان مع 
العلم القطعي! Hf‏ واضح البطلان. ١١‏ 

[471] قوله: عن "التتارحانية": فى الصفحة الآتية“. ١١‏ 

]۷٥[‏ قوله: E‏ ا 


)١(‏ في الدر": ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمّام وتنا يديه وما قيل: إنه في 
زماننا يتحيّل بالعدة فممًا لم يأذن به الشرع. 

وق رد المحتار": (قوله: فمما لم يأذن به الشرع) فان الحمّامي لو علم حالّه لا يرضى 
بدحوله» ففيه تغرير» وهو غير جائز» قال في "البحر" تبعال'الحابة": ومن ادّعى إباحتّه 
فا بع ها البيان. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 284/5 تحت قول "الدر": فممًا 
لم يأذن به الشرع. 

(۳) آحرجحه مسلم في "صحيحه" »)١514(‏ كتاب الإيمان» صه٦.‏ 

5( رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» «Ao‏ تحت قول "ادر : أو ماله. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب اتيم ۸۹/۲» تحت قول "الدرٌ": وإن 
نقص إلى قوله: تيمم. 

لق "رذ لار اعلم أن الخائع. من الوظيوم إن كاك عن ل الماد كاسر هه 
الكفارٌ من الوضوي» ومحبوس ق السجن» ومن قيل له: إن توضأت قتلتك جاز له 
التيمم» و یعید الصلاة إذا زال المانع» كنا 2 "الدرر" وا 

(v)‏ رد المحتار"“ باب التبم 0 تحت قول امور إن نشأ الحوف... إلخ. 


چ ”اکت او سي ا )و 


أقول: ليست المسألة في "الوقاية" ولا في "الهداية"» وَإِنّما ذكره في "شرح 


الوقاية" آحر باب التيمّم“ عن "الذحيرة"» وفي "فتح افر وو عن 


الشروح. ١١‏ 
[غ] قوله: ©؟ رولو لكليم قيّده ق "البحر" و"النهر" .بكلب: الماشية 
والصّيدء ومفاده أنه لو لم يكن كذلك لا يعطى هذا الحكم. والظاهر أن كلب 
التحواسة للمترل اوا "ا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
كلب حراسة المنزل مساو لكلب الماشية بل أولى ولكلب الصيد إن كان 


ا د الال اقيق ا وذ ار وغل کل هو ات 
کا ا ی ا ی ا و ی کی ا 


)١(‏ "شرح الوقاية"» كتاب الطهارة» بيان المتيمم للجنابة وجد الماء... إلخ» الجزء 
الأوؤلء صلا لتحم .١‏ 

(۲) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمّمء .١١8/١‏ 

(۳) "الكفاية"؛ كتاب الطهارات» باب التيمم» ٠۱۸/١‏ (هامش "الفتح"). 

)٤(‏ في المتن والشرح: (من عجز عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة 
تفوت إلى حلف (لبُعده) ولو مقيماً في المصر (ميلاً أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة 
ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك أو لم يجد من توضفه فإن وحد ولو بأحرة مثل 
وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب (أو برد أو حوف عدو أو عطش) ولو لكلبه أو 
رفيق القافلة حالاً أو مآلأء وكذا لعجين أو إزالة نجس كما سيجيء. ملتقطأً. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۸٦/۲‏ تحت قول "الدر": ولو لكلبه. 


و مجلس ”ميال يساق لطي )و 


ا لفك و كلب ا وو ا 
]٠۷۷[‏ قوله: (أو رفيق القافلة) سواء كان رفيقه المخالط له أو آخر من 
أهل القافلة) "بحر" . وعطش دابة رفيقه كعطش دابته» نوع 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


س 


قيّد رفيق القافلة وفاقى» فربما تساير قافلتان أو أكثر ولا يعد من ف 
إحداهما رفيق من في الأحرى» والحكم لا يختصُ بمن في قافلته فإن إحياء 
مهجة المسلم فريضة على الإطلاق» فلذا غيرئه وب"مسلم" عبرته“. 

أقول: ويدخل في الحكم الذمي فيما يظهر فإن لهم ما لنا وعليهم ما 
عليناء نعم الحربي لا حرمة لروحه بل أمرنا بإفنائه فكيف يلزمنا السعي قي 
افو اع ان جر N‏ ا 
يكفي لأحدهما يسقي الكلب ويخلي الحربي يموت» ومن الحربيين كل رجل 
يدعي الإسلام وينكر شيئا من ضروريات الدين؛ لأن المرتد حربي كما نصّوا 


)١(‏ أحرجه مسلم في "صحيحه" (ه/اه١)»‏ كتاب المساقاة» ص٠‏ ٥۸ء‏ والإمام أحمد في 
"مسنده" (0/558),) 4۰/۳ والترمذي في "سننه" »)۱٤۹٤(‏ كتاب الأحكام 
والفوائد,» .٠١۹/۳‏ 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه .٤۹۲/۲‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 85/7 » تحت قول "الدر": أو رفيق القافلة. 

. ٤۹٠/۲ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياهء»‎ )٤( 

(5) وحدنا نظرائه في "البحر المديد"؛ ۳۳۹/۳ "تفسير النسفي"» ص 25١‏ "إحياء العلوم"» 
۲ "الهندية". 5١8/9‏ و"الردٌ ". 5547/17 و"الشرنبلاليّة": ۰۲۸٦/١‏ وغيرها. 


وز مجلس ”.اليا لطي .)و 


عليه وهم مرتدون كما اه 5 "المقالة المسفرة عن > 


المكفرة"15595ه27. 
1 ] قولهة: رجالا أن جالك طارف: "فطق "4 أن" لهاولا" رقي" عن 
التنازع كما قال ح» أي الرفيق اف الجا أو مم يدت 1 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
التيمّم لعطش رفيق سيحدث يجب تقييده بما إذا تيقن لحوقه» وأنّه لا ماء 
معه ولا فلا يجوز التيمم للتوّه.0" 
]٤۷٩[‏ قوله: قال سيّدي عبد الغني: فمن عنده ماء كثيرٌ في طريق الحاجٌ 
أو غيره» وفي ال ركب من يحتاج إليه من الفقراء يجوز له التيمم» بل ربّما يقال: 
اذا تق اجاح يب له إل اء م © 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
تحقق الاحتياج بمعنى ثبوته عینا لا يتوقف عليه وجوب البذل» ألا ترى 
إلى قولهم لعوف عطش وبمعنى ثبوته ذهناً إن أريد به اليقين فكذا فإن الظنّ 
الغالب ملتحق به في الفقه أو ما يشمله فلا محل للترقي؛ إذ عليه يدور الحكم 
والظَنْ المجرد مثل الوهم.”ا 
)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ٤۹۳-٤۹۲/۲‏ . 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۸۷/۲» تحت قول الي سال أو مآلاً. 
(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياف ٤۹۳/۲‏ . 
02 رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۲ تحت قول "الدر": حال أو الا 


(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارةء باب المیاهء 455/9. 


چ لسا لکت الج يس ةلي ل و 


[0:] قوله: (قوله: وكذا لعجين) فلو احتاج إليه لاتشخاذ المرقة لا يتيمم؛ 
لأن حاحة الطبخ دون حاجة العطش» "بحر ": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضوية":] 
حاجة الطبخ ليست دون حاجة العطش إذا لم يتأت الأكل إلا بالطبخ 
لذ ا ا ی ا عامة الناس لا يمكنهم 
التعيش باستفاف الدقيق» فما العجن إلا للخبز» وما هو إلا من الطبخ» فالأولى 


أن يقال: إن حاجة المرقة دون حاجة العطش.“ 


]٤۸١[‏ قوله: (أو إزالة نجس) أي: أكثر من قدر الدّرهم كما قدّمنا 

وف "الفيض": لو معه ما يغسل بعض النجاسة لا يلزمه اه0": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قيد الزيادة على درهم مساحة أو مثقال زنة في النجاسة الغليظة؛ أمّا 
الخفيفة فمقدرة بالربع؛ فلذا عبرت "بالقدر المانه".© 

[81:] قوله: قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم تبلغ أقل من قدر الدرهم 
فإذا كان في طرفي ثوبه نجاسة» وكان إذا غسل أحد الطرفين بقي ما في 
الطرف الآحر أقل من قدر الدرهم يلزمه» فافه.©: 


)١(‏ "رة المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۸۷/۲» تحت قول "الدر": وكذا لعجين. 
(۲) "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب المياف .٤۹٤-٤۹۳/۲‏ 

(۳) "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» باب التيمم» ۸۷/۲؛ تحت قول "الدر": أو إزالة نجس. 
)٤(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة» باب المياف ٤۹۰/۲‏ . 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياف 4914/5. 

(7) "رد المحتار" كتاب الطهارة» باب التيمم» ۸۷/۲» تحت قول "الدر": أو إزالة نجس. 


چ ”اکت الع يس ةيل يق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


اجك الد كن فق :تيا اا سن وجيف لا ع ت 2 ا 
50 مائعة" 9) 

[sar]‏ قوله: 0 وفيه بحث» ووجهه أنه .. إل 

أقول: رحمك الله تعالى» الماء لا يفقد حقيقة قط إلا إذا انعدم من الدنياء 
وكونه بحيث يلحقه الحرج في الوصول إليه. قال في "الهداية": (الميل هو 
المختار في المقدار؛ لأنّه يلحقه الحرج بدعول المصر والماء معدوم حقيقة) اه 


ف ف" الجواية 007 قروز وق أن المتععوصى TE‏ معدوما اهنا رأ 


. ٤۹٠/۲ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياف .٤۹ ٤/۲‏ 

(۳) في "رد المحتار": في "البدائع" لو مر المتيمم فلى اء يمعي العو لبو لوت 
عدو أو سبّع لا ينتقض تيمّمُه كذا ذكره محمد بن مقاتل الرازي» وقال: هذا قياس 
قول ا ار واا افكان لها بالعدم اه. ومثله في "المنية"؛ 
إذ لا يخفى أن حوف العدرٌ سببُ آحر غير الذي أباح له التيمّم أَولاًء فإن الظاهر 
ق فرضن المسالة أنه تيمو 0 لفقد الما الهم إا E‏ السبب الأول هنا 
باق» وفيه بحث فليتأمل. 

)٤(‏ انظر حاشية "رد المحتار"» كتاب الطهارة» 4۳/۲ تحت قول "الرد": وفيه بحث. 

./ "الهداية"ء كتاب الطهارات» باب التيمم»‎ )5١( 

(5) "العناية"؛ كتاب الطهارات» باب التيمم» ۸/۱ ۰ (هامش "الفتح"). 


چ لسا لکت الع يس ةيل تق 


في مكان المكلف الآن) معدوم حقيقةء لكن تعلم بيقين أن عدمه مع القدرة عليه 
بلا حرج ليس بمجوز للتيمّم» وإلا لجاز لمن سكن بشاطيئ البحر وعدم الماء 
من ,نيقةة. فجعلنا الح الفاصل بين البعد والقرب. لحوق: الحرج» لآن ‏ الطاعة 
ست اماف ال الل تعالى: موَمَاجَعَلعَلَيْكْمن اين مِنْ ح4 [الحج: 78]). 
ولا أن الا ذل كان عليه هدر ا ال داق بعينه؛ إذ ليس الماء بيد 


المكلف» فهو معدوم حيث هو حقيقة ويي وصوله إليه حرج» فلم يتبدّل السبب 
وإن تبدّل سبب الحرج تي الوصول إليه بخلاف حدوث المرض مع وجود 
الماء عنده) فان الماء ليس ا فيه بل موجود م عنذه ولا حرج 
في الوصول إليهء إِنّما الحرج ف استعماله فقك دل الس ۲۲ 

[8:] قال: أي: "الدر": لو تيمّم لعدم الما ثم 00007 يبيح التيمم 
لم شا بذلك التيمم؛ لأن احتلاف أسباب الرأخصة يمنع الاحتساب بالرخحصة 
الأولى» وتصير الأولى كأن لم تكن» "جامع الفصولين"» فليحفظ”": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الت 2 "الفتاوى الرضوية":] 

وفيه کلام أورده ش» وقد أجبنا عنه فيما علقناه عليه" » لا بأس بإيراده 
ا دة قال ر الله قال ورل لکن کل عليف هنا ی 
"البدائع": لو مر المتيمّم على ماء لا يستطيع النزول إليه لحوف عدو أو سبع 


(1) "الد" كتاب الطهارة» باب التيمّى ۹۳-۹۱/۲. 
(؟) انظر المقولة: ]٤۸۳[‏ قوله: وفيه بحث» ووحهه ألّه... إلخ. 


(9) "رڈ المحتار" باب التيمّم 4۳-۹۲/۲» تحت قول "الدر": ثم مرض... إلخ. 


چ ”یکت الو RCS‏ 


لا تقض تيمّمهء كذا ذكره محمد بن مقاتل الرازي” '» وقال: هذا قياس قول 
لضان E‏ لكا سد بالعدم اه. ومثله في "المنية"؛ 


كل يعدن أن حوف العدوٌ سببٌ آخر غير الذي أباح له التيمم ولا فإن 
اللاهز كرض المسالة اله تيت ارا تققد :الا الهم إلا أن بجا بان 
السبب الأول هنا باق» وفيه بحث فليتأمّل) اه. 

وكتب وجه الببحث هه راه إذا تيمم 5017 
فاقدٌ له حقيقة» وحوف العدو فق معنى» فالحقيقي قد زال وأعقبه المعنوي» 
فلا فرق بينه وبين المرض إذا وحد بعد الفقد الحقيقي) اه. 

رکف عليه ها تمزه 2 قزل رمك آله تعالى ور یک العلا 
ثلاثة: عدم الشيء في نفسه. وعم ل و E‏ 
لا يفقد بالمعنى الأرّل إلا إذا انعدم من الدنياء ولا يكون ذلك قبل يوم القيامة: 
وإنما ينعدم عن مكان وتي حق المكلفء وذلک بأن لا يكون حيث هو مع 
لحوق الحرج في الوصول إليه» وهذا هو معنى عدمه الشرعي المذكور في باب 
التيممء أمّا إذا كان بيده أو لا حرج عليه في الوصول إليه فهو غير معدوم في 


)١(‏ هو محمد بن مقاتل الرازي الحنفي من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني 
(ت ٤۲‏ ۲ه)» له: "كتاب المدعى والمدعى عليه". 
("هدية العارفين "» 2١7/9‏ و"معجم المؤلفين"» .)۷٠١/۳‏ 
(۲) انظر حاشية "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 4۳/۲ تحت قول "الرّد": 
وفيه بحث. 


(؟) انظر المقولة: [4/8] قوله: وفيه بحث» ووحهه أنّه... إلخ. 


چ مجلس" اکتا لواکۃ ةي ل )و 


تقل قال دف الا (الميل هو المختار في المقدار؛ لأنه يلحقه الحرج 
بول المضيوالماء معدو اقيق اه قال اى "الاي وتفزيرة: أن 
ات عله oS‏ لياف OAS ETE a‏ 
معدوم حقيقة لكن نعلم بيقين أن عدمه مع القدرة عليه ليس بمجوّز للتيمّم وإلا 
لجاز لمن سكن بشاطيء البحر وعدم الماء من بيته» فجعلنا الحا الفاصل بين 
البعد والقرب لحوق الحرج؛ لأن الطّاعة بحسب الطاقة» قال الله تعالى: وما 
جل لیک ق الرّيْن من حرع 4 [الحج: ۷۸]) اه. ولا شك أن ا كان 
عليه عدو أو لصّ أو سبعٌ فالمعنى باق بعينه؛ إذ ليس الماء في مكان المكلّف 
فهو معدوم حيث هو حقيقة وف وصوله إليه حرج» فتحقق الأمران اللّذان 
عليهما يدور العدم الشرعي المذكور هناء ولا نظر فيه إلى كونه بعيداً عن 
النظر أو بمرأى منه أو بعيداً عدا معيّناً أو أقرب منه» وإِنّما المناط لحوق 
الحرج في الوصول إليه بل هو الفاصل هاهنا بين القرب والبعد كما سمعت 
اا فثبت العدم الشرعي ولم يتبدّل السبب وإن تبدّل سبب السبب أعني: 
سبب الحرج في الوصول إليه كما إذا كان عنده عدوه يخاف منه على نفسه 


ولم يبرح حتى وَردّه لص يخاف منه على ماله وذهب العدو فلا يتوهم أحد أنه 


.۲۷/١ "الهداية"؛ كتاب الطهارات» باب التيمم»‎ )١( 

(۲) فقد أشار بهذا إلى العدم الثاني» وبقوله: "يلحقه الحرج" إلى العدم الثالث» وإِنّما 
احتاج إلى إثبات الثاني؛ لأن الثالث يتوقف عليه ١١‏ منه غفرله 

(۳) "العناية"» كتاب الطهارات» باب التيمم» ۱ (هامش "الفتح")ء بتصرف يسير. 


2 انظر هذه المقولة. 


چ ”لکت الج لوامکۃ ةي ل و و 


تبدل السبب بيخلااف حدوث المرض مع و جود الماء عنده؟ فان الماء لیس 
عدون SERRE AA E‏ انف كان كما ذا كاذ 
بيده أو لا حرج عليه في الوصول إليه كما إذا كان في بيته» إِنْما الحرج في 
استعماله فقد تبدّل السبب). 


أا فول الزامقادل لفاكت وز بناج فق "نك فد A‏ فأقول: 
أراد به العدم“ الحسّي قوق انرس بالحدل « اله كوي ل شك أن الماة 
بوكر د متي ب نا لوول ترون الو مرو رلك لشم E‏ 
بمعنى القدرة عليه وعدم الحرج في قفر له ليه كان ا بالعدم الحسي 
وفعدوما العام الشرعي” بالمدى المد كور هكا ج أن شيم كات 
العلماء الكرام» والحمد لله ولي الإنعام» وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام © 

]٤۸٠[‏ قال: أي: "الدر": " والشرط وجوةٌ الفعل منه“ 


)١(‏ أقول: ومن الدليل عليه قول "البدائع": (أمّا العدم من حيث المعنى لا من حيث 
الصورة فهو أن يعجز من استعمال الماء مع قرب الماء منه نحو ما إذا كان بينه 
وبين الماء عدوء أو لصوص» أو سبع» ا إلخ). ["البدائع": كتاب الطهارة» فصل 
في شرائط ركن التيمم: ١/١۷٠]ء‏ فجعله موجوداً صورة والوجود الصوري هو الحسي. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الميافء ٤۷٠-٤٦٥/۳‏ . 

() في المتن والشرح: (تيمّم مستوعبا وجهّه ویدیه مع مرفقيه بضربتين) ولو من غيره أو 
ما قوم مقامّهما؛ لما في "الخلاصة" وغيرها: لو حرّك رأسه أو أدخله ف موضع 
الغبار بنية التيمم جاز» ا الفعل منه. ملتقطاً. 

.۹٦/۲ "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيممء»‎ )٤( 


چ مجلس" امیت الو يس ةي اا )و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه 3 2 "الفتاوى ارخ :ا 


أقول: والعجب أن السيد ط قال0©: (فأشار الشارح بقوله: "أو ما يقوم 
مقامهما" إلى سيان ما قاله الكمال) اه تم قال على قوله د و"وجوى الفعل 
يه" اع الى أذ يكرة مضا او خا أو فی ای "انس اھ 

فأين هذا مما احتار الكمال إلا أن يقال: إن المراد اختيار حروج الضرب 
عن مسمّى التيمّم وإن لم يتابع المحقق على ركنية المسح بخصوصه بل فعل 
ما مته كتحريك الرأس أو إدخاله في موضع الغبار» ثم اعترض على هذا أيضا 
بقوله”": (وفيه أنهم اكتفوا بتيمّم الغير له ولا فعل منه) اه» وأجاب العلامة 
ش: (بأن فعل غيره بأمره قائم مقام فعله فهو منه في المعنى) اهء وقال 
قبله“: (أي: الشرط في هذه الصورة وجود الفعل منه وهو المسح أو 
الجر كد وقة تكد فير ليل على أن الريك لازم كما مر ك 

أقول: أيّ حصوصية لهذه الصّورة؟» فإن الفعل منه موجود في الضرب 
ا ار وا جا 1ق يوون م ا ا ذا يكم 
بنفسه» أمّا لو يمّمه غيره فلا يشترط وجود الفعل منه» فح يكون هذا مسلکا 
آحر في الجواب» وكان إذن حقه أن يقول أو نقول: فعل غيره بأمره... إلخ. 


.٠١۷/١ "ط"» كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )١( 


ف المرحع السابق. 

)۳( المرحع السابق. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» »4۷-4٦/۲‏ تحت قول "الدر": لما في 
"الحلاصة . 

(2) المرحع السابق: 


چ لسا لکت الج يس ةي لل لای و 


أقول: وبقي أن يقول: أمره من فعله» هكذا جرى القيل والقال» وللعبد 
الضعيف -لطف به مولاه اللطيف- عدّة أبحاث في هذا المقال» ثم تحقيق 
ESE‏ توفي الكزلة لمن الما 

|3 قوله: 27 واد كان على حجر املس يجوز الأول "نا 


أقول: إِنْما يزيد الأملس بأن ليس فيه ما يلتزق باليد ولا يوحب ذلك 
اميق ا ا المضروب عليه اليد إذن سواء في الحكم افا د 
حجر وانفصال شيء منهما لا منه لا يوجب تفاوتهما في هذا وإن تفاوتا في 
أن يفا a e AE a a a‏ 

: قوله: ”' وهو كتاب غریب‎ ]٤۸۷[ 

لج ار له وکر اي "لكشك افر ٠‏ 


)١(‏ انظر الأبحاث والتحقيق في "الفتاوى الرضوية", كتاب الطهارة» باب التيمّم» من 
ضمن الرسالة "حسن التعمّم لبيان حد التيمم"» Torr‏ 11 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم */.ه-1ه8, 

(۳) في "رد المحتار": إذا تيمم جماعة و و فيجوز كما سيأتي في الفروع؛ لاه 
لم يصر مستعملاً؛ إذ الم إلما يتاذئ:بما التق بيده لا بما فضل كالماء الفاضل قي 
الإناء بعد وضوء الأوّل» وإذا كان على حجر أملس فيجوز بالأولى» "نهر". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء فى سنك درل لاطي 

)٥(‏ في "الدر”: لويمّم غيره يضرب ثلاثاً للوحه واليمى والیسری» "قهستاني". 

وق "رد المحتار": (قوله: يضرب ثلاثا) أي : لكل واحد من الأعضاء ا وهذا نقله 
القهستاني عن "العمان'» وهو كتاب غريب. 

(3) "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّمء 3٠٠١/١‏ تحت قول "الدر": يضرب ثلاثاً. 


و مجلس ”ميال يساق شيطق 


[۸۸] قال: 3 ا "الدو": دنه تراب 0ك 


نعم! مازجه هواء» ولذا ارتفع غير أن التراب غالب والعبرة بالغالب. ٠١‏ 
]٤۸4[‏ قوله: ° في نيسان©: 
شهر رومي» وهو مدّة كون الشمس في الحمل. 
[۹۰] قوله: )¢ ف فيصير 0 "بحر" 00 

ق كيل 0 "البدائع": وكل 0 يحترق ف 7 هادا 5 ل[ : 
والحشيش» أو ينطبع ويلين كالحديد والصفر» فليس من جنس الأرض» 


(1) في المتن والشرح: (تيمّم مستوعباً وجهه ويديه مع مرفقيه بضربتين ولو جتباً أو 
حائضاً أو نفساء بمطهّر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نق وبه مطلقاً) عجر 
عن التراب أو لا؛ لأئه تراب رقيق. ملتقطاً. 

(۲) "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمّم » ؟/١١١.‏ 

(۳) في المتن والشرح: (فلا يجوز) بلؤلؤ ولو مسحوقاً لتولّده من حيوان البحر. 

وفي "رد المحتار": (قوله: لتولده من حيوان البحر) قال الشيخ داود الطبيب في "تذكرته": 
أصله دودٌ يخرج في نيسان فاتحاً فمه للمطر حتى إذا سقط فيه انطبق وغاص حتى 
يبلغ آخره. 

)٤(‏ "رد المستار"» كتاب الطهارة؛ باب التي ٠١١/9‏ تحت قول "الدر": لتولّده من 
را ال 

(5) في المتن والشرح: (فلا يجوز بمنطبع ومترمّد) بالاحتراق إلا رماد الحجر. 

وف "رد المحتار": (قوله: ومترمّد) أي: ما يحترق بالنار» فيصير رمادا» "بحر". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 2٠١5/5‏ تحت قول "الدر": ومترمد. 


و 


(۷) "الهندية"؛ كتاب الطهارةء الباب الرابع في التيمّمء الفصل الأوّل» 257/١‏ ملخصا. 


و مجلس ”يال يساق لد ططق 


وز كات ESE‏ امنيا اغا لخي ب امقر اهار 
معلوم مشاهد» وقد ذكر الشارح جواز التيمّم برماد الحجرء فلعل المراد الترمّد 
من دون حاجة إلى علاج كثير فليحررء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[51:]قال: أي: "الد ": إل راو 

قا ى الخاية ورلا يجوز الماد له ن راء الجر لاهن اجا 
الأرض) اه. قلت: فقد أفاد حواز التيمّم برماد كل ما كان من جنس الأرض 
فلا خصوصية للحجر. ١١‏ 

لكنّه ذكر بعده”: أن الأرض إذا احترقت بالثار فاختلط التراب بالرماد يعتبر 
فيه الغالب» إن غلب التراب جاز التيمّم SOs‏ "لديو 
عن"الظهيرية": (أن الأرض إذا احترقت فتيمّم بذلك التراب» الأصح أنه يجوز). ١7‏ 

[عوع] قال 9 أي الدر دق مسالياء قو :200 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قال ط”": ("قوله: فيجوز" لا وجه للتفريع) اه. أقول: ليس تفريعاً بل تعليل 


.١٠١7/؟ "الدر". كتاب الطهارة» باب التيمّم»‎ )١( 

(؟) "الخانية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» فصل فيما يجوز به التيمّمء .80/١‏ 

(۳) المرجع السابق» اا 

(5) "الهندية"» كتاب الطهارة» الباب الرابع في التيمّمء الفصل الأوّل» .۲۷/١‏ 

(ه) في المتن والشرح: (فلا يجوز بمنطبع ومترمّد ومعادن) في محالهاء فيجوز لتراب عليهاء 
وقيّده الإسبيجابي بأن يستبين أثرَ التراب بم يده عليه» وإن لم يستبن لم يجز. ملتقطاً. 

(5) "الدر"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّم» 4/5 .٠١‏ 

(۷) "ط"» كتاب الطهارة» باب التیمم» .١7/8/١‏ 


چ ”لکت الج يس ةلي ل )و 


للق المستقاد من كر "فى مسالا أي: لا بجرر اليم ادن ولو كانت 
ف محالها؛ فإن التيمّم بها إذ ذاک إِنّما يجوز لتراب عليها لا بها. ٩‏ 

]٠۹۳[‏ قوله: (وقيده الإسبيجابي... إلخ) كذا في النهر"» وظاهره أن 
الضمير راجع إلى التيمّم بالمعادن» لكن إذا كانت مغلوبة بالتراب لا يحتاج إلى 


هذا القيد": 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
[أقول: ففي الظاهر كانت في فهم العلامة الشارح تبعاً ل "النهر" أن 
ال هة ف ا ا ي لتراب عليهماء وإليه أشار صاحب 
"الفتح" بقوله: (فيجوز لتراب O O SA E‏ 
وبعد الاستخراج من محالهما يُنقيان ثم يُصنع منهما سبيكة ولبنة وغيرهما]© 


.595-591/7 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2٠١5/5‏ تحت قول "الدر": وقيده 
الإسبيجابي... إلخ. 

(۳) معرباً من الأرديّة. 

(5) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلحي» ثم البخاري» ويلقب 
بالشيخ الرئيس (أبو علي) فیلسوف» طبيب» شاعر» (ت86/؟4ه)» من تصانيفه 
الكثيرة: "القانون" قي الطب» "تقاسيم الحكمة"» "لسان العرب" "الموجز الكبير"» 
"المبداً والمعاد"» "دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية"» "معرفة التنفس 


والنبض"2 "كتاب النجاة" وغيرها. ('معجم المؤلفين "> ۸/۱ 


چ مجلس" المروييسة الو RCS‏ 


قال ابن البيطار”' في الزئبق: ابن سينا منه منقى من معدنه» ومنه ما هو 


مستخر ج من حجارة معذنه بالنار كاستخراج الذهب والفضة» وحجارة معلنه 
De o,‏ ك )6( 5 05 8 CD‏ 
كالزنجفر ٠‏ ويظن دیسقوریدوس ` وجالینوس أله مصنوع كالمرتك ٩‏ 


E E RT E NTS RDS, 


6 هو عبد الله بن أحمد بن البيطار المالقي (ضياء الدين» أبو محمد) عالم بالنبات 
والطب ولد في "مالقة" ب"الأندلس" في نهاية لقرن السادس الهجري» (ت5145ه) من 
تصانيفه الكثيرة: "جامع مفردات الأدوية والأغذية" "الأفعال الغريبة والخواص 
العجيبة" "المغني في الأدوية المفردة"» و"شرح أدوية كتاب ديسقوريدس" و"مقالة في 
الليمون". 

("معجم المؤلفين". ۲۲۲/۲). 

(۲) الزئبق: كدرهم وزبرج» معربء ومنه ما يستقى من معدنه» ومنه ما يستخرج من 
حجارة معدنية بالنار» ودخانه يهرب الحيات والعقارب من البيت» وما أقام منها 
قتله. ("القاموس المحيط"» ؟/١81١١).‏ 

(۳) الزنجفر: بالضم: صبغ. 


)٤(‏ ديسقوريدوس: أي: ديوسقوريدس: طبيب يوناني» له مؤلفات طبية ونباتية أذ عنها 


أطباء العرب. ("المنجد" ق الأعلام, ص هده .)١5‏ 
)٥(‏ جالينوس: أي: جالينس» طبيب يوناني» اشتهر باكتشافاته في التشريح. أذ عنه 
الأطباء العرب. ("المنجد" في الأعلا صه 8 .)١‏ 


9( المرتك: فارسى معراب» معناه ق اللغة الأردوية: "مر وار سل" أو "مر وو سك ". 


("لسان العرب"» ۳1۸۸/۲ "حسن اللغات" فارسي» ص٤‏ ۰ ۸). 


چ مجلس" اکت الو يس لوق لدی 7ا )و 


اف 


التراب بم يده عليه" مهجورء وقول العلامة الشامي منصور 

[434] قوله: ° إذا كان يمكن سبكهما بترابهما©: 

أقول: المراد إذا سبكا وبردا واحتلطت برادتهما بالتراب فاندفع الإيراد. 

[5:] قال: أي: "الدر": ومنه علم حكم ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

ومثله الخادمي» واعترضه ط وش بتصريحهم: الما لشي مر 
التيمّم. قال ط: (سبكهما مع التراب غير متأت) اه. 

وقال ش”©: (هذا إِنّما يظهر إذا كان يمكن وكين اا فی 
بالط اف امير :ومن اناه اقول سكف الل ag‏ كما رأيثها ذا سكا 
وبُردا واختلطت برادتهما بالتراب فهل لا تعتبر الغلبة؟ 0© 


حت ري من الأردية. 

.5914/* "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم»‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (والحكم للغالب لو اختلط تراب بغيره) كذهب وفضة ولو 
مسب وكين» وأرض محترقة» فلو الغلبة لتراب جازء وإلآً ل "خانية". ومنه علم حكم 
التساوي. وف "رد المحتار": (قوله: ولو س هذا إِنْما يظهر إذا كان يمكن 
سبكهما بترابهما الغالب عليهماء والظاهر أنّه غير ممكن. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »٠١57/7‏ تحت قول "الدر": ولو مسبوكين. 

.١١3/5 "الد" كتاب الطهارة باب التيمّمء‎ )٤( 

(ه) "ط"» كتاب الطهارة» باب التيمم 5/١‏ ملخصاً. 

(5) انظر "رد المحتار"» باب التيمم» 2٠١7/7‏ تحت قول "الدر": ولو مسبوكين. 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء 9/-591-59. 


چ مجلس" اکت الج يس ةيل )و 


[-3ع] قولهة:7© و فى اد و" الا 

ول و اغعملاتةالمتوق ك م ادو رضي "الي" اا 
و"الاصلاح"”' و"النقاية"" و "لواف" و"العُرر"7©» فكان هو المعتمد. ١١‏ 

[450] قوله: يجوز للولي أيضا؛ لأن الانتظار فيها مكروة” ©: 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وجاز لخوف فوت صلاة جنازة) أي: ولو كان الجاء ا 
ثم اعلم أنه احتلف فيمن له حق التقدّم فيهاء فروى الحسن عن أبي حنيفة: أله لا 
يجوز للول؛ لأنّه ينتظر ولو فنا له حقّ الإعادة» وصحّحه في "الهداية" و"الخانية" 
و"كافي النسفي"» وف ظاهر الرواية: يجوز للولي أيضاً؛ لن الانتظار فيها مكروه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2٠١0/5‏ تحت قول "الدر": وجاز 
لخوف فوت صلاة جنازة. 

(۳) "مختصر القدوري"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ص١ .١‏ 

)٤(‏ المنية » فصل في التيمم» صاره. 

(5) "الوقاية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .91/١‏ 

(5) "الإصلاح"» كتاب الطهارات» باب التيمم» .48/١‏ 

(۷) "النقاية" مع "جامع الرموز"» كتاب الطهارة .1۷/١‏ 

(8) "الوافي"ء كتاب الطهارةء باب التیمم» ۲۸/١‏ 

(9) "الغرر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .٠١/١‏ 

)٠١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ٠٠۷/۲‏ تحت قول "الدر": وحاز 


لخوف فوت صلاة جنازة. 


چ مجلس" اکت الج لوامکتۃ ةي ل )و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


يوري ا تنو "نايدا E E‏ وعدا ف نهدي 
ل"الأصل" و"الفتاوى الصغرى": وعليه مشى في الظهيرية" و"خخزانة 
المفتين ""» وصحّحه في "جواهر الأحلاطي "*» وعزا تصحيحه في عبد الحليم 
لخواهر زاده» وقي "الرحمانية" لحاشية شيخ الإسلام عن "النصاب" 
و'الغيائية"“ و"فتاوى الغرائب" و"الظهيريّة". 

أقول: لكن الذي رأيت في "الغيائية"”؟ ما قدمت أن (قال الحلواني: الصحيح 
رواية الحسن ونفتي بهذا) اهى فلعلها "العتابية" بمهملة فتاء قرشت فموحدة. 

أقول: وقد أسمعناك التنصيص© على استئناء الول عن "المختصر" 
و"البداية" و"الوقاية" و"النقاية" و"الإصلاح" و"الواقي" و"الغرر" و"الهداية"» 
وقصر الإحازة على حوف الفوت عنها وعن "الطحاوي" و"الكنر" و"التنوير" 
و"الملتقى" و"نور الإيضاح" وهذه كلها متون المذهب المعتمد عليها 
الموضوعة لفقل اله :و اقل ن آنه كوك بها طاح الا وقد 


.۳۳۷-۳۳۹/۹ انظر "الفتاوى الرضوية". كتاب الصلاةء باب الجنائن‎ )١( 

(۲) "الخلاصة", كتاب الطهارات» جنس آحر في المتفرقات» .40/١‏ 

(9) "حزانة المفتين"» كتاب الطهارات» فصل في التيمم» .٠١/١‏ 

.١ةص "جواهر الأحلاطي"» كتاب الطهارات» فصل في التيمم»‎ )٤( 

(ه) "الفتاوى الغياثية": لداود بن يوسف الخطيب البغدادي» أهداه للسلطان أبي المظفر 
غياث الدين (ت.....). ((إيضاح المکنون' ٠٥۷/۲‏ "كشف الظنون", .)١7١7/9‏ 

. ٤٤ص "الفتاوى الغياثية" فصل في التكفين›‎ 5١ 

(۷) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاة باب الجنائز» و/م#مم, 


چ لسا لکت الو لامک لھ يط )و 


وقد أشار ق الجلة إل التوفيق بان عدم الجوان تلوق إذا ك يضر 
“f‏ 7 لاله (Dn N (DNs at‏ 

من هو أقدم منه والجواز إذا حضرء وإليه يؤمي كلام الغنية و البحر 
أقول:. وقد كاف أ ين فقاو ل أن هن "الاير و الي 

مواق كات و و" العر "1 لزن كاك إماما 

وض" السواي "كاد عفدي و ما أو نري ال حفن الاو عل ونم ” 

"النصاب": يجوز التيمّم للامام ومن له حق الصلاة فالصواب إبقاء الخلاف» 

ا : a‏ عاك f‏ © 
]٤۹۸[‏ قوله: ‏ إذا ضاق وقت الضّحى عنه وعن الوضوء فيتيمّم له : 

.۳۲۳/۱ "الحلبة"» فصل في التیمم»‎ )١( 

(۲) "الغنية"؛ فصل في التيمم» صا۸. 

)( 'البحر' كتاب الطهارة» باب التيمم» 1 

.5؟65/١ "المبسوط". كتاب الصلاة» باب الحدث ق الصلاة»‎ )٤( 

(ه) "حزانة المفتين '» كتاب الطهارات» فصل في التيمم» ص١ .١‏ 

(5) "جواهر الأحلاطي"» كتاب الطهارات» فصل في التيمم» ص .١‏ 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاق باب الجنائن ۳۳۹-۳۳۷/۹. 

(8) في الشرح: جاز لكسوف وسنن رواتب ولو سنة فجر. وقي "رد المحتار": (قوله: 
وسئن رواتب) كالسّئن التى بعد الظهر والمغرب والعشاء والجمعة إذا أخرها بحيث 
لو توضّأ فات وقتُّهاء فله التيمّمء قال ط: والظذّاهر أن المستحب كذلك لفوته بفوت 
وقته كما إذا ضاق وقت الضحى عنه وعن الوضوء فيتيمم له. 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١١7/7‏ تحت قول "الدر": وسنن رواتب. 


چ ”لکت او CS‏ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

[أقول: وعلى هذا التقدير يجوز التيمّم لصلاة التهجد عندما لم يجد الوقت 
للركعتين على حوف طلوع الفجرء ولكن التحقيق عندنا صلاة التهجد مستحبة 
كما اد فاا "بورق “سل م علق قن القن انها انه م كدة تحور 
صلاة التهجّد بالتيمّم أيضاً كمثل الرواتب» ولكن هذا القول ضعيف» وهكذا 
الحكم لسنة الفجر حينما تفوت على الانفراد» فقضاؤها مستحبٌ قبل الزوال» 
وعلى تخريج قول قضاؤها سنّة عند الإمام محمّد رحمه الله وبالجملة هنا 
الكلام فل نه تجرد الضلوات. المشفحيه بالتيمم بوقق طن الفاضلين» أي: 
الطحطاوي والشامي. 

أف رک هذا یھ هذه كام ا ود ذ كر ن کب الح 
حواز التيمّم بالصلاتين: صلاة الجنازة وصلاة العيدين» وعليه النقول من أئمة 
المذهب حتى العلامة المحقق ابن امير الحاج الحلبي قد صرح نفسه في 
"الحلبة": بأن يجوز التيمّم عندنا للصّحيح لهذين الصلاتين إذا لم يخف المرض 
عند وجود الماء)“ وهذا نصّها": (اعلم أنه يجوز التيمّم للصّحيح في المصر 
عندنا في ثلاث مسائل: إحداها: إذا كان جنباً وحاف المرض بسبب الاغتسال 
بالماء البارد. الثانية: حضرت جنازة وحاف إن اشتغل بالوضوء تفوته الصلاة 
عليها. الثالغة: إذا حاف فوت صلاة العيد) اه“ . 


.٤٠ ٠/۷ و‎ ٥٥۸-٥5۷/۳ انظر "الفتاوى الرضوية"‎ )١١ 
معربا من الأردية.‎ (1) 

(") "الحلبة"» فصل ف التیمم 2851/١‏ ملتقطا. 

. ٤۲۹/۲۳ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء»‎ )٤( 


چ مجلس" اکت الو يس اہو لدی ۷ا )و 


[455] قوله: ”2 وذكر لها ط صورتين أريتين: 

أقول: بل أوّلهما هي هذه التي ذكرها”" عن شيخه. وذكر أخرى وردّها 
وهي حقيقة بالرد. ١١‏ 

[0.] قوله: 7 فيقع طهارة لما نواه له فقط0: 


)١(‏ في "رد المحتار": لو وعده شخصٌ بالماء أو أمر غيره بنزحه له من بعر وعلم أنه لو 
انتظره لا يدرك سوى الفرض يتيمّم للسنّة» ثم يتوضّأ للفرض» ويصلي قبل الطلوع. 
وصورها شيخنا: بما إذا فاتت مع الفرض» وأراد قضاءهماء ولم يبق إلى زوال الشمس 

مقدارٌ الوضوء وصلاة ركعتين فيتيمم ويصليها قبل الزوال؛ لأنّها لا تقضى بعده ثم 
يتوضّأ ويصلي الفرض بعده» وذكر لها ط صورتين أخريتين. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١١7/9‏ تحت قول "الدر": حاف 
فوتها وحدها. 
(۳) "ط"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .١59/١‏ 
)٤(‏ في الشرح: حاز لكسوف وسنن رواتب ولو سنّة فجر حاف فوتها وحدهاء ولنوم 
وسلام ورذه وإن لم تجز الصلاة به. 
وفي "رد المحتار": (قوله: وإن لم تجز الصلاة به) أي: فيقع طهارة لما نواه له فقط» كما 
ق "ال أل التيمم له جهتان: جهة صححته قي ذاته» وجهة صحة الصلاة به» 
فالثانية متوقفة على العجز عن الماء» وعلى نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة 
كما سيأتي بيانه» ونا الأولى فتحصل بنية أي عبادة كانت» سواء كانت مقصودة 
لا تصمٌ إلا بالطهارة كالصلاة وكالقراءة للجنب» أو غير مقصودة كذلك كدحول 
المج ا E‏ و وقح و 
كالقراءة للمحدث» فالتيمم في كل هذه الصور صحيح في ذاته كما أوضحه ح. 


(ه) "رد المحتار"؛ باب التيمّمء» ١١۳١/١‏ تحت قول "الدر": وإن لم تجز الصلاة به. 


و لیل وتاج مکح لمق اوا )ی و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه 5 ف "الفقارق الرضويّة": ] 

زرك يدق أذ ارد عن الا رآ ل كن على فر فارشه أن 
الود السا بجع الم اطا اق ند مع أن الاو ل وام إن 
الطهارة؛ فإذا اعتبر مطهّراً فيما ليست الطهارة ضرورية له؛ لعدم الماء حكماً ففي 
علمه ا أولى» فما لا چ له إلا ا چ وا وما أبدى ا 
الت من ایال كونه صلی الله تعال عليه وسلو ونا يصن مه 
التيمّمء ثم يرد السّلام إذا صار طاهرا) اهء رده في "البحر"": ربأن المذهب أن 
التيمم للسلام صحيح» وأن التجويز المذكور حلاف الظاهر» كما لا يخفى) اه. 

أقول: ويلزم على هذا أنه فين الله تیال طب وسليت كان ê‏ للماء 
حال التيمّم» كما حمله عليه الإمام النووي في "شرح مسلم"» وهو في غاية 
البغك فة البحن4 الأن الاقم كاتن ت المديدة الكريية"' ندر ادوع 
(۱) أحرحه أبو داود في "سننه" (:**)» كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء ۱. 
(۲) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمّم؛ .١١ 5/١‏ 
™( "البحر" كتاب الطهارة» باب التيمّم» T1‏ امل : 
0( "شرح مسلم" > "المنهاج شرح صحيح مسلم 0 الحجاج“» كتاب الطهارة. باب 


الب ٦١/١‏ لأبي زكريا يحين بن شرفء النووي (ت۷۹٦م.‏ 
("كشف الظنون"» ۷/1( 


6 اة أن داود ي ا )*(< كتاب الطهارة. باب التيمم ف الحضرء له .١‏ 


و مجلس ”اليس اطي )و 


عليه نك :ذا كاه« الوح أن ا السكة: ضرت م عل اا 
ال e E a‏ ونل 
من نحو بغر حَمَل» فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يردٌ عليه حبّى أقبل على جدار 
فمسح وجهه ويديه» م رد عليه السلام)) اه. وبثر جمل موضع ب"المدينة 
الكريمة" على صاحبها وآله أفضل صلاة وسلام”". 

[2.1] قوله: ف كل هذه الصّور صحيح”": 

أقول: دحلت فيها كل عبادة تحل بدون طهارة» مقصودة كانت أو لاء 
وهذه هي القاعدة الأولى وهو لا يسلمهاء وكأنه اكتفى بما سبق ولحق من 
الإنكار عليهاء لكن قوله: "كما أوضحه ح”' يؤمي إلى تصويبه. ١١‏ 

ثم ظهر لي الجواب بتوفيق الوهّاب: أنه ذكر للثانية شرطين: العجر عن 
الماءء ونيّة عبادة... إلخ» وغيّر في الأولى الشرط الثاني وسكت عن الأوّل» فهو 
EA‏ فيا ايشا يدل :فل الفمو ان نكل عياف ول قر لصوف و 
مشتروظة” بالطهارة عند العج عن الما بحلاف القاعدة الأول فاليا عند 


و جود الماء. 1۲ 


)١(‏ أحرحه البخاري في "صحيحه" (۳۳۷)» كتاب التيمم» باب التيمم في الحضر... إلخ 
205 ومسلم في "صحیحه" (۱۹۷)» کتاب الحیض» باب التیمم» صلا9١.‏ 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء */هلاه-75ت. 

(5) "رة المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١١5/5‏ تحت قول "الدر": وإن 
لم تجز الصلاة به. 


هس تج س"للوتة الجميسع اي لب )و 
www.dawateislami.net‏ 


[+.ه] قوله: صحيح ف ذاته» كما أوضحه ے7 : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول: أي: عند فقد الماء كما قدّمنا؟ تنصيصه بهء وهو مستفاد هاهنا 

من نفس الكلام لمن تدبّر» ومن سابقه ولاحقه لمن نَظر©. 
[+.5] قوله: ‏ لکن أحاب ا Aas‏ 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء» 2١١/5‏ تحت قول "الدرٌ": وإن 
لم تجز الصلاة به. 

(۲) انظر بسط هذه المسألة في "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 
«ركهه- روه 

59) وذلك لأنّه ذكر للجهة الثانية شرطين فقد الماء ونية عبادة مقصودة مشروطة 
بالطهارة» وقي الجهة الأولى بدل الشرط الثاني بطلق العبادة وسكت عن الأوّل» فهو 
ماخر فو ايها كيف ولوا هذا لكان هذا ال غين تعنم الب ولد" 
الذي قد أنكره إنكاراًء وكرّره سابقاً ولاحقاً مراراً ٠۲‏ منه غفرله. 

. 4/۳ "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )٤( 

(5) في الشرح: قلت: وفي "المنية" و"شرحها": تيمّمه لدخولٍ مسجد ومس مصحف مع 
وحود الماء ليس بشيء» بل هو عدمٌ؛ لأنه ليس لعبادة يخاف فوثها. 

وف "رد المحتار": وله لكي :الع ا ا "البحر" أيضاً؛ ع 
ا شرل اله ااه و ا ا 0 
"البحر"» لكن أحاب ح بتخصيص الدعول بالجنب» فلا تناي. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 2١١4/5‏ تحت قول "الدرٌ": قلت... إلخ. 

(۷) "ط"» كتاب الطهارة» باب التيممء .١50/١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" ايلب و 
www.dawateislami.net‏ 


[> .د] قوله: 7 علّله فى "شرح المنية" بما ذكره الشار س“ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
اقول عا م أمّا عدم حوف الفوت فعلل به دعواه أنه لم يوجد 
لكك وايه اك و و و :مر ا ا 
Ea A A ES NES‏ 
۲بس لهم تين مستت ف اوق یسا 
[ه.ه] قوله: وهذا الذي ينبغي التعويل عليه0©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول: في الاستدلال ب"المنية”' على منع التيمم مع وجود الماء لغير 


)١(‏ في "رذ المحتار": أقول: ولا يخفى أله حلاف المتبادر» ولذا علله في "شرح المنية" 
بما ذكره الشارح» وعلّله يض بقوله: لأن التيمم إِنّما يجوز ويعتبر في الشرع عند 
عدم فنك سيق أن سكي ولم ود ا نيه 3 يجان اه تيفية أن التيمم 
لما لم ت تشترط له الطهارة غير معتبر أصلاً مع وجود الماء إلا إذا كان مما يخاف 
فوته لا إلى بدل» فلو تيمّم المحدث للنوم أو لدخول المسجد مع قدرته على الماء 
فهو لغ بخلاف تيمّمه لردٌ السلام مثلاً؛ لأله يخاف فوته؛ لآثه على الفورء ولذا 
فعله صلى الله عليه وسلم» وهذا الذي ينبغي التعويل عليه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 54/5 »١١‏ تحت قول "الدر": قلت... إلخ. 

(۳) "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارةء باب المياه» 551/7. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة؛ باب التيمّمء 21١4/7‏ تحت قول "الدر": قلت... إلخ. 

.A "المنية"؛» فصل في التيمم» ص۳‎ )5١ 


چ ”لکت ال سيط لل 5ق 


المشروطة ا كين عندئ» و 58 استدلال الا ذالم 
الال الا E A Ra a‏ 


س 


)١١‏ أوردها في "الد" إانظر "الد" كتاب الطهارة باب التيمي ]١١4/١‏ 5 على ما في "البحر" 
["البحر"؛ كتاب الطهارة» باب التيمم» ]578/١‏ من جواز التيمم لكل ما لا تشترط له الطهارة 
هع وجتردة اا اة ا ساملة درل الس لاحت الت 

> وأجاب ح ["تحفة الأحيار على الدرٌ المختار"» كتاب الطهارةء باب التيمم» ص٤١]»‏ كما 


الأصغر 
ف "اش" وتبعه الي" بتخصيص الدحول بالجتب [ "طط" كتاب الطهارة, باب التيمم» لساك 


الشارح. ..الخ) [انظر "رد المحتار"؛ باب التيمم» 21١5/5‏ تحت قول "الدرٌ": قلت... إلخ]. 

أقول: دلالة التعليل مسلّم» أمّا التبادر فلقائل أن يقول: لاء بل الظاهر إرادة ما يحتاج إلى 
الطهور؛ ولذا قال في "الحلبة" ["الحلبة". كتاب الطهارة» فصل في التيمب :]"+./١‏ وكذا لو 
تيمّم لغير هذين الأمرين من الأمور التي لا تستباح إلا بالطهارة مع وجود الماء 
والقدرة» قال: وقد كان الأولى ترك التعرض لهذا لظهوره وعدم الحلاف فيه اه. 
فافهم ١١‏ منه غفرله. 

(۲) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم» .577/١‏ 

(۳) "الد" كتاب الطهارة» باب التيمم» ؟//1١١.‏ 

(5) بل حاول العلامة شش ااال بها على خلافه وهو المنع فقال: (عبارة "البزازية" 
لو تيمم عند عدم الماء لقراءة قرآن عن ظهر قلب أو من المصحف أو لمسه أو 
لدحول المسجد أو حروحه أو لدفن أو زيارة قبر أو الأذان أو الإقامة لا يجوز أن 
يصلي به عند العامّة ولو عند وجود الماء لا حلاف في عدم الجواز اه. فقوله: 
"لا حلاف في عدم الجوز" -أي: عدم جواز الصلاة به- ظاهرٌ في عدم صحته في نفسه 
عند وحود الماء في هذه المواضع؛ لأن من اها اليش لس الهف ولا شبهة 


© لس اويح الج مص“( القوة للحي لطبلل م god r‏ 


ف 2 عند وجحود الماء لايصح أصلاً) 55 كلام 5 ["انظر ل ا کا الطهارة 


باب التيمم» 2١١7/5‏ تحت قول "الدر": فظاهر "البزازية"... إلخ]. 

أقول: إنما مفاده الإجماع على عدم حواز الصلاة به» وهو حاصل قطعاً؛ فإن التيمّم 
الذي فعل مع القدرة على الماءء كيف تسوغ به الصلاة ولا نظر فيه إلى كونه جائزا 
EEL aS‏ التيمّم لتعليمه جائز قطعاً مع وحود الماء» ولا تجوز به 
الصلاة وكون بح ما د كر لا يضح لهال كمس المفيحق لا ينعطي أن الكل 
كذلكء فالقرآن في الذكر ليس UE‏ في الحكمء وبالجملة لا نقل 550 
بأيدي الطرفين» وقضية الدليل المنع؛ فان الله عر وحل يقول: «اكَلَمْ تَجِرُوًا ما 
[النساء: 4] وهذا واحد فلا حظ له في التيمّم بخلاف من يفوته مطلوب مؤكدء 
لا إلى بدل؛ فإنّه فاقد حكماً وإن كان واحدا حقيقة وحسًاًء واحتيار البدل مع تيسّر 
الأصل مما لا يساعده عقل ولا نقل. 

فف قلف اأص رادل ف الوجوف» وحن ا روا تطعا جيك لأ وره ورانا 
الشرع أتى بطهورين فاجتزأنا بأدونها التراب؛ لأن التطوّع دون الإيجاب. 

أقول: التراب في ذاته ملوّث لا مطهرء كما في "البدائع" و"الكافي" |"الكافي", كتاب 
الطهارة» باب التيمم» ١/5؟]‏ وغيرهماء وإتما عرف ع شرعاً إذا لم تجدوا 37 
فيبقى فيما عداه على أصله» والله تعالى أعلم. ١١‏ منه غفرله. 

)١(‏ "البزازية"» كتاب الطهارة» فصل في التيممء 5/5 17-١‏ (هامش "الهندية"). 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١١7/5‏ تحت قول "الدر": 
فظاهر "البزازية"... إلخ. 

(م) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة باب التيمّمء 9/هده-/ا5ه. 


و ”اال يق لطي )و 
www.dawateislami.net‏ 


٠. “|‏ ]قال: 0000 ي: "الدر 0 لک سی و ی 
ا أن تسا ا أن السفر مظنّة عدم الماءء فإن كان الماء 


Ty 


أقول: نما مفاده الإجماع على عدم جواز الصلاة به وهو حاصل فب 


)١(‏ في الشرح: ا "القهستاني" عن "المختار": المختار حوازه مع الماء لسجدة 
التلاوة» لكن سك تقييده بالسفر لا الحضر. 

(؟) "الد" كتاب الطهارة» باب التيممء ؟/ه١١.‏ 

(*) انظر بسط هذه المسألة في "ردٌ المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١ ٤۷/۲‏ 
تحت قول الد ولال 

)٤(‏ في "الدر": ظاهر "البزازية" جوازه لتسع مع وجود الماء وإن لم تجز الصلاة به. 

وقي "رد المحتار": (قوله: فظاهر "البزازية"... إلخ) هذا غير ظاهر؛ أن عبارة "البزازية": 
ولو تيمم عند عدم الماء لقراءة قرآن عن ظهر قلب أو من المصحف أو لمسله أو 
لدحول المسجد أو خروجه أو لدف لزيارة قبر أو الأذان أو الإقامة لا يجوز أن 
يصلي به عند العامّة» ولو عند وجود الماء لا حلاف في عدم الجواز) اه. فإن قوله: 
"لا حلاف في عدم الجواز" -أي: عدم جواز الصلاة به- ظاهر في عدم صحته في 
نفسه عند وحود الماء في هذه المواضع ع جملتها التيمّم لمسّ المصحف» 
ولا شبهة في أنه عند وجود الماء لا يصح أصلاء ولما مرّ عن "المنية" وشرحها: من 
آنه مع وجود الماء ليس بشيء» بل هو عدم. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» »۱۱۷/١‏ تحت قول "الدر": فظاهر 
"البزازية"... إلخ. 


چ مجلس" اکت الج يس يط طق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


فإن التيمّم الذي فعل مع القدرة على الماء كيف تسوغ به الصّلاة ولا نظر فيه 
أي: كونه جائزاً في نفسه أو لآ ألا ترى! أن التيمّم لتعليمه جائز قطعاً مع 
وجود الماءء ولا تجوز به الصّلاة إجماعاء وكون بعض ما ذكر لا يصح له 
اليك كنس الم ی أن لكر ذلك فالقر و ی ا لياق 
قرآناً في الحكمى ا وهنا بأيدي الطرفين» وقضية الدليل ما 
عليه الشامي» فإن الله تعالى يقول: إكَلَمْتَجُِوًا مَآءَ)ه [النساء: *4] وهذا واجد» 
فلا حظ له في التيمّم بخلاف من يفوته مطلوب مؤكد لا إلى بدل؛ فإنّه فاقد 
ل و و د 


٠ ۸۱‏ ]| قوله: 7 "الإمداد" وغیره» فافهه”©: 


تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مريض أو دفن ميت أو أذان أو إقامة أو إسلام أو 
سلام أو رده لم تز الصلاة به عند العامة بحلاف صلاة جنازة أو سجدة تلاوة 


وقي "رد المحتار": أمّا الإسلام فجرى فيه على مذهب أبي يوسف القائل بصحته في ذاته. 


n"‏ إلى 


اه "ح". أقول: لا يصح عد الإسلام هنا؛ لأله يوهم صِحّة تيمّمه له» لكن لا 
تجوز الصلاة به» وليس ذلك قولاً لأحد من علمائنا الثلاثة؛ لأنْه عند أبي يوسف 
يصح في ذاته» وتجوز الصلاة به عنده كما صرّح به في "البحر" وأمّا عندهما فلا 
يصح أصلاً وهو الأصح كما في "الإمداد" وغيره» فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التیمّم» 23١9/١‏ تحت قول "الدر": لم تجز 
الصلاة به. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل بق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


يقير إل زد ماق "2012 .ون الذي ف "الببحر": أن عنام صححة الصاذة 


به متفق عليه» وأبو يوسف إِنّما قال: بصِحّة الإسلام فقط) اه. ١١‏ 
[ 5۹ قول ٠‏ آنه تفوت إلى دل ا تفوت كم ان 
[١٠ه]قوله:‏ 7" نعم ما يخاف و 


6 "طا كتاب الطهارة باب التيم (۴١/١‏ ملخصاً. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: أو سجدة تلاوة) أي: فتصح الصلاة بالتيمم لها عند عدم 
الماء» أمّا عند وجوده فلا يصح التيمّم لها لما علمت من أنّها تفوت إلى بدل» "ط". 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١١9/5‏ تحت قول "الدر": أو سجدة تلاوة. 

١٠١/۲ انظر إيضاح هذه المسألة في "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التي‎ )٤( 
تكن فى الفوساتير.. الغ‎ ٠ تحت فول "الدر‎ 

(ه) قي "رد المحتار": (قوله: وظاهره... إلخ) أي: ظاهر قوله: "لم تا اة بيد" أن 
التيمّم لهذه المذكورات الثلاث عشرة التي لا تشترط لها الطهارة صحيحٌ في نفسه 
عرق كلد ووه كلهون ذلك آنه الو لى يكن يها :تفي لكان الا أن 
يقال: لم يصح التيمّم لهاء أو لم يجز؛ لأله أعم. وأقول: إن كان مرادٌه الجواز عند 
فقد الماء فهو فيك وإلا فلاء والظاهر أن مراده الثاني موافقاً لما قدمّه عن "البحر" 
ولقوله: "فظاهر "البزازية" جوازه لتسع مع وجود الماء... إلخ" وقدّمنا أله غير ظاهر 
E TIEN E ESE‏ 
يفيد» نعم ما يخاف فوته بلا بدل من هذه المذكورات يجوز مع وجود الماء نظير 
الجداز 5 0ه ف للام كما عله اف خاو ما حاف ره ينها 
فلا يجوز أصلاً؛ لأث النصّ ورد بمشروعية التيمم عند فقد الماء» فلا يشرع عند 
وجوده حقيقة وحكماًء ولعلّه لهذا أمر بِالتأمّلء فافهم. 


(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء ۲/. ۲ تحت قول "الدر": وظاهره... إلخ. 


هس تج س "للدت الجاميسع" اي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


کسلام وردّه أقول: قد يكون منه الدفن أعنى: تعجيل المأمور به إذا 
حيف على الميت في المكث» وقد يكون منه عيادة المريض إذا اشتد 
ا 

[١1١1ه]قوله:‏ من هذه المذكورات”2©: 

وهو السلام ورده» وقد يكون منه دفن الميّت. ١١‏ 

]21١[‏ قوله: فافهه”": 

نشي إل التحواب عما ارد ط”؟ على الشارح أنه إن أراد عند فقد الماء 
فالجواز متفق عليهء أو عند وجوده فعدم الجواز كذلك فأجاب بأن المراد 
الثاني» وهو كيف يسلم الاتفاق على عدم الجواز مع تبعيته ل"البحر" المستند 
إلى "المبتغى"2 وتأييده ب"الشرعة" وشروحهاء نعم! ما ذهبا إليه لم يثبت» 
ولا دليل لهما فيما استند إليه» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» الرسالة: حسن التعمم لبيان حك 


التيممء مده 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2٠١١/5‏ تحت قول "الدر": 


(0) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم ٠٠٠١/9‏ تحت قول "الدر": 


4 "ط"ء كتانب الطهارة: باب التيكم ع ٠١٠/١‏ 


و مجلس ”اليس لد ططق 


]0١ 51‏ قوله: ‏ وأقول: إذا عر : هذا من كلام "الحلية"0". ٠۲‏ 


[:١ه]قوله:‏ قد علمت من كلام "القنية" أنه رواية عن مشايخنا 
الفادئد. 


ر لار إن ال ها شيع لان اد ا ن ارق ف عند 
حوف فوته» قال شيخنا ابن الهمام: ولم يجه لهم عليه سوى أن التقصير جاء من قبلهء 
فلا يوحب الترحيص عليه؛ وهو إلّما يتم إذا أمّر لا لعذر اه. وأقول: إذا أُعمّر لا لعذر 
فهو عاص» والمذهب عندنا أله كالمطيع في الرّخصء نعم تأخيرٌه إلى هذا الحدّ عذر 
خام مو قل غير صاحت: الجن بي أنه يقال يمح صل ثم يعد ار ر 
كمن عجز بعذر من قبل العباد» وقد نقل الزاهدي في "شرحه" هذا الحكم عن الليث 
بن سعدء وقد ذكر ابن خلكان أنه كان حنفيٰ المذهب» وكذا ذكره قي "الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية". اه ما في "الحلبة". قلت: وهذا قول متوسط بين القولين» 
وفيه الحروج عن العهدة بيقين» فلذا أقرّه الشارح» ثم ريه منقولاً في "التاترخانية" عن 
أبي نصر بن سلام وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعاء فينبغي العمل به احتياطاء ولا 
سيّما وكلام ابن الهمام يميل إلى ترحيح قول زفر كما علمته» بل قد علمت من كلام 
"لقره زلذ ريطن اا ا روا نعلي ا ماله ا لذن" حداف ر 
فإتهم قالوا: يصلي ثم يعيد, والله تعالى أعلم. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب التيمّم» 215١/5‏ تحت قول "الدرٌ": قال 
الحلبي. 

(©) "الحابة"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم 50/١‏ ملتقطاً. 

45) "ارك التسغار" کا ا ی ت فول قال 


الحلبى. 


بچ د مجلس" 
teislami.net‏ 


dl 


”اميت الج اميك" اجو لادی لب )و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: رحمه الله تعالى قد أبعد النجعة وأتى بغير صريح؛ فإن لفظ "البحر" 
عند قوله: "لا لفوت جمعة": (قد قدّمئا عن "القنية" أن التيمّم لحوف فوت 
الوقت رواية عن مشايخنا) اه. والذي قدّم عند قوله: ال بعد ذكر 
فرع الكلة الاي "+ وله يضق أن أهذا ناشت لقول افر لإ لقول انما فاه 
لا يعتبرون حوف الفوت وإِنّما العبرة للبعد كما قدمناه» كذا في "شرح منية 
المصلي"» لكن ظفرت بأن التيمّم لخوف فوت الوقت رواية عن مشايخناء 
ذكرها قي "القنية" في مسائل من ابتلي ببليتين) اه. 

فالمعروف إطلاق مشايخنا على من بعد الأئمة رضي الله تعالى عنهم» نعم! 
قد يستفاد من هذا الاستدراك أن مراده ب"مشايخنا": الأئمة الثلاثة» والأوضح 
ا ع ا ا و "لبر ا ون کی عن ا 
شمس الأثمة الحلواني: (المسافر إذا لم يجد مكاناً طاهراً بأن كان على الأرض 
نجاسات وابتلت بالمطر واختلطت فإن قدر على أن يسرع المشي حتى يجد 
مكانا طاهرا للصلاة قبل حرو ج الوقت فَعَلَء وإلاً يصلي بالإيماء ولا يعيد, ثم قال 
الحلواني: اعتبر هاهنا جرح الوقت لجواز الإيماء ولم يعتبره لجواز التيمم ثمه 


وزفر سّوى بينهماء وقد قال مشايخنا في التيمم: أنه يعتبر الوقت أيضاء والرواية 


.۲۷۸/۱ "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛‎ )١( 
المرجع السابق» ص؛ 4 ؟.‎ )۲( 

(۳) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل ف التيمم» 81/١‏ . 
(5) "الغنية". كتاب الطهارة» فصل في التيمم» ص٣۸.‏ 


چ لسا لکت الع لوامکح ةي ل يغ طق 


في هذا رواية له؛ إذ لا فرق بينهماء والرواية في فصل التيمّم رواية في هذا أيضاء 
قال لصون قاذ OE E‏ 

أقول: الضمير في قوله”'؟: "اعتبر هاهنا ولم يعتبر ثمه" لمحمد» ومسألة 
المسافر قول أئمتناء فالرواية عنهم فيها رواية عنهم في التيمّم آنه يجوز لخوف 
فوت الوقت» ومسألة التيمّم ا ا قولهم» فالرواية 
فيها رواية في مسألة المسافر أنه يمشي حتى يخرج من ذلى المكان 
ولا يصلي ثمه وإن حرج الوقت» فإذن لهم في كلتا المسألتين فزلاةا قي أن 
مسألة المسافر اشتهرت بحكم الإحازة وا التيمم بحكم المنع؛ فهذا أقوى 
ما يوجد من تقوية قول زفر بموافقة أئمتنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهه.() 

مطلب في تقدير الغلوة 
]١5[‏ قوله: ”© من وجهين©»: 


2 


)١(‏ "الغنية"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» ص٣۸»‏ ملخصا. 

(؟) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم */147 45-14 5. 

(۳) في المتن والشرح: (ويجب) أي يفترض (طلبه) ولو برسوله (قدر غلوة) ثلثمائة 
SS‏ ذكره الحلبي. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ذكره الحلبي) أي: البرهان إبراهيم. وعبارته في "شرحيه" على 
"المنية" "الكبير" و"الصغير":. فيطلب يمينا ويسارا 'قدر غلوة من کل حانب» وهي 
ثلاثمائة حطوة إلى أربعماثة, وقيل: قدر رمية سهم أه. وفيه تالف لما عزاه إليه 
الشارح من وجهين: الأ شي الغلوة اطا ار والثاني: الاكتفاء بالطلب 
يمينا ويساراء وهو الموافق لقول "الخانية": يفرض الطلب يمينا ويساراً قدر غلوة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» مطلب في تقدير الغلوة» 2١77/7‏ تحت 
قول "الدرٌ": ذكره الحلبي. 


چ مجلس" المروييسة الع يس ةي ل يغ و 


قلت : بل من ثلاثة وجوه الثالك الاقتصار على ثلاث مائة. 1۲ 


مطلب في الفرق بين الظن وغالب الظن 
5] قوله: “ كرؤية حضرة أو طير": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
وزاد في "الحلبة"؟: (الوحش). 


[10ه] قوله: ”' ومفاده آنه تجب الإعادة هنا وإن لم يخبره": 


1 


A EAI‏ إن كا نيو العا رسي جاه 
السؤال لا طلب الماء إلا إذا أخبره» وكلام "السراج" فيما إذا وحب عليه 
ا كود ا ا تست د 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويجب طبه قدر غلوة إن ظنَ قربّه) دون ميل بأمارة أو إخبار 
عدل. وفي "رد المحتار": (قوله: بأمارة) أي: علامة كرؤية خحضرة أو طير. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» مطلب في الفرق بين الظن وغالب الظن» 
م تحت قول الف + بأمارة: 

(۳) لم نعثر على هذا التخريج. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 45/7 ه. 

(5) في "الدر": ولو صلى بتيمّم وثمّة من يسأله» ثم أخبره بالماء أعاد» وإلآ لا. 

في "رد المحتار": (قوله: أعاد وإلا لا) أي: وإن لم يخبره بعدما سأله لا يعيد الصلاةء 
"زيلعي" و"بدائع"؛ لكن في "البحر" عن "السراج": ولو تيمم من غير طلب» وكان 
الطب واا وأصلى» تم طلبه فلم يجلة وجيت غلية الأعادة عندهما تلا لي 
يوسفء اه. ومفاذه: أنه تجب الإعادة هنا وإن لم يخبره. 


(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء ۳+ تحت قول "الدر": أعاد وإلا لا. 


چ مجلس" ادويق الع يس يط ل و 


غلبة الظن بالماء» وغلبة الظن في الفقهيات ملتحقة باليقين» فإذا تيمم وهو 
OE‏ الماء دون ميل لا تجوز صلاته وإن ظهر بعد خطأ هذا اظن 
كمن صلى وهو شاك في دخول الوقت لا تصحّ صلاته وإن ظهر أن الوقت قد 
كان دخل» بورد وجو ران بيطي الاك وجود الماء بل 
ولا أنه يخبر إن سأل» فإذا صلى من دون سؤال ثم أخبره أو علم وجود الماء 
لم تجز صلاته؛ لأنه المفرط كمن كان في العمرانات أو بقربها ولم يطلب 
بخلاف ما إذا لم يخبره بعد ما صلى لعدم ظهور ذلك فافهم. ٠۲‏ 

قد فصل الإمام هذه المسألة في "فتاواه” هکذا": 

هذا لفظ ش”") ومثله في "ط"“ و"فتح الله المعين"0. 

أقول: رحمهم الله تعالى ورحمنا بهم أين هاهنا وجوب الطلب وكيف 
يجب وهو لا يدري أن الماء قريب أم لا؟ فضلاً عن غلبة الظن بالقرب! إِنّما 
E E‏ موه فليا a‏ لماو و د 
المسألتين فإِنَ من ظنّ القرب فقد ظنّه قادرا على الماء فبطل تيمّمه ما لم يطلب 


)١(‏ أي: لا يغلب على ظنّه أن ذلك الرجل يخبره لوجود الماء فضلاً عن غلبة ظنّ وجود 
الماء بمجرد حضور مثل ذلك الرحل. ١١‏ (محمد عبد المبين النعماني). 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» باب التيمم» .١59/5‏ 

(۳) انظر "رد المحتار". كتاب الطهارة» باب التيمّم» »١۲٠۹/۲‏ تحت قول "الدرٌ": 
عاد وإلاً لا. 

.٠١١/١ "ط"ء كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )٤( 

(5) "فتح الله المعين"» كتاب الطهارة» باب التيممء .55/١‏ 


چ مجلس" اکت الع يس ةيل يق 


قبل التيمم فيظهرخطو ظنّهء أُمَا من ظنّ أن عند هذا علماً بحال الماء فهو لا 
يدري آله إن سأله يخبره بقرب الماء أو بُعده فلم يكن للقرب حظ من الظن 
فلم يوجد معارض لعجزه الظاهر فص تيمّمه وتمت صلاته إلا أن يظهر القرب 
فتجب الإعادة؛ لأن التفريط جاء من قبله بترك السوال. 


[۱۸ء] قال: أي: "الدر": (وشرط له) أي: للتيمم في حق جواز الصلاة به 

(نيّة عبادة) : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

بعده في "الدر””": (ولو صلاة جنازة أوسجدة تلاوة لا شكر في الأصح) اه. 
قال ش”: (هذا بناء على قول الإمام: إتها مكروهةء أمّا على قولهما المفتى 
به: أنها مستحبة» فينبغي صحته وصحة الصلاة بهء أفاده ح) اه. وكذا أقرّه 
لكل فاجتمع عليه السادة الثلاثة. 

أقول: قوله: "ينبغي 
"الذحيرة"» وفي "البحر" عن "التوشيح"» ولفظ الأولين: (لو تيمّم لسجدة 


1 


يڌل انه بحث منه» وقد رأيته a‏ في "الهندية" عن 


.١؟3/4 "الفتاوى الرضوية"» باب التيمم»‎ )١( 

(۲) "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء .٠١١-۱۲١/۲‏ 

(5) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء» .٠١۷/۲‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التیمّم» ۱۲۸-۱۲۷/۲» تحت قول 
"الدر": في الأصح. 

(ه) "ط"» كتاب الطهارة» فصل في التيمّمء .٠١١/١‏ 

(7) "الهندية": كتاب الطهارة» باب التيممء الفصل الأول» .۲٠/١‏ 


چ مجلس" اکتا لواکۃ يط بق 


الشكر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يصلي المكتوبة بذلك التيمّم وعند 
محمد يصلي بناء على أن السجدة قربة عند محمد خلاقاً لهما) اه. ولفظ 
اأ (لو تيمم لسجدة الک لا يصلي به المكتوبة وعند محمد يصليها 
واحفل ا د ا ا 

أقول: و"المكتوبة" غير قيد كما لا يخفىء ثم فيهما حلاف ما ذكروا من 
نسبة الاستحباب إلى الصاحبين» لكن مثله في "الغنية"“ عن "المصفى "» فإذن 
عن أبي يوسف روايتان. 

أقول: والعجب من الشّارح! كيف يجعل النفي أصح مع قوله”": (سجدة 
الشكر مستحبة به يفتى) اه؟ ولا شك أن الفتوى على هذا فتوى على جواز 
الصلاة بتيمّم فعل لهاء قال "الغنية"“ عن "المصفى": (قالا: هو قربة يثاب 
عليه» وعليه يدل ظاهر النظمء وثمرة الاحتلاف تظهر في انتقاض الطهارة إذا 
نام في سجود الشكر وفيما إذا تيمم لسجدة الشكر هل تجوز الصلاة به) اه 
أي: فجواب محمد في الأولى: لاء وقي الثانية: نعم» وجواب الإمام بالعكس. 

أقول: وعلى ما حققنا في رسالتنا "نبه القوه"0) فق اعفار اة طلقا 
لا حلف ف الأولى» والله تعالى أعلم. 20 


.571/١ "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛‎ )١( 

(؟) "الغنية"» فصل ق مسائل شتىء .٦۱۷/١‏ 

(۳) انظر "الدرٌ"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوةء .٦۰۹-٦۰۸/٤‏ 

(5) "الغنية"» فصل في مسائل شتى» .11۷/١‏ 

(۵) انظر "الفتاوى الرضوية" 88-١‏ . [الجزء الأول» ص۸۷٤-۸۸١].‏ 


(7) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب التيمم» 57/9ه-؟5ه. 


چ ”اکت الج يس ةي بق 


[ه١ه]‏ قوله: في "البحر": وشرطها": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أي: شرط النية المشروطة ف التيمّم المبيح للصلاة 0 . 


[8٠ه]قوله:‏ 29 کما مر : آخر ص٤٥۲‏ . ۱۲ 
[or]‏ قوله: (Vv)‏ قال ف E‏ 


مصحف. وي "رد المحتار": (قوله: نيّة عبادة) قدمنا في الوضوء تعريف النية 
وشروطهاء وق "البحر": وشرطها: أن ينوي عبادة مقصودة... إل أو الطهارة أو 
استباحة الصلاة» أو رفع الحدث أو الجنابة؛ فلا تكفي نيّة التيمّم على المذهب» 
ولا تث سكو عه ا رن اف و اكد ل وف اه ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التي ۲ تحت قول "الدر": نيّة عبادة. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التیمم» .٠٥١۹/۳‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: حرج دحول مسجد... إلخ) أي: ولو لجنب» بأن كان 
الان اله ي ا و بصا ريه کو 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء ATA/Y‏ تحت قول "الدر": حرج 

)0 انظر المرحع ١١ ٤ص e‏ تحت قول ا : لكن في "النهر". 

(۷) قي "رد المحتار": قال في "الوقاية": إذا كان به حدثان كالجنابة وحدث يوجب 
تيمم واحدٌّ عنهما اه. فقوله: "لكن يكفي" يعني: لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى» 
وجازت صلاته ولا يحتاج أن يتيمّم للجنابة» وكذا عكسه. 

(۸) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ؟/59١»‏ تحت قول "الدر": بئية الوضوء. 


و ”لياق اوا طق 
ا a2 cأ Mi‏ اا ١‏ 


بل هو عبارة "شرح الوقاية" صلا. ١١ .©0١‏ 

[51] قوله: لو تيمّم الجنب عن الوضوء كفى... إلخ7": 

أقول: إذا لم يقع عنهما فكيف كفاها بل ظاهر عبارته آنه إن تيمم ناويا 
عا کاخ راه أما لق توق اع اعا يقع د عه که مق 
على قول الخضاض» وقد قفتي عليه ق "الكاق "20 رفير ۲٢‏ 


.)°(" شرّاح "| رز‎ Er قوله: )6( لكن ذكر شرّاح وه‎ [orr| 


.59/١ "شرح الوقاية"» كتاب الطهارة» باب التیمم»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّ 2١59/5‏ تحت قول "الدر": بنية 
الوضوء. 

(۳) "الکاف". كتاب الطهارة؛ باب التيمم» ۲۹/۱. 

(4) في "رة السار" لكن ذكر شرّاح "الهداية" وبعض شرام "المبسوط": أنه إن كان 
ETE‏ بض في أوّل الوقت؛ لأن أداء الصلاة فيه أفضلء إلا إذا تضمّن 
الاخ قضيلة: لا محصل يدول كير الجماعة ولا يتأثى هذا في حق م في 
المفازة» فكان التعجيل أولى كما في حق النساء؛ لأنهنٌ لا يصلين بجماعة» وتعقبهم 
الإتقاني في "غاية البيان": بأنّه سهو منهم لتصريح أثمّتنا باستحباب تأخير بعض 
الصلوات بلا اشتراط جماعة» وأحاب في "السراج": بأن تصريحهم محمول على ما 
إذا تضمّن التأحير فضيلة» وإلاً لم يكن له فائدة؛ فلا يكون مستحبًاء وانتصر في 
"البحر" للإتقاني بما فيه تظرٌ كما أوضحتاه فيما علقتاة عليه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء ١٠١/5‏ تحت قول "الدر": 

المستحب 

١ 


هسرع "الدية الجاميسص", يبب )و 


فائل هذ" العا ١‏ ولا عن جك اناج" لري واا عند 


العدية بن عير E‏ اه ' اعيني" 0 كذاء سوط سمس الأدنة ونر 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين (ت١١لاه‏ على الراحح)؛ 
:لمكتو دق "قراف :لبوق" مهام انان ESEN‏ 
فقذ تقل 'الو رك في "اعلام" تموذجا من تحط الستغتاقي: وقي أن اسمه الخسين؛ 
وذكر صاحب "كشف الظنون"» :۲٠۳۲/۲‏ أنه تلميذ المرغيناني صاحب 
"الهداية" ولعلّه وهي فإن وفاة المرغيناني في سنة (97ده)» ووفاة السغناقي في 
سنة (١١۷ه)‏ ب ذلك ما في "الجواهر المضيّة"[١/4١]‏ قي ترجمة السغناقي: 
اقل الأنيام ححا التذين بان ج بن لصي وض اله لري وهو 
شاب؛ وعلى الإمام فخر الدين محمّد بن محمد بن إلياس المايمّرغي» وروى 
ييا aa a‏ ذه a‏ الأتتف bE O E N‏ إن 
السغناقي ا ا داكيو "قاد ايه ا بينهما واسطتين» فليتأمّل. 

(انظر "رد المحتار"» 14/١‏ 55). 
وهر مهمو و امسو ا إبرا هيم تاج الشريعة» المحبوبي» أحذ العلم عن 
أبيه صدر الشريعة أحمد» عامل فاضل» نحريركامل» بحر زاخر» حبر فاخخرء 
صاحب التصانيف الجليلة» («ت37"ه)ع: منها: "الوقاية" انتحبها من "الهداية" صتفها 
لأحل حفظ ابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ابن محمود» وله "الفتاوى 
والواقعات" و "شرح الهداية". 
("هدية العارفين"» 25١5/5‏ "الفوائد البهية"» ص؟/ا؟). 
(9) لم نعثر على ترجمته. 
)٤(‏ "عيني" = "البناية قي شرح الهداية"» كتاب الطهارات» باب التیمم» .5075/١‏ 


و لس ال وکت المح واوا )و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


الإسلام» كذا في "معراج الدراية"» وكذا ق كثير من شروح "الهداية"؛ اه 


١ 0 ا‎ 


االعياية"190 شيف قلط و ”قال الأكمن: قن هذه النسالة كدل على أن 
الصّلاة في أُوّل الوقت أفضل عندنا أيضاً إلا إذا تضمّن التأحير فضيلة لا تحصل 
بدونه كتكثير الجماعة والصّلاة بأكمل الطهارتين» قلت: قائل هذا السغناقي 
ناقلاً عن شيخه تاج الشريعة والشّيخ عبد العزيز في حواشيهماء وقال 
N‏ :تقال اهار EES E E‏ 
أقو لهذا ر ار جن ول “مدهب ااا كلق الا تا إل 
ما صرّح به صاحب "الهداية" وغيره من المتقدمين في كتبهم بقولهم: 
ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف» وتأخير العصر ما لم تتغيّر 
الشمسء وتأحير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. وأحاب الأكمل بما قال 
الأترازي بقوله: ورد بأن هذا ليس مذهب أصحابنا... إلخ العحب من 


الأكمل كيف رضى بنسبة الأترازي السهو إلى الشارحين وأورد في شرحه ما 


)١(‏ "المبسوط" لفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو 
الحسنء البزدوي (ت۸۲٤ه).‏ (الأعلام"؛ ۳۲۸/٤‏ "كشف الظنون"» .)٠١۸١/۲‏ 

(۲) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم» ۲۷۱/۱. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2171/5 تحت قول "الدرٌ": المستحب. 

.٠١١/١ "العناية"» كتاب الطهارات» باب التيمّمء‎ )٤( 


(ه) الأترازي هو الإتقاني. 


هس تج س "لوت الجميسع" ايب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


قاله! بل الحق أن السنّهو منه لا منهم؛ لأنّه فهم كلامهم على حلاف 
مقصودهم. بيان ذلك أله فهم من قولهم: بأن أداء الصّلاة في أُوّل الوقت 
ان لكين الترجض بان المراه ار ل الوق عتيقه كا هي مدهي العافعن 
وهو حلاف المذهب» فلزم من ذلك ما ذكره لكن ليس هذا بمراد بل 
مرادهم بان العبادات في أُوّل الوقت المستحبُ المعهود في حقّ المقيم أفضل 
لغير راحي الماء يعني التأحير عن أوّل الك متهي الجا كو مسا 
لعدم الماء إذا كان اا لوجدانه ولا ذالتسعب ”اداو فق اولوقت 
الانستحياب» اا الاين والذي: يذل على ما ذكرنا ها د كرو ق "البذاته" 
بقوله: وإن لم يكن على طمع لا يؤخمّر ويتيمّم ويصلي في الوقت المستحب» 
وكذا يدل عليه كلام الشيخ عبد العزيز عن شمس الأثمّة وهو قوله: فإن كان 
لا يرحو ذلك لا يؤخر الصلاة عن وقتها المعهود» وأراد بذلك المعهود في 
حق غيره» وهو أوّل الوقت المستحب المعهود في المذهب لا أوّل الوقت 
الوق علق ١ماذسين:‏ الهائي ويدل :عليه ا تفلف ا ارت عضن حا 
صاحب "التحفة" روى المعلى' ' عن أبي حنيفة وأبي يوسف: الطامع في 
الماء يؤحر إلى آحر الوقت» وغير الطامع يؤخر إلى آخر وقت المستحب» 
لوي سبو سف أن المراد بأوّل الوقت وآحر الوقت في هذا الموضع أوّل 
الوقات" سج وان :القت السيتحي». ل كنا فة اراز فاه 


2 هو معلى بن منصور الرازي» أبو يعلى من رجال الحديث» ثقة نبيل من أصحاب 
"النوادر" و"الأمالي" كلاهما ق اله ("الأعلام"» ۷ ١/ا؟).‏ 


چ مجلس" المرويية الو مکح الوق لدی :)و 


احترز بقوله: لعادم الماء عن قول الشافعي لا غير العادم؛ كن مذهب 


الشافعي أن عادم الماء وإن رحى أن يجده في آحر الوقت قدّم الصّلاة وهو 
غير صحيح على ما نص عليه الشافعي في "الإملاء" فإئه موافق لمذهبناء 
وقال. الأاكمل» ق العام الما" لين اراز عن غير عا ا هر 
احتراز عن قول الشافعي؛ فإن عنده: أن عادم الماء إلى آحر ما ذكرناه الآنء 
قلت: هذا بعينه كلام الأترازي» وقد بيّنا فساده الآن اه. "بناية"20. ١١‏ 

[٠ه]‏ قوله: وإلآً لم يكن له فائدة": 

أقول: فائدته في الظهر مثلاً عدم إيقاع الصلاة في وقت اشتداد فيح 
جهنم» وهو الذي علل به النبيًا» صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أبرد وأبرد 
وأبرد وهو صلى الله تعالى عليه وسلّم في السفر والصحابة حضورء فاتجه 
بحث الإتقاني» أمّا تعليلهم بأن فيه تكثير الجماعة فلا يوجب قصر العلة فيه 


كار عاط ا 
("كشف الظنون"» 1۹/١‏ ). 

(؟) "البناية"» كتاب الطهارات» باب التيممء ۳۷۷-۳۷۱ ملتقطاً. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب التيمّمء» 21١/5‏ تحت قول "الدرٌ": 
مسحب 

)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة في "مصئفه" (۳)» كتاب الصلاة» من كان يبرد بها ويقول: 
الحرّ من فيح حهتّم» :059-5./١‏ عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله 
غل ا وتلق سر شارا ادل أن ودن قال ل رر ل اا لى :الل عليه رمن 
وراب )ناكم اراد أن يؤذن فقال: ((أبرد))» حتى رأينا فيء الولء ثم ان ف 
الظهر ثم قال: ((إن شدة الحرّ من فيح حهئّمء فإذا اشتدٌّ الحرّ فأبردوا بالصلاة)). 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط طق 


حتّى يفوت الحكم بفواتها كما لا يخفى. ١١‏ 

[57] قوله: وانتصر في "البحر" ل الإتقاني بما فيه نظر”©: 

اقول كلقن ا ا و عليه 
ES‏ لخم "لليف اننا يوا افاي ليان ال رسكل اباد لعن 


7 عليه والكل صواب؛ فإنّه تأييد لما قرّره الإتقاني من استحباب التأحير في 
e‏ ل E E‏ 
سهوٌ من الشرّاح استثنائهم المسافر من حكم التأير؛ فإن مراد الشرّاح بأوّل 
الوقبق أل القع الفا ناتهب هذا اها اا 
3" لمعا رو لبوق ER E E O‏ 
الإسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي" بقوله: وإن لم يكن على طمع من 
وجود الماء فإله يتيمّم ويصلي في وقت مستحب» ولم يقل: يصلي في أوّل 
الوقت» وقال الكردري قي "مناقبه": والأوجه أن يحمل استحباب التأخير مع 
الرحاء إلى آخر نصف الثاني» وعدم الاستحباب إلى هذا عند عدم الرجاء بل 
الأفضل عند عدم الرجاء الأداء في أوّل النصف الثاني... إلخ»› راشا 


N ¢ 


"مبسوط شمس الأئمة"“: (أنّه إذا كان لا يرجحو فلا يؤخر الصّلاة عن وقتها 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب التيمّمء »٠۳١/۲‏ تحت قول "الدر": المستحب. 
(۲) "البحر"» كتاب الطهارة, باب التيمم» ۲۷۱/۱. 

(۳) "البناية": كتاب الطهارات» باب التيممء .۳۷۷/١‏ 

.777/١ "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيممء‎ )٤( 

(5) "المبسوط"» كتاب الطهارة» باب التيممء .5145/١‏ 


و لیل وکت اج يساق لد ياي طق 


المعهود). قال في "البحر”": (أي: عن وقت الاستحباب» وهو أوّل النصف 
الأخير من الوقت في الصّلاة التي يستحب تأخيرها... إلخ)» وأيده العيني 
بقوله”: (والذي يدل على ما ذكرنا ما ذكره في "البدائع" بقوله: وإن لم يكن 
على طمع لا يؤغدّره ويتيمّم ويصلي في الوقت المستحب» وكذا يدل عليه 
كلام الشيخ عبد العزيز عن شمس الأثمّة» وهو قوله: فإن كان لا يرحو ذلك 
لا يخر الصّلاة عن وقتها المعهودء وأراد بذلك المعهود في حق غيره» وهو 
أول الوقت لتحت العيود فق المدهي أ أل القت الهو د ي يلحت 
الشافعي» ويدل عليه ما نقله الأترازي [أي: الإتقاني] المعترض على صاحب 
'التحفة" روى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف: الطامع في الماء يؤخّر إلى 
آخخر الوقت وغير الطّامع يخر إلى آخر الوقت المستحبء فظهر من هذا أن 
المراد بأوّل الوقت في هذا الموضع أوّل الوقت المستحب وآخر الوقت 
المستحب لا كما فهمه الأترازي) اه ونازع في "النهر”" وتبعه المحشي في 
"منحة الخالق”“ التأييد الأوّل: بأن (قوله: "ويصلي في وقت مستحب" 
يحتمل أيضاً أن يراد به أل الوقت؛ لأن الحصم قائل باه هو المستحب إلا 
)١(‏ "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۲۷۲/۱. 

(؟) "البناية"» كتاب الطهارات» باب التيمّمء النائم كالمستيقظ... إلخ» .۳۷۷/١‏ 


(۳) "النهر"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» .٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ "منحة الحالق"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »۲۷۳-۲۷۲/١‏ (هامش "البحر'). 


چ مجلس" امیت الو RCS‏ 


إذا تضمن التأخعير :فضيلة") ونازع المحتي ”2 التأبيد الثاني (بأن. لصم أن 
يقول: ليس المراد بالوقت المعهود ذلك بل هو أوّل الوقت ما لم يتضمن 
التأخير فضيلة بل المتبادر من قوله: "المعهود" أن يكون مراده أوّل الوقت) اه. 

أقول: أنت تعلم أن الوقت المعهود عند الحنفية هو المختار عندهم 


لغير غارض وقد أحالوا صضاحب: غعازطن اع المسافر علية» فكيش سبق 


اله الوزن متنا هن مود مالسا فى و كذ نلك 
إذا قيل: في الوقت المستحب فإنّما يفهم منه ما هو مصرح باستحبابه في 
مذهبهم مشحون به متونهم وكتبهم» لا ما يدعي الخصم أنه المستحب» 
وقد عفر الاسام کک در ى ا وا را الوت ا 
الحنفي هو الأوجه ع : 

وبالجملة كلام الشارح”؟ هو المتنازع في فهمه» فهم منه الإتقاني 
والأكمل إرادة أوّل الوقت» فردًا عليه» وفهم منه العيني والبحر إرادة 
أل ا ته اتم اه ان ا هان ج أن ارت ج 
المسافر هو الإيقاع في الوقت المستحب الحنفي» فعليك بالإنصاف»› 
والله تعالى أعلم. ٠١‏ 
)١(‏ "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »۲۷۲/١‏ (هامش "البحر"). 


22 "المثاقب"' للكردري» الفصل الثاني ی أصول بنى عليها مذهبه» دإعه ١‏ ملخصا. 
(۳) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 0/7 .١7‏ 


چ مجلس" امیت الو يس ةليط بطق 


إا ر ينوا کان أن مقيماء الينام 2 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة": | 
أقول: ليس من شرط المقيم القرب من العمران» أو ليس من خرج 
له التيمّم»كما نص عليه في "الخانية"“ وغيرهاء وقد تقدّم”»: ولم يريدوا به 


5 ع 5 ا ۴ 1 0 5 5 ا )2 
حضريا في مصره» أو قرويا في قريته» أو كرديا فی حبائه حتى يشكل عليه : 


)١(‏ في المتن والشرح: (صلى) من ليس في العُمران بالتيمّم» (ونسي الماء في رحله لا 
إا و مام القاء عاد اا 

وق ارد السار و فر كن نالرات آي سوا كان ماد اوا "صن 
و"نوح أفندي" عن "شرح الجامع" لفخر الإسلام. أمّا من في العمران فتحب عليه 
ا أن الخ ان ا جوا کا ع و کا قر 
متها كنا ا و فا أن ا تخ مه لر او ا ات نيال 
تتآقى بدون الما فوجوده غالب فيها أيضاً. وعليه فيشكل قولهم: سواء کان 
ماد امه فلا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 1۳۳/۲ تحت قول "الدر": من ليس 
في العمران. 

(*) "الخانية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيممء .۲۷/١‏ 

.4 4/8/9 انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء‎ )٤( 

(5) "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب التيممء الرسالة: حسن التعمم لبيان حد 


اتمم 55/5 


هس قباس الويكةالجاميكم؟ اطي ردد و 
www.dawateislami.net‏ 


[؟5] قوله: 27 وتخصيصه بأحدهما مما لا برهان عليه "نی "": 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول أوّلاً: ليس "الرحل" مشتركاً معنوياً بينهما ليعمٌ بل مشترك لفظي» 
ولذا فسّروه بالتفسيرين لا بتفسير يشملهماء كما سمعت”" من "المغرب"» 
وقال في "المصباح المنير”؟: (الرحل مركب للبعير» ورحل الشخص مأواه 
الحضر) اه» وني 'القاموس": (الرحل مركب للبعير كالراحول 
ومسكنك... إلخ) › افش بقوله: كالراحول ا ادان 
لا يقال له: راحول» وكذلك ق قول "المغرب" لفظة لعل رب ٠‏ ومثله في 
"مختار الصحاح"": (الرحل: مسكن الرحل وما يستصحبه من الأثاث› 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: في رحله) الرّحل للبعير كالسرج للذدابّة» ويقال لمنزل 
الإنسان ومأواه رحل أيضاًء ومنه: نسي الماء في رحله» "مغرب". لكنّ قولهم: لو 
اك قداء نو GT‏ ادل ايا ANA OTL‏ 
أن المراد به ما يوضع فيه ااا كله مقرة ما فيعمٌ كل رحل» سواء 
کان ا ا کک O PO‏ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2175/9 تحت قول "الدر": في رحله. 

(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"» .٠۲۲/۳‏ 

)٤(‏ "المغرب في ترتيب المعرب': للإمام أبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي» 
الحنفي» (ت١١5ه).‏ ("كشف الظنون" .)١۷٤١۷/۲‏ 

(ه) "المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر"» +/#الالاء ملتقطاً. 

(59) "القاموس". حرف الراءء ۱۳۲۸/۲. 

(۷) "مختار الصحاح' باب الراء» ص۸١٠١.‏ 


وز مجلس ”يال يساق اوا اد )و 
WWW Hawataic| ımi.ne'‏ 


والرحل أيضاً رحل البعير) اه وف "النهاية”©: (حديث ((حوّلت رحلي 
البارحة)) حيث ركبها من جهة ظهرها كني عنه بتحويل رحله» إِمّا أن يريد 
به المنزل وإمّا أن يريد الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور) اه. 

وقي "مجمع البحار": (إمّا تقلا من الرحل بمعنى المنزل» أو من الرحل 
بمعنى الكور» وهو للبعير كالسّرْجٍ للفرس) اه ومثله في "الدرّ النثير" للإمام 
جلال السيوطيء واقتصر الإمام الراغب”2 في "مفرداته"“ على التفسير الأوّل» 
فقال: (الرحل ما يوضع على البعير لل ركوب ثم يعبّر به تارة عن البعير» وتارة عمًا 
جا علي ف لجنم اه لالد لس “3 لكات الو إلا نذا افع اناد 
أيضاً أله موضوع له مستقلاً فكذا الثاني» وعلى هذا كلام عامّة أئمّة اللغة. 

وثانياً: لو سلّمء ليس هذا محل التعميم واستغراق الأفراد بل الوجه 
الاستناد إلى الإطلاق» فافه. 


)١(‏ "النهاية في غريب الحديث والأثر", ١۹۲-۱۹۱/۲‏ ملتقطاً. 

(؟) "مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار". 

(؟) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني. 
أديب» لغوي» حكيم» مفسرء (ت؟. ده). من تصانيفه الكثيرة: "تحقيق البيان 
في تأويل القرآن"» "الذريعة إلى مكارم الشريعة"» "محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء"» "مفردات ألفاظ القرآن"» "جامع التفاسير"» 
"كتانب المتحاضراك". ("الأعلام"» ٠٠١/۲‏ و"معجم المؤلفين", .)5147/١‏ 

(5) "المفردات"» باب الراء مع الحاء» تحت "الرحل"» صما ؟. 

(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب التيممء 4-075 57. 


و سس جلس ”يال يساق رای اد و 


]۲٩[‏ قوله: “لو كان غيرّه بلا علمه فلا إعادةً اتفاقا» "حلبة"7©: 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: يوهم أن في "المنية" حكم الإعادة في أحد الفصلين وليس كذلك 
انما رها ناصيص خلاق آي يرست تضورة الا كر اف الر قت حي 
قال : (إن كان معه ماء في رحله فنسيه وتيمّم وصلّىء ثم تذكر في الوقت لم 
يعد عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى» وإن تذكر بعد الوقت لم يعد في 
قولهم ی 6 جمد ا و "ف عيفد" آي عن ف ا 
م اف مقدم رحله» واحترز به عما لو نسيه ف مؤخخّره رتكا أو مق 


سائقا؛ فإله على الاحتلاف» وكذا إذا كان قائدا مطلقاء "يسر" . 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: لا إعادة عليه) أي: إذا تذكره بعدما فرغ من صلاته» 
فلو تذكر فيها يقطع ويعيد إجماعاًء "سراج". وأطلق فشمل ما لو تذكر في الوقت 
أو بعده كما في "الهداية" وغيرها خلافاً لما توهمه في "المنية"» وما لو كان 
الواضع للماء في الرّحل هو أو غيره بعلمه بأمره أو بغير أمره خلافاً لأبي يوسف؟ 
أمّا لو كان غيره بلا علمه فلا إعادة اثفاقاء "حلبة". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١54/5‏ تحت قول "الدر": لا إعادة 
عليه. 

(۳) "المنية"» فصل في التيمكم» ص۷٦-1۸.‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۲/٤١۱ء‏ تحت قول "الدر": 
لا إعادة عليه. 


(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 578/7. 


هس تج س "لوت الجميسع اطي ب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


: قوله: 7 فكان هو الأولى» "بحر" اھ‎ [or] 


قلت: وقدّمه في "الخانية"”" فكان هو الأظهر الأشهر. ١١‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: وكذا اقتصر عليه في "الكافي"“ وغيره من المعتبرات» فاعتمدت 
على هذا؛ لكونه رواية عن الإمام رضي الله تعالى عنه ولجلالة معتمديه» 
ولكثرتهم» ولتقديم "الخانية"” إِيّاه مع تصريحه في فاتحة كتابه“ أنه إِنْما 
يدم الأظهن الأشهر :ولآن فة الماء الغا وليه لطهر لا تريد. غالبا عل 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويطلبه ممن هو معه» فإن منعّه تِيمّم وإن لم يعطه إل بشمن مثله 
وله ذلك لا يتيمّم» ولو أعطاه بأكثر) يعني: عبن فاحش» وهو ضعف قيمته في 
ذلك المكان (أو ليس له) ثمن (ذلك تيمّم). ملتقطاً. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وهو ضعف قيمته) هذا ما في "النوادر"؛ وعليه اقنصر في 
"البدائع" و"النهاية"؛ فكان هو الأولى» "بحر". لكنه حاص بهذا الباب لما يأتي في 
شراء الوصيّ أن الغبن الفاحش ما لا يدحل تحت تقويم المقوّمين. اه "ح". أقول: 
هو قول هنا أيضأء وني "شرح المنية": أنه الأوفق. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّم» 2078/١‏ تحت قول "الدر": وهو 

(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيمم» ١/1؟.‏ 

.۲۹/۱ "الكافي", كتاب الطهارة» باب التیمې‎ )٤( 

(5) "الخانية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيمم» .۲۷/١‏ 

(59) "الخانية"» حطبة الكتاب» .۲/١‏ 


وز مجلس ”اال يساق اواد اد و 


نحو فلس لا سيّما في بلادناء فاعتبار زيادة جزء من تسعة عشر جزءا من 
أجزاء فلس مثلا مسقطة لوجوب الوضوء والغسل مع تيسّر الشمن وتملكه له 


دفعه» فافهم» والله سبحانه وتعالى عل . 


[دمه] قوله: نه الأوفة". 

وكذا ظاهر ad‏ اعتماده حيث قدمه» ثم قال : (وقال بعضهم: 
تضعيف الثمن) اهء وكذا ظاهر "مراقي الفلاح""“ حيث قدّمه ثم قال : 
(وقيل: شطر القيمة) اه. ١١‏ 

[01ه] قوله: 9 ون "النهر"0©: 


)0 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۱/۳ ۳۹ 
3 العا كتاب الطهارة» باب التيمم؛ ۳4/۲“ تحت قول الا ع 


(5) "المنية"» فصل في التيمم» ص٠‏ ه5. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) "مراقي الفلاح". كتاب الطهارة» باب التیمم» ص ؟. 
(5) المرحع السابق. 


:فى "زد السار ى ر علي أن الرائي الماد مع رخف إما ايكرت في 
العثلاة أو خاوحهاء وق كل رثا أن غلب على :كله الإغطاء أو عدمة أو شك وق 
كل إِمّا أن يسألّه أو لاء وفي كل إِمّا أن يعطيّه أو لاء فهي أربعة وعشرون. 

(۸) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١59/5‏ تحت قول "الدرٌ": وقبل 
طلبه... إلخ. 


چ لسا لکت الج يس ةليط ل طق 


ررق "الع اموي راسي EN‏ 

[ه] قوله: ‏ وإن غلب على ظنه عدمُه» أو شك لا يقطع: 
فإن قطع وسألء فإن أعطاه توضأء وإلا فتيمّمه باق» "بحر" .٠۲‏ 
[:+5] قوله: فعلى ما سبق : حازت الصلاة غ ما في "الهداية"“) 
ولا تجوز على ما في "المبسوط "اه ولعله هو مراد 'النھ ر" بما سبق . 


ENS "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيممء‎ )١( 


(۲) "النهر"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛ .١١7/١‏ 
(5) في "رد المحتار": فإن في الصلاة وغلب على ظنه الإعطاء قطع وطلب؛ فإن لم 


ينطله رش :تتم فر أتميا: نم سال ان أعظاه اماف وا عمف كنا ی أعطاء 
بعد الإباء» وإن غلب على ظنّه عدمه أو شك لا يقطع» فلو أعطاه بعد ما أتمها 
بطلت» وإلا لا. وإن خارجها فإن صلى بالتيمّم بلا سؤال فعلى ما سبق» فلو سأل 
بعدها وأعطاه أعاد وإلا ل سواءِ ظر“ الإعطاء أو المنع أو شك وإن 5 
أعطاه لاء وبطل تيمّمه؛ ولا يتأثى في هذا القسم ظنّ ولا شك. 


)٤(‏ "رد المحتار"» باب التيمم» 2١80/7‏ تحت قول "الدر": وقبل طلبه... إلخ. 


(ه) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛ .۲۷١۰/۱‏ 
ن الما كان الطهارة» باب التيممء ۷| »١‏ تحت قول الك ول 


طلبه... إلخ. 


00 "الهداية"» كتاب الطهارات» باب التيمم» N ۰/١‏ 


(۸) "المبسوط" للسرحسي» كتاب الصلاة» باب التیمم» .558/١‏ 


(9) "النهر"» كتاب الطهارةء باب التيمم؛ .١١١/١‏ 


"الدر": وقبل طلبه... إلخ. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


[هه] قوله: وإن منعه"©. هذا نظير قوله: (كما لو أعطاه بعد 


الإباء)» وبالجملة هذه الأحكام كلها متفقة في الصّورتين أعني: الرؤية في 
الصسّلاة وخارجهاء وبقي ما فيه الفرق ببنهماء وبقي أيضاً ما إذا لم يسأل 
اك وى كل لالس لفت الأرهري عي فرع ما 10م اونا 
كان في موضع يعز فيه الماء فالأفضل أن يسأل» وإن لم يسأل أجزأه) اه. 

[5] قوله: ثم أعطاه لاء وبطل تيمّمه””: 

وعبارة "البحر": (وإن سأل [أي: قبل الشروع في الصّلاة] فإن أعطاه 
توضّأ وإن منعه تيمّم وصلى» فإن أعطاه بعدها لا إعادة عليه» وينتقض تيمّمه» 
ولا يتأنّى في هذا القسم الظنّ أو الشك» وهذا حاصل ما في "الزيادات"”) 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١10/9‏ تحت قول "الدر": وقبل 
طلبه... إلخ. 

(۲) انظر المرحع السابق. 

(۳) "طم" كتاب الطهارة» باب التيمم» صه ؟١١.‏ 

)٤(‏ "شرح مسكين" على "كنزالدقائق' : لمعين الدين محمد بن عبد الله الفراهي» الهروي» 
الفقيه الحنفي» الشهير بمنلا مسكين» (ت٤ ١‏ ۹ه). ('هدية العارفین"» ؟/545). 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» باب التيمّم» ٠٠٤١/۲‏ تحت قول "الدر": وقبل 
طلبه... إلخ. 

(7) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیم .770/١‏ 

(۷) "الزيادات": للامام محمد بن الحسن الشيباني. (ت85/١ه).‏ 

("كشف الظنون"» 75/9 3). 


چ مجلس" اکت ال 000 


١ ٢ ال‎ 


[۷٣ه]‏ قال: أي: "الدر": (وقبل طلبه الماء لا يتيمم على الظاهر) أي: 

ظاشر الرواتدقة بتاعا كله وتو لعا ا ار 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

ارو .سام ا اليرت و را ی ی ر 
'التبيين : (لو علم به حارج الصلاة وصلى بالتيمّم قبل الطلب لا يجزيه) 
اه. ثم ذكر رواية الحسن ثم توفيق الجصاص» وف "جواهر الأحلاطي"“: 
(مع رفيقه ماء وشرع في الصلاة قبل الطلب لا يجوز وقيل: يجوز على قياس 
قول الإمام حلافا للقاضي) اه 

أقول: وهنا عبارات أخر ليست صرائح كما تقدّم“ عن "الخلاصة" عن 
الام اند ونان ننفإن ا كان «ظاهرها ار ی عدر اما قاين 


للندب كما لا يخفى على من حدم کلماتهم» ويقرب منه قول "القدوري": 


)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة؛ باب التي ١٠١-١۱۳/۱‏ ملخخصاً. 

لله لفظة "وعليه الفتوى" ليست بموجودة في نسخة "دار الثقافة والتراث"» ولكنها في 
"دار المعرفة", ٤۷١/۲‏ وكلام الإمام عليها أيضاً فلذا أبقيناها. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب التيم .٠٤١-١۱۳۹/۲‏ 

(۳) "التبيين"2 كناب الطهارة؛ باب التيمم ۱۳١/۱‏ 

)٤(‏ "جواهر الأحلاطي"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» صة. 

(ه) انظر "الفتاوى الرضوية"» 51/8. 

(5) "مختصر القدوري"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ص 5-78 5. 


چ مجلس" اکت الو CEC‏ 


(إن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم فان منعه منه تيمم) اه. 


واا راوه هع رهما ف ا وان لو عه سيم 
0 اه و"الكنر'”": (يطلبه من رفيقه فإن منعه تيمّم) اه. كيف! وقد قال 
في "الملتقى”"» واعتمد مذهب الإمام» وهذا نصّه: (إن كان مع رفيقه 
ماء طلبه وإن منعه تيمّم؛ وإن تيمّم قبل الطلب أجزأه) اه 
Î‏ ق O Eg‏ "لحار 


. "السراجية"» كتاب الطهارة» باب التيمي ص۷‎ )١١ 

(؟) "الكنز"» كتاب الطهارة» أحكام التيمم» ص١١‏ 

(۳) "الملتقى"» كتاب الطهارة» باب التيممء »٦۷-٦٦/١‏ بألفاظ متقاربة. 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛ :]ع هحدهوه. 

(©) في "الدر": فيجب طلب الدلو والرشاءء وكذا الانتظار. 

وف "رد المحتار": (قوله: وكذا الانتظار) أي: يجب انتظاره للدلو إذا قال... إلخ» 
لكن هذا قولهماء وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى آحر الوقت» فإن 
حاف فوت الوقت تيمم وصلى» وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان 
فقال: اننظر حتى أصلي وأدفعه إليك» وأجمعوا: أنه إذا قال: أَبَحتُ لك مالي لتحج 
به آنه لا يجب عليه الحج» وأجمعوا أنه في الماء ينتظر وإن حرج الوقت. ومنشأ 
الخلاف: أن القدرة على ما سوى الماء هل ثبت بالإباحة؟ فعنده لا وعندهما 
نعم» كذا في "الفيض" و"الفتح" و"التاترحانية" وغيرها. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب التيمم» 2١47/7‏ تحت قول "الدر": وكذا الانتظار. 

(۷) "الخانية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيمم» 8/1 . 

(۸) "الحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الخامس في التیمّم» .57/١‏ 


چ ”لکت الو وکح لھ لدی ا و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


[+5] قوله: '' وظاهر كلامهم ترجيحه'": 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: ولو سكتوا لكان له الترجيح لأن كلام الإمام إمام الكلام 

ONSET ES 

[8.:د] قوله: فتنبه“: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: بل في الماء فوق ذلك؛ فإنّهِ أوحب فيه الانتظار وإن حرج الوقت 

بمجرّد الوعد» والوعد غير الإباحة» والله تعالى أعله0©. 

)1( ي 3 المحتار": وجزم 5 "المنية" بقول الإمام» وظاهر كلامهم تر جیحه» وټ 
"الحلبة": والفرق للإمام: أن الأصل في الماء الإباحة؛ والحظر فيه عارض فيتعلق 
الوط 0 لاخر له ا ما سواه و ا كنا 
في الحج» اه. فتنبه. 

(۲) "رد المحتار" كتاب الطيارة باب التيمم ۲ تحت قول "الدر": وكذا 


الاتتظار. 
انظر الرسالة: "أحلى الإعلام أن الفتوى مطلقاً على قول الإمام" في المجلد الأول 
من هذا الكتاب. 


(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 471/7. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١45/5‏ تحت قول "الدر": وكذا 
الانتظار. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء .٤٠١-٤٦٤/۳‏ 


چ مجلس" اکت الو يس لھ لادی بطق 


[541] قوله: ''' وعليه يحمل ما في "الفتح": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: عبارة "الحانية"": (المسافر إذا شرع في الصّلاة بالتيمّم» ثم جاء 
إنسان معه ماء فَإِنه يمضي في صلاته» فإذا سلم فسأله إن منع حازت صلاته» 


وإن أعطاه بطلت» وعن محمّد رحمه الله تعالى: إذا رأى في الصّلاة مع غيره 
كاه وها نواه أله ا 

فليس فيها عن محمّد بطلانها بمجرّد الظنْ بالمعنى الذي أراد "النهر © 
بل قد قيّد صريحاً بغلبة الظِنّ ولو لم يقيّد لكان هو المراد؛ إذ الظنّ الضعيف 
ملتحق بالشك كما صرحوا به» فكيف تبطل بالشك صلاة صح الشروع فيها 
بيقين؟ وكأنّه لم يراجحع "الخانية" واعتمد قول أيه" (ذكر البطلان بمجرد 
الظن) فحمله على تجريد الظن عن الغلبة وليس كذلك» وإِنْما مراده بمجرد 


)١(‏ في "الدر": لو كان في الصّلاة إن ظنّ الإعطاء قطع وإلاً لا. 

وفي "رد المحتار": (قوله: إن ظنٌ الإعطاء قطع) أي: إن غلب على ظنّهء قال في 
"النهر": فلا تبطل بل يقطعهاء فإن لم يفعل فإن أعطاه بعد الفراغ أعادء وإلا لا 
كما جزم به الزيلعي وغيره» فما جزم به في "الفتح": من أنّها تبطل ففيه نظر» نعم 
ذكر في "الخانية" عن محمد: آنها تبطل بمجرّد الظن» فمع غلبته أولى» وعليه 
يحمل ما في "الفتح". 

(؟) "رد المحتار": كتاب الطهارة» »١ ٤١/١‏ تحت قول "الدر": إن ظنّ الإعطاء قطع. 

(*) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل فيما يجوز له التيمّم» .٠۷/١‏ 

(4) اهر كاب الطهارة باب الب 1114/17 

(5) أي: قول صاحب "البحر"» كتاب الطهارة» .۲۷٠/١‏ 


چ مجلس" المروييسة الو RCS‏ 


الظِنّء أي: قبل أن يسأل فيظهر تحقيق ظلّه أو حيبته. ثم أقول: ما روي عن 
يجن کا ا 

الأوّل: أن "بطلت" بمعنى ستبطل» كما هو معروف في كلماتهم في غير 
ما مقام» وقد ببناه في رسالتنا "فصل القضاء في رسم الإفتاء"0 . 

الغاني: أن المعنى: أن حكم نفس هذه الصورة هو البطلان حى لو 
لم يزد على هذا ومضى على صلاته ولم يسأل بعدها حكم ببطلانها سواء 
أعطاه صاحب الماء بدون سؤال أو لا. 

وعبارة "الفتح"“ هكذا: (جماعة من المتيمّمين وهب لهم صاحب 
اراقع وباك O TE RT‏ بكي 
على قولهماء وعلى قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنهم- لا تصحّ هذه الهبة 
للشيوع» ولو عيّن الواهب واحداً منهم يبطل تيمّمه دونهم حتّى لو كان إماما 
بطلت صلاة الكل» وكذا لو كان غير إمام إلا أنه لما فرغ القوم سأله الإمام 
فأعطاه تفسد على قول الكل؛ لتبيّن أنّه صلى قادرا على الماء. واعلم نهم 
فرّعوا: لو صلى بتيمّم فطلع عليه رحل معه ماء, فإن غلب على ظنّه أنه يعطيه 
بطلت قبل السؤال» وإن غلب أن لا يعطيه يمضي على صلاته» وإن أشكل 
عليه يمضي ثم يسأله فإن أعطاه ولو بيعاً بثمن المثل ونحوه أعادء وإلاّ فهي 
تامّة. وكذا لو أعطاه بعد المنع إلآ أله يتوضّأ هنا لصلاة أخرىء وعلى هذا 
فإطلاق فساد الصلاة في صورة سؤال الإمام اناك كد بسي E‏ 


)١(‏ "فصل القضاء في رسم الإفتاء' غير مطبوعة وليست بموحودة عندنا. 
(۲) "الفتح"؛ كتاب الطهارات» باب التيمّم» .٠٠۹/۱‏ 


چ ”امیت الج يس الوق لدی بق 


الإشكالء أو أن عدم الفساد عند غلبة ظنّ عدم الإعطاء مقيّد بما إذا لم يظهر 


له بعد إعطاؤه) اه. 

وأنت تعلم أن هذه العبارة بعيدة عن ذينك التأويلين؛ أما الأول فظاهرء 
وأمّا الثاني فلأن مفاد ما حكاه عنده أن عند ظنّ العطاء أو المنع لا توقف على 
السؤال بل صحّت في ظنٌ المنع وبطلت في ظنّ العطاء سأل أو لم يسألء إِنْما 
يتوقف الأمر على السؤال عند الشكٌ والإشكال» ولذا فهم المخالفة بينه وبين 
فرع سؤال الإمام حيث حكموا فيه ببطلان صلاتهم إذا أعطاه وهو بإطلاقه 
يشمل ما إذا كان الإمام ظرٌ في صلاته عطاء أو منعاً أو شك فتوقفت الصحة 
في ظنّ المنع أيضاً على ما يتين من الحال بعد السؤال؛ ولذا ردد التوفيق بين 
حملين: إِما أ ا بصورة ة الشاك فيصم التوقف على السؤال» أو 
يقال: إن ف د ظَنّ المنع 55 يزول حكم الصحة بظهور حطأه بعد الصلاة» 
فهذا ما فهمه ورامه رحمه الله تعالى» وهو غير منسوج على منوال ما روي عن 
الإمام الرباني رحمه الله تعالى» كيف! وقد نسبه إلى المشايخ أنهم هم الذين 
فرّعوه: وأنت تعلم أن ما حكاه عين ما في "الخلاصة" سوى أن فيها(©: (إن 
علم أنه يعطيه يقطع الصّلاة)» ووقع بدله في "الفتح"”: (بطلت قبل السؤال)» 
وليس مفادها البطلان بمجرّد ظنّ العطاءء ولا الجزم بالصحّة مطلقاً في ظنّ 
المنع حتى لا تعاد وإن أعطى ولا تخصيص إحالة الحكم على ما يتبين بعد 
السؤال بصورة الإشكال بل هو عام يشمل جميع الإشكال» كما يتحلى في 


٠٣/١ "الخلاصة"؛ كتاب الطهارات» الفصل الخامس في التيمم؛‎ )١( 


(؟) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمم» .١١9/١‏ 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط ل يق 


كل ذلك حقيقة الحال بعون المولى ذي الجلال» والظاهر -والله تعالى أعلم- 
نه رحمه الله تعالى اعتمد هاهنا على ما في صدره ولم يراجع كلماتهم ولذا 
ردّد في التوفيق مع أن الشق الأوّل لا مساغ له» والأخير هو المنصوص عليه في 
لات ا ما ا كا 


[+1ه] قوله: ”© فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة©): 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول: أي: يكون ذلك منوياً له عند الوقف بحكم العادة فلا يلزم حلاف 
اتقو و ر و كبا هيه نعي" ناذه إن الر فين 
إذا تم حرج عن ملكه فلا يعمل فيه إذنه كما هو ظاهر» لکن هاهنا تحقيق 


.45- 145/4 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّم»‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء 47-5//4. 

(6) في "الدر": الماء المسبّل في الفلاة لا يمنع التيمّم ما لم يكن كثيراء فيعلم أنه 
للوضوء أيضاء ويُشرب ما للوضوء. 

وقي "رد المحتار": (قوله: ويشرب ما للوضوء) مقابل المسألة الأولى؛ لأنّه يفهم منها 
اا ا ا 
وكأن الفرق: أن الشرب أهم؛ أله لأحاء افوس بخلاف الوضيوء؛ لأن له بدلا 
فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة؛ لأنه أنفع. هذاء وقد صرّح في "الذخيرة" 
بالمسألتين كما هناء ثم قال: وقال ابن الفضل بالعكس فيهماء قال في "شرح 
المنية": والأوّل أصح. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 417/5 »١‏ تحت قول "الدر": ويشرب 


ا 


و مجلس ”اال يساق اوا اا و 


شريف للعبد الضعيف في بحث صحة وقف الماء لا بد من التنبه له. 

قال في "التنوير" و"الدر”©: ((و) صمّ وقف كل (منقول) قصدا (فيه 
تعامل) للئّاس (كفأس وقدوم) بل (ودراهم ودنانير)» ومكيل وموزون فيباع 
ويدفع مه مضاربة أو بضاعة فعلى هذا لو وقف كراً على شرط أن يقرضه 
لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه» فإذا أدرك أحذ مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا 
عا ا :وفك کک على أن ا کے کے لديا أو یا 
للفقراء؛ إن اعتادوا ذلك رجوت أن يجوزء (وقدر وجنازة) وثيابها ومصحف 
وكتب؛ لأنْ التعامل يترك به القياس) اه. 0 

قال ش: (قال الرملي: لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظرٌ؛ إذ هي 
مما لا ينتفع بها مع بقاء عينهاء وما استدل به في "المنح" من مسألة البقرة 
ممنوع بما قلنا؛ إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها اه. قلت: إن الدراهم لا 
تتعيّن بالتعيين» فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلّها قائم 
مقامها لعدم تعيّنها فكأئها باقيةء [ثم قال عن "الفتح" عن "الخلاصة” عن 
الأنصاري'” -وكان من أصحاب زفر-] فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو 


)١(‏ انظر التنوير و "الد" كتاب الوقف» 45/١‏ 55-4 4» ماتقطا. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »451-45.0/١7‏ تحت قول "الدرٌ": بل 
ودراهم ودنانیر. ملتقطاً. 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن المثى بن عبد الله ابن أنس بن مالك الأنصاري البصري» 
أبو عبد الله قاض من الفقهاء العارفين بالحديث» من أصحاب زفر» ولي قضاء 
البصرة ثم قضاء بغداد. (ت١٠۲ه)»‏ روى له الأئمّة الستة في كتبهم. 

("الأعلام"» ۲۲٠/١‏ "معجم المؤلفين". ٤۳١/۳١‏ و"الفوائد البهية"» ص٤ .)٠۳‏ 


چ مجلس" اکت الع يس ةليط ل !لق 


لوت او قال: نعم» قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدذّراهم مضاربة ثم يتصدّق 


ها في الوجه الذي وقف) اه. 

ورأيتني كتبت عليه ما نصه(©: أقول: هذا التعليل من العلامة الرملي لمنع وقف 
الدراهم» وحواب المحشي بأنّها لا تتعين فكأنها باقية ببقاء بدلهاء وما ذكر 
الإمام الأنصاري وتبعه تي "الخلاصة”” و"الفتح”" و"الدر”© وكثير من 
الأسفار الغر من طريق الإبقاء في الدراهم والمكيل والموزون» وما مر“ [أي: 
رسن لفيا | حل أن" تابيج O E E‏ لاف dE‏ 
الصحيح» وقد نص عليه محققو المشايخ. كل ذلك يقضي بأن الماء المسبل 
لا يكون وقفا؛ لعدم إمكان الانتفاع به إلا باستهلاكه» فيكون من باب الإباحة 
دون الوقف. نعم! السقاية بناء تعورف وقفه كالقنطرة فيص ولا يقال: إن في 
الغا المؤقوفة زع "الما وها قحا للنثفاية وهو عاق وفنا كن تقد فى 
الشرح؛ وذلك لأن الماء وهو المقصود بالسقاية وهي تبع فلا يعكس الأمر, 
ولأيّ شيء تجعل السقاية وقفا مقصودا فيتبعه الماءء علا أله إن تبع تبع ما فيها 
دون الأبدال المتعاورة وليس الماء مما لا يتعين حتى يجعل بقاء الأبدال بقاءه 
مع أن لي نظرا في هذا العذر. فقد أفاد ش في فصل في التصرف في المبيع 


)١(‏ انظر المقولة: [8١7٠؟]‏ قوله: إذ هي مما لا ينتفع... إلخ. 

(۲) "الحلاصة"» كتاب الوقف» الفصل الثالث» ٤۱۸/٤‏ . 

(۳) "الفتح"» كتاب الوقف» .٤٠١/١‏ 

.٤٥١-٤١١/۱۳ "الدر", كتاب الوقف»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۰۹/۱۳‏ وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 


(5) لم نعثر عليه. 


هس قباس" لوكت الجميسع" ايلب لق 
www.dawateislami.net‏ 


والثمن": (أن عدم تعين النقد ليس على إطلاقه بل ذلك في المعاوضات...إلخ)؛ 
ااي ل مق الاس :بهت عليه نينا علقت 


عليه" وقال قبله قي البيع الفاسد": (الدراهم والدنانير تتعين في الأمانات 
والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب) اه. فالوقف أشبه شيء 
بالصدقة بل هو منها عند الإمام» ويظهر لي -والله تعالى أعلم- أن النقدين 
والتجارات ناميات شرعاً وحسا فبقاؤها بنماءها؛ إذ هي الأصل المتولّد منهء 
فتشبه ماليتها شجرة تبقى وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وكيفما كان 
لا يقاس عليها الما وقد عللوا ما إذا ملأ صبي كوزاً من حوض ثم صبّه فيه 
لا يحل لأحد شربه بان الصبي ملك ما أحذه من ماء الحوض المباح» فإذا صبّه 
فيه احتلط ملكه به فامتنع استعماله كما في "الحديقة الندية' آخر نوع العشرين 
من آفات اللسان *» و"غمز العيون" من أحكام الصبيان“» و"الطحطاوي" من 


سر 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب المرابحة والتولية» 21170/١©‏ تحت قول 
'الدر ‏ كتقو 

(۲) انظر المقولة: ]٠٠٠٥[‏ قوله: وفي النذر والأمانات. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» »۷٠۳-۷٠۰۲/۱٤‏ تحت 
قول "الدر": اء غلى تعين اللدراهم. ملتقطاً. 

(4) "الحديقة الندية"» النوع العشرون من الأنواع الستين» 559/5. 

(ه) "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث: الجمع والفرق» أحكام الصبيان» :٠٦/۳‏ 
لأحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي» حموي الأصل 
مصري (ت۵۱۰۹۸). 

("إيضاح المكنون"؛ ۱٤۷/۲‏ "الأعلام" 59/١‏ ). 


چ ”لکت الج يس ةليط ل !لق 


فصل قي الشرب”©» وف هذا الكتاب أعني: ش من الفصل المذكور“ عن 
الوز ر الحو ع ر كرو ا و "فقن تعلو ا 
العو باجا ول كان وا ل بلك ال باه ی کور :فإن :ارقف 
لا يملك. 


و قيس ا اوی وا می ا ع ت 
الغير) اه. كما في ش" بخلاف غلة ضيعة موقوفة على الذراري فإنْهِم 
يملكونها عند ظهورهاء فمن مات منهم بعده يورث عنه قسطه كما يأتي في 
الكتاب» فإن الوقف هي الضيعة وهذه نماؤها. 

قان قلت .اليس قد تقدم في وضو الات ما مها + مكروهة: 
الإسراف فيه إلى آحر ما مر نقله"“ أقول وبالله التوفيق: المراد به الماء المسبل 
بمال الوقف كماء المدارس والمساحد والسقايات التي تملؤ من أوقافها فإن 


هذ" لجاع ويلك احده وللتوعوز شروفه إذ إل ا 


.5١8/5 "ط'» كتاب إحياء الموات» فصل الشرب»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب إحياء الموات» فصل الشرب» 218-١17/٠١‏ تحت 
قو "إل ان اكه عر ره نامرف 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۷١/٠۳١‏ تحت قول "الدر": على حكم 
ملك الله تعالى. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحوالة» ,.550-5١9/١5‏ تحت قول "الدر": وبه 
عراف أن حؤالة الغاري: 


(5) "الدر"» كتاب الطهارة» مكروهات الوضوىء »٤ ٤١۲-٤۳۸/١‏ ملتقطا. 


() انظر "الفتاوى الرضوية"» ؟/4/67. 


چ لسا لیت ال يس ہق لادی ليق 


حك الوقق» أمّا الماء الذي يسيله المرع من هلکه قلا يصير وففا سواء كان 
في الحباب أو الجرار أو الحياض أو السقايات إِنّْما غايته الإباحة يتصرف فيها 
الناس وهو على ملكه فلا تتأتى فيه مسألة كوز الصبي المذكورة» هذا ما ظهر 
لي وأرجو أن يكون هو الصواب بإذن الملك الوهاب» وله الحمد وعلى حبيبه 
الكريم والآل والأصحاب صلاة وسلام يدومان بلا عدد ولا حساب» آمين .© 


[؛ د] قوله: ° هذا بالإجماع؛ "تاترخانيّة'”": 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضوية": ]| 
أقرل: هذا عجب بل جمهور المشايخ على أولويّة المّت وإن كان الأصح 
الأولء فة قفي "البحر "© عن "الظهيرية ": (قال عامة المشايخ: المتت أولى» وقيل: 


.٤۸۹- ٤۸٤/۲ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه‎ )١( 

(۲) في الشرح: الجنب أولى جح من حائض ومحدث وميت» ولو لأحدهم فهو 
أولى» ولو كان مشت رکا ينبغي صرفه للميت. 

وفي "رذ المحتار": (الجنب أولى بمباح... إلخ) هذا بالإجماع» "تاترحانية", أي: 
ویم الميت 0 عليه» وكذا المرأة والمحدث» ويقتديان ن الا اغا 
من الحدث» والمرأة لا تصلح اا لكن قي "السّراج": أن العيف أول» لأن 
غسلّه يراد للتنظیف» وهو لا يحصّل بالتراب» اه تأمّل. ثم رأيت بخط الشارح عن 
"الظهيرية": أن الأول أصمٌّ» وأنّه جزم به صاحب "الخلاصة" وغيره؛ اه. 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ؟/48١»‏ تحت قول "الدر": الجنب 
أو يمباخ..: إلخ. 

.581١/١ "البحر"؛ كتاب الطهارة» باب التيمّمء‎ )٤( 


چ مجلس" المروييسة الو وکح الوق لدی !بق 


الجنب أولى وهو الأصح) اه. ونازعه ط(©: (بأنه حيث كان المشترك ينبغي 
صرفه للميّت [أي: كما تقدّم'" عن "الدر"] فالمباح أولى) اه. أي: إذا أمروا 


تدبا بصرف ملكهم للميّت» فما لا ملك لهم فيه أولى» وأحاب ش : (بأنه 
ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت حيث كان كل واحد لا يكفيه نصیبه» 
ولا بالخ و غيرة أن يستقل بالكل؛ للة مشغول: بحصة الميت» 
وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصّة الميت» فلم يكن الجنب أولى 
بخلاف ما لو كان الماء مباحاً فإنّه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى) اه 
أي: أن المشترك لا يمكن لأحدهم الاستقلال به لمكان حصة الميت» فإن 
يدوا بدا نكن غسله إلا يحم رتوا افكان الماح أوال لاف المباسة 
فان لكل أن يستقل به وقد أمكن به رفع الجنابة فكان الجنب أولى. 

أقول: يحتاج إلى تتميم؛ فإن مجرّد جواز استقلال كل به إِنّما نفى 
ما ذكر من داعي أولويّة الصرف للميّت وهو لا ينفي أن يكون له داع آخر 
فضلاً عن ثبوت أولويّة الجنب. ۰ 

وأنا أقول: المباح إِنّما يملك بالاستيلاء» والميّت ليس من أهله فلا حق 
له فيه بخلاف الباقين» والجنب أرححهم لما يأتي فكان أولى» وسنذكر تمامه 


.١177/1١ "ط"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء‎ )١( 
(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب التيمم 9/9 ه.‎ 
تحت قول "الدر":‎ ١49/7 انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم»‎ )۳( 


چ مجلس" اکت ال يس ہق لدی بطق 


إن شاء الله تعالى» أَمّا وجه القول الأصحّ فقال ش: (لأن الجنابة أغلظ من 
الحددث والمرأة لا قصلم إماما) اه وي "س وأولى. .من حائض كان 
تيمّمها بالتراب واقتدائها به» واقتداء المتيمّم بالمتطهر أفضل من عكسه مع 
عدم تأتيه هنا) اه. 

أقول: بل يتأئى بأن يتمم الجنب وتغتسل هيء ولا يتوم العكس بمعنی 
إمامة المرأة» هذا. وسكت ش عن وجه تقديم الجنب على الميّت» وقال فقيه 
لعن ل" تارق" اا ران لبيله ار يكف وطس[ N‏ لان 
الفاو 01 رتراك أن ا عل الجنب؛ فإنّه في القرآن) اه. 
وتعقّبه السيّد الحموي”: (بأنّه إِنّما يتم هذا التأويل لو لم يكن هناك قول 
بالسنّة» أمّا مع وجوده فام" اه. وقال قبله": (قال المصنف" في "البحر": 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١49/5‏ تحت قول "الدر": 

(؟) "ط"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .٠١۳/١‏ 

(۳) "الحانية"» كتاب الطهارة» فصل فيما يجوز له التيمّم» ١/5/8؟.‏ 

."١ ١ص "الأشباه"» الفن الثالث الجمع والفرق»‎ )٤( 

(5) قد مرت ترجمته» ١1/؟1.‏ 

(5) "غمز عيون البصائر' الفن الثالث الجمع والفرق» أنواع الديون» .١517/9‏ 

(۷) المرحع السابق. 

ردقل ا ف الو ي ال رن املع ا ا م 
["البحر" كتاب الطهارةء .]١55-11١ 15/١‏ 


چ ”لکت الج يس ةليط ب #ل لبق 


وما قل( یک و وقيل: i E‏ ففيه نظر بعد 
نقل الإجماع يعني: في "قتح القدير"ء اللّهمّ إل أن يكون قولاً غير معتمد به 


فلا يقدح في انعقاد الإجماع) اه. 
أقرل: مثله لا عد قولاً ولا يُحْمّل عليه مثل كلام "الخانية"» وقال 
EE LS‏ رسي الدج E‏ كلح فين ما ور 
فاحتياحه إليه أكثر من الميّت» وتعبيره "بأولى" يفيد جواز التيمّم للجنب) اه. 
أقول: ويجوز بناؤه أُوَلاً: على القول بأنْ فرض العين أقوى من فرض الكفاية. 
وثانياً: على أن لا إيثار في القرب؛ وذلك لأنهم استولُوا دون الميّت» 
وترجح الجنب من بين الأحياء لما مر فصرفه لنفسه أولى من صرفه للميت» 
فافهه”. 


(۱) وحكاه التهسحاتي أيضاً في الجنائز فقال: قوط قله کا وقيل: يجب وقيل: 

يسن سنة مؤكدة اه. ١١‏ منه غفر له. 
["'جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة» فصل في الجنائز» ۲۷۹/۱]. 

(۲) هو معين الدين محمد بن عبد الله الفراهي الهروي» الفقيه الحنفي» الشهير بمنلا 
مسكين (ت354ه)» من تصانيفه: "بحر الدرر"» "تاريخ موسوي"» "روضة 
الجنة" في تأريخ "هراة"» "روضة الواعظين في أحاديث سيّد المرسلين", "شرح 
كنز الدقائق"» "معارج النبوة في مدارج الفتوة . ("هدية العارفين"» ٤۲/۲‏ ۲). 

(۳) "الخانية"؛ كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيمم» ۸/١‏ 

.٠١۳/١ "ط"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء‎ )٤( 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّم» ۳/١٠ه.‏ 

)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء 75/9ه-555. 


DRC چ لس اکت الو‎ 
1 AINA lata rat islami.ne 


]٠٤٤[‏ قوله: تأمّل"©: لعل الفرق -والله تعالى أعلم-: أن هذا فاقد 


ا ا ا عاذ ا راجش 
فاته إمّا فاقد الذمّة وفقدها على شرف الزوال؛ أو لم يفقد شيئاء وإتما عرض 
مانع أمكن كل ساعة أن يزول. ٠۲‏ 

[هعه] قوله: ثم رأيت بخط التتارح عن "الظهيرية"": كأنه لم يره في 
"البحر"» وهو فيه قبيل قول المتن مستوعباً وجهه. ٠١‏ 

: قوله: ° فاف: اشير إل الزة غلى العلامة طا يت قال‎ ]4٦[ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ٤۸/۲‏ ١ء‏ تحت قول "الدرٌ": الجنب 
أولى بمباح... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 5448/7 »١‏ تحت قول "الدر": الجنب 
أولى بمباح... إلخ. 

(*) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم» .551/١‏ 

)٤(‏ في 5 المحتار": (قوله: ينبغي صرفه للميت) أي : ينبغي لكل منهم أن يصرف 
سي الف سيق کک و ركني اميه ولا يمكن الجنب ولا غيره 
أن يستقل بالكل؛ لأه مشغول بحصّة الميت» وكون الجنابة أغلظ لا ييح 
استعمال حصّة الميت» فلم يكن الجنب أولى بخلاف ما لو ان لماك سا دنال 
حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى» فافهم. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١44/5‏ تحت قول "الدر": ينبغي 

(5) "ط"» كتاب الطهارة» باب التيمّم؛ .١54/١‏ 


چ مجلس" الت الو مکح ہق لدی ليق 


(وعدم التقييد "أي: ترك تقييد الهبة بشرط الرحوع" أولى؛ لأنّه إذا كان يهبه 
على هذا الوجه "أي: بحيث لا يتمكن من الرجوع" لا تعود عليه فائدته» 
فالأولى أن ينتفع به لنفسه) اه. ١١‏ 

[540] قوله: 27 وهو المذكور في "الحلبة"؛ فافههم”©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول شار ية عاد كمه فيه ف عي" ا إل الرة على الت 
ط» غير سديد بل يجب إرجاع ما في "الحلبة"“ و"الغنية"9 و"النهر" إلى 
اديز اف ةذ كو الول1 41 أله ر و ا 
وتغال أعلم اوضلى الله تعالى .على سيدا ومو انا محمد وآلة اوه وآبنه 


مد ر 3 MM‏ 
وحزبه وبارك وسلم امین › والحمد لله رب العالمين 1 


)١(‏ قي الشرح: جاز تيمم جماعة من محل واحد. 

وني "رد المحتار": (قوله: جاز) لأنه لم يصر مستعملاء إنما المستعمل ما ينفصل عن 
العضو بعد المسح قياساً على الما "شرح المنية"» ونحوه ما قدّمناه عن "النهر"» 
وهو المذكور في 'الحلبة' فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم؛ 2١45/5‏ تحت قول "الدر": جاز. 

(۳) انظر "رد المحتار" المقدمت .٤/١‏ 

.۳٠۹/۱ "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في التیمم»‎ )٤( 

(ه) "الغنية"2 فصل قي التيمم» ص١‏ ۸. 

(5) "النهر"» كتاب الطهارة» باب التيمم؛ .٠١ 5/١‏ 

(۷) "ط"» كتاب الطهارة» باب التيممء .٠١٤-۱۳۳/۱‏ 

(8) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء ۷۳۸/۳. 


و مجلس ”يال يساق لد لطي و 


[:ه] قوله: 2 ممن يثق بأنهِ يده عليه بعد ذلك : 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه 5 قي "الفتاوى ا 

ف ربما لا يجد في السفر من يثق به» ولذا قالوا: يهبه من غيره» 
ولم يقيّدوه بموثوق به» ولو كان المراد هذا لكان يكفي أن يبيعه» ثم إذا 
وصلا أو تفرّق طريقهما د يشتري منه» وقد كان البيع أشهر منها يعرفه كل 
أحد بخلاف الهبة بشرط العوض التي هي برزخ بينهما هبة ابتداء وبيع انتهاء؛ 
ولج يدك الع لامكال" "اساي" القن اساي EE‏ 
الإطلاق في "الفتحج”: (بأن الرجوع تملك بسبب مكروه» وهو مطلوب 
000 فيجوز أن بسر العام عدون ف ج و قن مايه فرق 
كماء الحب بخلاف البيع) اه. 

أقول: أي: إذا وجد في الفلاة با لا رو ارد 
منه بل يتيمّم مع قدرته على الماء حسما ولغة حقيقة؛ لعجزه عنه شرعاء كذا 
هذا يلاف الشراء» فاه قادر عليه شرغا أيضاء وبالجملة فالمنع الشرعي 


السام ا كن یا كته التعتري وين سافول 


رق ا حواز تيمّم من معه ماء زمزم ولا يخاف العطش أن يخلطه بما 
يغلبه أو يهبه على وجه يمنع الرحوع. 

وقي "رد المحتار": (قوله: أو يهبه) أي: ممن يثق بأنّه يردّه عليه بعد ذلك فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّمء 53/7 »١‏ تحت قول "الدر": أو يهبه. 

(9) "الخانية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيمم؛ ۷/١‏ 

.150-11١ 9/١ "الفتح"؛ كتاب الطهارات» باب التيمّم»‎ )٤( 


چ لسا لکت الج يس ةي ل طق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


هاهنا فساغ التيمّم» هذا تقريره وقد أقرّه في "البحر"”“ واستحسنه في 
a N‏ المقدسي قال : (يمكن أن يقال: إِنْما يكون الرحوع 
مذو خا ان د ع ولا ف اد 
الموهوب له لا يتأذى من الرجوع هنا أصلاء تأمل) اھ. 

رق اله “فاتك و ا قفي المقدسي بقوله“: 
(على آنه سيأتي عن "الوافي" آنه إذا كان مع ا ا ا 
لم يجز التيمّم» وإن كان عنده أنه لا يعطيه يتيمّم» وإن شك في الإعطاء 
وتيمّم وصلى فسأله فأعطاه يعيد» وهنا إن لم يرجع بهبته يجب عليه أن يسأله 
لوجود الظنّ بإعطائهء اللّهم إلا أن يتعاهدا على أنه إن سأله بعد الهبة لا يعطيه 
شنا للحيلة» تأمل) اھ 

واللراق "3 ايضار" a‏ فووا" سملن أن الرحوع في 
الم ينرق غ ارا أو" اقاب لك هد يقال" اله ما هل رد 
والموهوب منه لا يمنعه إذا طلبه الواهب» وذلك يمنع التي والجواب: أنه 
يسترده بهبة أو شراء لا بالرحوع فلا يلزم المكروه» والموهوب منه إذا علم 
بالحيلة يمتنع من دفعه للوضوءء تأمّل)» أقول: لا وجه للتعقب؛ فإن الهبة 


.551/١ "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم»‎ )١( 

(۲) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» ۲۹۰/۱. 

[فة ''منحة الحالق"» كتاب الطهارة» باب اتيم 0۱/۱. 

5 انظر الت لتفصيا ق "منحة الحالق"» كتاب الطهارة, باب التيمم» ۱/. 

(ه) "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 2١50/59‏ تحت قول "الدرٌ": على 


وجه يمنع الرجوع. 


و مجلس ”اليس اق نط1 و 


حقيقية 3 أ صدرت من أهلها في محلهاء والحيلة لا تنفي الحقيقة بل 
توحبها؛ إذ لو لا ها لبطلت» وكونه يتوصل به إلى مقصد آخر لا ينافي 
a‏ كنوه ف درل O‏ وفوف ف ورلها: لعن 
بالإيجاب والقبول لا“ بالغايات المضمرة في التفوس» وإلاً لانسدّ باب 
الحيل الشرعية عن آخرها مع أله مفتوح بالكتاب العزيز والأحاديث 
الصحاح» كما بيتته في "كفل الفقيه”©» وإذا ثبت العقد ثبت بأحكامه» 
اف و يكرد ور و 
المنع منه لتأذي الموهوب له» حى لو لم يتأذ جاز بل لا يجوز وإن لم يتأذ 
EEN‏ اله عر قي الرها و AEE AN‏ مني لله 
لعن لا بحمد الله تعالى مثل السوء كما أفصح به الحديث الشريف آنا 
'علاوة" الشامي فقد تكفل بالجواب عنهاء وقد جزم في "رد المحتار "< 
با استطحفه ق "اة" . 


)١(‏ كمّن نكح إلى شهر أو سنة أو مائتي عام بطل» وإن نكح مطلقا وفي ننه أن يطلقها 

بعد شهر أو يوم أو ساعة جازء كما في "الدر" وغيره. ٠١‏ منه غفر له. 
[انظر "الدر"؛ كتاب النكاح» فصل في المحرمات» .]١۷۳-١۱۷۰/۸‏ 

(۲) انظر "الفتاوى الرضوية "» كتاب البيوع» باب الرباء 501-49//1177. 

(۳) أحرجه البخاري في "صحيحه" »)٠١۸۹(‏ كتاب الهبة» باب هبة الرحل لإمرأته 
والمرأة لزوجهاء :۱۷۲/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلي الله 
عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلبء يقيء ثم يعود في قيئه)). 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» ۲/١١٠ء‏ تحت قول "الدر": على 
وجه يمنع الرحوع. 

(ه) "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» باب التيممء .۲١۱/۱‏ 


چ مجلس" اکت الو لوامکۃ لھ لادی بطق 


فإن قلت: ما فائدته إلا السمكن او وهو عنه ممنوع» أقول: 
لا يرحع بل يشتري أو يستوهبء كما قال ش7©, وفائدته أن الموهوب له لا يمتنع 
من بيعه أو هبته؛ علماً منه بأنّه إن لم يفعل فله الرحوع» فلا يفيد الامتناع 
بخلاف ما إذا انقطع حقّ رحوعه يمتنع؛ لعلمه أن الواهب لا يقدر على 
استرداده» فالصّواب مع عامّة الأئمّة» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلب". 


[۹٤ء]‏ قوله: 7" إذا أحدث بعد تيمّمه عن الجنابة؟: 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »١5٠١/7‏ تحت قول "الدر": 
على وحه... إلخ. 

(؟) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة؛ باب التيمّمء 78-499/9.ه. 

() في "الدر": لو تيمّم للجنابة ثم أحدث صار محدثاً لا جنباً فيتوضًاً ويترع حفيه ثم 
بعده يمسح عليه ما لم يمر بالماء» ف"مع" قي عبارة صدر الشريعة بمعنى "بعد" كما 
في إن مَعَ الْعتي يشما [الشرح: 1] فافهم. وفي "رد المحتار": (قوله: فمع...إلخ) 
تفريعٌ على قوله: فيتوضّأء حيث أفاد: أنه إذا وحد ماء يكفيه للوضوء فقطء 
إِنّما يتوضّأ به إذا أحدث بعد تيممه عن الجنابة» أمّا لو وحده وقت التيمم قبل 
الحدث لا يلزمه عندنا الوضوء به عن الحدث الذي مع الجنابة؛ لأنّه عبث إذ لا 
بذ له من التيممء» وعلى هذا فقول صدر الشريعة: "إذا كان للجنب 5 يكفي 
للوضوء لا العُسل يجب عليه التيمّم لا الوضوء خلافاً للشافعي» أمّا إذا كان مع 
البخابة تخد يوجب الوضوء يجب عليه الوضوءء فالتيمّم للجنابة بالاتفاق اه" 
مشكل؛ الا ل فك عن سد و جب الوظيوء: وقد قال أولاً: "یجب 
عليه التيمّم لا الوضوء" فقوله ثانياً: "يجب عليه الوضوء" تناقض. 


ني 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء» ۲/١١٠ء‏ تحت قول "الدر": فمع... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع" يبب و 
www.dawateislami.net‏ 


اقول يله أن کل ا ها حداف غار لها لاوما بها :وال كلام 
أنه يكفيه التيمّم لها ولا يحتاج إل الوضوء به بل صريح قضية "البدائع”" أنه 
کا لأنه إضاعة للماء» إِنّما الكلام في حدث غيرها منفصل عنهاء وذلك 
بوجهين: إِمّا حدث سابق عليها کمن بال ولم يتوضيا ثم أحنب» أو متأخر 
عنها كمن أجنب ثم بال» وكلامهم يفيد أن لا وضوء عليه من الحدث 
السابق» أقول: كيف! ومن النادر 3 حلو الجنابة عن حدث سابق» فإنّها 
إن كانت بالإيلاج فقد تحقق قبله المباشرة الفاحشة» وإن كانت بالاحتلام 


مذي عادة» وإن فرض أله لم يسبقه نومٌ ولا مباشرة ولا مذي بل كما مس أو 
من اكز الصورء ولا تبنی الأحكام على مثلهاء أمّا الحدث اللاحق فقصر 
الوضوء إذا كان معه ماء يكفيه» بقي ما إذا أحدث بعد الجنابة قبل التيمم لھا 
كمن أحنب ثم بال أو نام ثم تيمّم لها ومعه ماء يكفيه للوضوء فهل عليه أن 
يتوضأ -كما لو أحدث بعد التيمم- أم أجزأه التيمّم عنهما فلا يتوضاً؟» هذا 
الأخير هو المنصوص عليه في نسخة عتيقة من "الخانية"» وعبارة سائر النسخ 
)١(‏ "البدائع"؛ كتاب الطهارة» فصل في شرائط ركن التيمم» .٠۷١/١‏ 

١؟١)‏ هو يوسف بن محمد جان القره باغعي» (ته5؟١٠٠١ه))»‏ من تصانيفه: 'تتمة 


الحواشي في إزالة الغواشي على شرح الجلال" للعقائد العضدية» "حاشية على 
حاشية الجلال". ("هدية العارفين "» ۲(. 


و لیل وکت امح لمق اوا )و 


الشريعة بحتاج إلى زيادة تحرير» ويؤيد هذا أنه تيمّم ورد على جنابة معها 
حددث :فأ زالوما كنا" :ف افر والباهرة راداي السابفات .على الجنابة 
بخلاف ما إذا تيمّم ثم أحدث؛ لأله حدث طرء على طهر فنقضه على قدر 
حكمه وليحررء والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

ولا شك أن من نام أو باشر أو أمذى ثم أمى يتيمّم ولا يتوضّأ فكذا من بال 


ثم أمبى فكذا من أمنى ثم بال؛ لأن إزالة التيمّم المانعية القائمة بالأعضاء يعم 
الحدين الأكبر والأصغر في الوجود جميعاً بلا فرق يظهرء والله تعالى أعلم. ؟ ١‏ 

[.5ه] قوله: قبل الحدث”": المنفصل عن الجنابة. ١١‏ 

[81د] قوله: الجنابة لا تفلك عن حدث يوحب الوضوءة©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - 2 "الفتاوى الرضويّة": ] 

وهذا ظاهره اللزوم. 

أقول: إن حمل على الغالب» وإلآ فبلى كمن أحنب ولم يجد إلا 
ما يكفي للوضوء فتيمّم ثم أحدث فتوضأء ثم وحد ما يكفي للعسل فقد عاد 


جنبا من دون ل 27 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة باب التيمّم» ۲/۲١٠ء‏ تحت قول "الدر": 
فمع... إلخ. 

)۲( "رد المحتار"» کتاب الطهارة» باب التيمّم» Aor‏ تحت قول الك 
ا 


(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التیمّہ» .١95/5‏ 


هس تج س"للوتة الجميسع" اهو لادی ر در و 


BEK se 


أقول: سبحان الله! إذا كان يكفيها لا الوضوء كان هذا مثالا لغير 
الكافي» والشارح بصدد بيان المشغول بحاحة» فالوجه أن مراده ما إذا كفى 
كذ نوها على رودل" النذائة مضل :العم ررق وليه المت ااه وا 
ود ماء يكف اللوضوء لكثه مشخول شرعا اة الله ١+‏ 

إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - 32 "الفتاوى الرضويّة": | 

أقول: سبحن الله! إذا لم يكف للوضوء كان عدم انتقاض تيمّمه لعدم 
الكفاية لا للشغل بالحاجة» والشارح بصدد بيان المشغول» فالوجه أن مراده 
كما صرحت به الأحكام ما إذا كفى لكل على البدلية ^ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وناقضّه ناقضُ الأصل وقدرة ماء كاف لطهره فضلَ عن 
حاحته) كعطش وعجن وغسل نجس مانع ولع جتنابةة الأن المتشقولبالخاجة 
وغير الكافي كالمعدوم. 

وقي "رد المحتار": (قوله: ولمعة جنابة) أي: لو اغتسل وبقيت على بدنه لمعة 
لم يصبّها اا ليك الو اماد ا ال ناء إيكنيها فقط فاه 
يغسلها به ولا 2 تيممه للحدث. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» 2١55/79‏ تحت قول "الدر": 
ولمعة جنابة. 

(6) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم؛ الرسالة: مجلي الشمعة لجامع 


حدث ولمعة» 8/ه.5. 


چ بل مجلس" ایت الج يس ةليط ل بق 


1 


[؟د] قوله: ''' وهو فرق حسن دقیق» فتدبره: 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول وبالله التوفيق: له محملان: 

الأوّل:"الجواز معن الصّحة كما تعطيه عبارة ملك الخلماء حت 
نسب الجواز إلى الصلاة» وفيه. 

أو مج ى ا ر ب القدرة و ي ال 
آلا ترا ان المريض أن البعك هسلا لو جيل الحرج وترطا يه لص 
وحازت صلاته به بل الشغل بحاحة أهم ا من وجوه العجز» كالمدخر 
لعطش أو عجن مع جواز صلاته به 58 إن فعل. 

وثانياً: على "السراج" خاصّة إذن يطيح الفرق» فالصحة وجواز الصّلاة 
)0١(‏ ف "رد المحتار": (قوله: كالمعدوم) ولذا جاز له التيمم ابتداء وقد اعترض بهذا 

ق ا ل" الخد" علق ف ر كان ر ا ف ا لوليا 

يعيد التيمّم إجماعاً؛ أنه تيمم وهو قادر على الوضوءء فقال: فيه نظرٌء بل الظاهر 

جوارٌ التيمّم مطلقاً؛ لأن المستحق المتّرف إلى جهة معدومٌ مكنا كباله ا 

أي: على رواية التخيير. قلت: لكن فرّق في "السراج" بينهما: بأنّهِ هنا قادرٌ على 

واو الو نا به كاد حيكا E TE‏ النناه اهن وه 

و فتدبره. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء ٠١۷/١‏ تحت قول "الدر": 

كالمعدوم. 


9( "البدائع"» كتاب الطهارة» باب التيمم» ۸4/1 .١‏ 


هس تج س"للدرتة الجميسع" اطي ب طق 
www.dawateislami.net‏ 


حاصل قطعا في مسألة اللمعة أيضاء ألا ترى! إلى ما تقدم“ عن "الهندية" 
و"الكافي" و"شرح الإقاية" > رمج 1110 OT‏ الأ لان الفاقا 


وعوده حنبا لا يمتعه عن التوضي للحدث؛ لان هذه الجنابة مقتصرة والحدث 


غير مندمج فيها. 
شال الليية ENOL AEA‏ 
أقول: وفيه. أوّلا: لا نسلم الحل في النجاسة» فإن فيه اختيار الصلاة مع 
لعا مجقيفزة يدا :ا لالد كان قاون سن ا او افيه الما 
والحكمية بالتراب كما قال ملک العلماي ولم يكن للماء حلف في الحقيقية 
فإذا صرفه إلى الحكمية التي كان يجد له حلفا فيها فقد أزمع وأجمع على أن 
يصلي في نجس مانع مع القدرة على إزالته» فكيف يحل هذا؟! أمّا الإجزاء 
فلأنه عاحز عن الماء عند إيقاع الصّلاة» وإِنْما النظر فيه إلى الحالة الراهنة. 
ا ا الخ قل امل ل ا ر ن 
الصّلاة و وا وقول الا م انا 
)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة» باب اتيم 87.5/4-/8.10. 
١‏ 'البدائع » كتاب الطهارة, باب التيمم» 1 . 
(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة؛ فصل فيما يجوز به التيمم» .51/١‏ 
(5) "الخخلاصة"؛ كتاب الطهارات» الفصل الخامس في التيمّمء .٠٤/١‏ 
(ه) "الحلبة"؛ الطهارة الكبرى» فصل في التيممء .٠٤٠/۱‏ 


چ لس اکت الو اوامکح لجو لادی 0 


و"البحر”": (لو توضّأ وصلى في الثوب النجس حاز ويكون مسيئاً)» اه فإن 
الإساءة دون كراهة التحريم. أقول: تعليل ملك العلماء أدل دليل كما علمت 
على أن لفظة "الأولى" فيه» مثلها في قول" "التجنيس والمزيد””: (أنّ مراعاة 
فرض العين أولى). 

eR ANE فورض كان‎ E كنيف‎ E 
صدر الجهاد.‎ 

وإطلاق "المسيء" على من ترک ا غير نادرء لا حرم أن قال في 
"الخنية"”“: (لو أزال بذلك الماء الحدث وبقي الثوب 0 لكان قد ترك 
الطهارة الحقيقية مع قدرته عليها بغير عذر e‏ لکن تصح صلاته 
لثبوت العجز بعد نفاد الماء)» اه. وهذا 2 ما فهمت» وقد أداه بلفظ أوجز 
السو ة رتفي E‏ سيم : 

وثانياً: إذن! ينقلب الفرق» فحيث جاز له صرف الماء إلى الوضوء وإبقاء 


النجاسة المانعة بلا مزيل؛ لأن يحل له صرفه إلى الوضوء مع إزالة الجنابة 


.۲٤۲/۱ "البحر"ء كتاب الطهارة؛ باب التيممء‎ )١( 

(۲) بل في نفس "البدائع" من كتاب الاستحسان: (الامتناع من المباح أولى من 
ارتكاب المحظور) اه ١١‏ منه غفرله. ١‏ ["البدائع"» كتاب الاستحسان» ]81١/5‏ 

(9) "التجنيس والمزيد"؛ باب العلم وما يبتلى به أهله» 24/١‏ ملخصاً. 

)٤(‏ انظر "رة المحتار": كتاب الجهادء 470/١7‏ تحت قول "الدر": لأن طاعتهما 
وک عن 

(ه) "الغنية'» فصل في التيمم» صا۸. 


و مجلس ”اميسال يساق ل ططق 


بالتيمّم لأولى» وأيّ مدحل فيه لكون الجنابة أغلظ؟! فإن الكل ينتفي إِمّا بالماء 
أو بالتراب» وأي دليل على أنه تجب إزالة الأغلظ بالماء دون التراب؟!. 

34 الاير "له وان الأطين‎ RE اين سباك‎ NG, 
مسألة النجاسة ما استظهره في "الحلبة" و"البحر"» وحزم به في "شرح‎ 
ag اوقا‎ 

أقول: وبه ترجّح -ولله الحمد- ما سلكه المحقق الحلبي صاحب 
'الغنية" في تقرير منشأ الخلاف, فإن القول بجواز الصرف إلى الوضوء مع 
أولوية الصرف إلى اللمعة هو الذي يقتضيه الدليل» وعلى تسليم وحوب 
الصرف إليها ترد مسائل كثيرة ثبت فيها العجز عن الماء لأحل المنع الشرعي 
كما بيّناها في رسالة: "قوانين العلماء"”"» وقد يكون الوجوب قي كلام 
"الکاي"“ من باب قولک: "حقى واحب على" فظهر أن الأظهر في هذه 
حلاف ما استظهره في "الحلبة"» فالراحح فيه قول محمد» وقد ذيل 
بالأصحّ وهو تصحيح صريحٌ» وصاحب "الحلبة" -رحمه الله تعالى- ليس من 
أصحاب الترحيح. 


(1) "شرح الوقاية"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» .٠٠١/١‏ 

(۲) انظر "الد" كتاب الطهارة» باب التیمم» .٠١١۹-۱١۲/۲‏ 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» الرسالة: "قوانين العلماء في متيمم علم عند زيد ماء'» 
:78-1 1. 

.۲۹/۱ "الكافي". باب التیمم»‎ )٤( 

(ه) "الحابة"» الطهارة الكبرى» فصل في التيممء 45/١‏ -848. 


و مجلس ”اال يساق اوا طق 


فإن قلت: كونه مستحق الصرف إلى حاحة أهم لا يختص بالوحوب» 
ألا ترق! أن المعذ لعجن منه مع أن العيدن غير واجحب» أقول؛ ذلك تخفيك 
من ربكم ورحمة» يراعي حاجات عباده بالنقير والقطمير» فجاز التيمّم إذا 
كان يبيع الماء من عنده بفلس وقيمته ثمه نصف فلس» وجاز لبعد ميل وإن 
كان في جهة مذهبه» وهو يسير إليه لحاحة نفسه» أمّا المنع لحق الشرع 
فلا يتحقق إلا بالوحوب» إذ ما لا يجب شرعاً لا يمنع تركه شرعاء فظهر 
لعج لفقي ادرو لها لكر 

ولذا مشيت في الجدول على قول محمّد؛ لأنه المذيل بالتصحيح 
الصريح» ولأنه الأظهر من حيث الدليل؛ ولأنه الأحوط في الدين وإن كان 
قول أبي يوسف اا له قوة؛ لأنه قول أبي يوسف» ولأثه في "الأصل"» وقد 
استظهر أوجهيته في "الحلبة”"'» وأومى إلى ترجيحه في "شرح الوقاية"”") 
وأعمْر دليله في "الكافي”" غير أَنْهم اا ر واج وو اماق 
الضرافت» وقد علمت ران وة السين ا 

.5155/١ "الحلبة"» الطهارة الكبرى» فصل في التیمم»‎ )١( 
.٠١5-١١ 5/١ (؟) "شرح الوقاية"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم‎ 
.٠٠-۲۹/۱ "لکا" باب التيممء‎ )۳( 


5١‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء الرسالة: 'مجلي الشمعة لجامع 
حدث ولمعة", .۳۱۷-۳۱۲/٤‏ 


و مجلس ”اليس اق لطي و 


[:هه] قوله: ”“ وهذا يدل على أنه يتيمّم مع جراحة النصف©: 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه ا في "الفتاوى الرضويّة": | 


ع 


أقول: وبه تترجّح كفة القول الثاني» وبه رد الشامي”" على "الدر" أن 
حكمه ق المساواة بالعّسل والمسح حلاف المروي عن محمد. 


)١(‏ في المتن والشّرح: (تيمّم لو) كان (أكثرّه) أي: أكثر أعضاءٍ الوضوء عدداًء وف 
السل مساحة (مجروحاً وبعكسه يغسل) الصحيح ويمسحٌ الجريحّ (و) كذا (إن 
استويا غسل الصحيح) من أعضاء الوضوء ولا رواية في العُسل (ومسح الباقي) 
منها (وهو) الأصح؛ لأنه (أحوط) نكا او ماققطا. 

ye‏ وار فى «القس U n SNE‏ عن 
أمّتنا الثلاثة» وإتما فيها احتلافُ المشايخ» فقيل: يتيمّم كما لو كان الأكثر 
جريحاً؛ لأن غسل البعض طهارة ناقصة» والتيمّم طهارة كاملة» وقيل: يغسل 
الصخيخ: يمس التجريح كمك الأولى4 لان الغسل. طهارة قيفي يلاف 
التيمّم» واحتلف الترجيح والتصحيح كما في "الحلبة"» ورجح في "البحر" تصحيح 
الثاني: به أحوط» وتبعَه في المتن. ثم اعلم أي لم أر مّن حص نفي الرواية في 
صوزة: الهاو اة بالل كما عل السارد وهم ايان "البترات "ما ون 
"العيون" عن محمد: إذا كان على اليدين قروحٌ لا يقدر على غسلها وبوحهه مثل 
ذلك تيممء وإن كان في يديه حاصّة غسل ولا يتيمّم: وهذايدل على أله شيمم مم 
جراحة النصفء انتهى» كلام السراج . 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» .١57/9‏ تحت قول "الدر": 
ولا رواية في الغسل. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء» 2.١5/9‏ تحت قول "الدر": 


ولا رواية في الغسل. 


هس تج س "اورت الجميسع" اطي لب و 
www.dawateislami.net‏ 


فإن قلت: لعل الشارح المدقق رحمه الله تعالى نظر إلى أن الكلام هاهنا 
في العّسلء فإن كان ما يضرّه العَسل أكثر عدا ييا لا يضره تيمم اعتبارا 
بالا كدر وله حل ا كدر ا أعساء ل و 
فنا بق "البرك و ابتار" على 
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الشارح يرد. أقول: فإذن يضيع قوله: "وإن استويا"؛ إذ لا نصف لثلاثة» وضم 
الرأس إلى هذه الأعضاء قد صرح به في "الت" ل 
حيث قال هذا: (واحتلف في حد الكثرة» منهم من اعتبر من حيث عدد 
الأعضاءء ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس كل عضوء فلوكان برأسه ووجحهه 
رودي راچ وال جل لذ جرا بها ی سرا كان اا کر من اء 
اللخراسةتسيي و کی کا کر من كر مط 
من أعضاء الوضوء المذكورة جريحاً فهو الكثير الذي يجوز معه التيمّم وإ 


فلاء كذا في "فتح القدير" من غير ترحيح» وف "الحقائق””©: المختار اعتبار 


2 


EEN 


الكثرة من حيث عدد الأعضاء) اه. 


(1) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمم» .٠١١/١‏ 
(۲) "الحلبة"» فصل في التیمم» ۲۷۲/۱. 
(۳) "البحر"» كتاب الطهارة؛ باب التيمّم» 2586/١‏ ملتقطاً. 
)٤(‏ "الحقائق" = "حقائق المنظومة": لأبي المحامد محمود بن محمد بن داود 
اللؤلؤي البحاري الأفشنجي» (ت ١۷٦ه).‏ 
("کشف الظنون"» .)۱۸٦۸/۲‏ 


چ ”لکت الو يس الوق اہین طق 


رشعل يناد "الف و ا ےآ مال ينا إلى عصان اکر 
ELS AS‏ أ علقت كاد الو 
أقول": وقد كنت أراني أميل إليه قبل أن أراه غير أنّي لم يكن لي 
الخيار» لا سيّما مع تصريح "الحقائق" بالمختار» والله تعالى أعله”). 
زه ه] قوله: © ليعمٌ الطهارتين“: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول: كل ليس لمتوهّم أن يتوهم الجمع بين التيمّم والغسل بالض”. 


.٠١١/١ "الفتح", كتاب الطهارات» باب التيمم‎ )١( 

(۲) "الحابة"» فصل في التیمم» ۲۷۲/۱. 

(۳) أقول: وكان ميلي إليه لاستبعاد في اعتبار العدد فمّن كانت له بثرة صغيرة في 
أقصى جبهته وأحرى مثلها على مرفق يتيمٌم للجراحة في عضوين» وهما نصف 
الأربعة وإن كانت يداه مجروحتين من الرّسقين إلى فوق المرفقين لا يجوز له 
التيمّم؛ لأن الجريح عضو واحدء فبثرتان تمنعان الوضوءء ومئات منها لا تمنع. 
۲ منه غفرله. 

.٠ه.۷-٠٠٥/٣ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم»‎ )٤( 

(6 الس والشرس: را جع یا ی تيمم وغل 

وفي "رد المحتار": (قوله: وغسل) بفتح الغين ليعمٌ الطهارتين» "ح". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» »٠٦١/۲‏ تحت قول "الدر": وغسل. 


(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» .٠۹۳/٤‏ 


و مجلس ”اال يساق اوا :)و 


دم ] قال ر ی و هن لامي کات 
للامام الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى كما في "الحلبة" من مسح الخفين 


ضدة 09 نون 


[لاهه] قال: أي: "الدر": ا 

أقول: أنت تعلم أن الأقعد بالقواعد وبما مر في صحة أكثر الجسم هو 
مسح الرأس وغسل الباقي في القُسل بل لا يظهر وجه في مثله للتيمّم؛ فإن 
ابلح AE a o‏ كنا وه "لبنح "اع وبل بل 
قد نص في اربع الت ا بهذا أن اراق لود قد ها عب راجا 
في الجنابة أو الحيض تمسح على شعرها ثلاثة مسحات بمياه مختلفة وتغسل 


)١(‏ في المتن والشرح: (من به وحع رأس لا يستطيع معه مسحًّه) محدثاء ولا غسلّه 
ا ففي "الفيض" عن "غريب الرواية": يتيّم وأفتى قارئ الهداية : أنه (يسقط) 
عنه (فرضُ مسحه) ولو على جبيرة ففي مسحها قولان» وكذا يسقط غسله 
فيمسحُه ولو على جبيرة إن لم يضرّهء وإلاً سقط أصلاء وجُعل عادماً لذلك العضو 
حكن کاو ال ا 

(۲) "الدر"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» .٠۷١/۲‏ 

(*) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في المسح على الخفين» .٤۳۸/١‏ 

.٠۷١/١ "الد" كتاب الطهارة» باب التيمّمء‎ )٤( 

(ه) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمّم» .۲۸١/١‏ 

(5) "غريب الرواية": للفقيه أبي جعفر محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر البلخي» 


الهندواني (ت75؟ه). ("الفوائد البهية"» ص٤‏ ؟5). 


وز مجلس ”اال يساق ططق 
أ6 م امد اعأعخدرد م WWW‏ 


باقي جحسدها) اه. ولذا قال في "الفيض" بعد نقله": (إِنّه عجيب)» كما 
كز اا ى ا ا 17 

ثم راحعت عبارة "غريب الرواية”” في المسألة ولفظه: رمن برأسه 
صداع من النزلة ويضرّه المسح في الوضوء أو العُسل في الجنابة يتيمّم) اه. 
فتحدّس في حاطري -ولله الحمد- أن العُسل هاهنا بضِمٌ الغين لا بفتحهاء 
NTT‏ :المعو E‏ #وابالة « الما هك ايه ولو 
بترك الرأس؛ لما تصعد به الأبخرة إلى الدماغ كما علم في الطب وهذا 
اغبا عليه وله الحمد» فافهم» لكن بقيت مسألة المسح في الوضوء. ١١‏ 

[ه] قوله: (قوله: قولان): ذكر في "النهر" عن "البدائع' 
ترجيح الوجوب» وقال: وهو الذي ينبغي التعويل عليه اه» بل قال في 
ا العو اف ل نوت م 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- فى "الفتاوى الرضويّة":] 
إو "البحر الرائق"]: (ذكر الجلابي0© في كتاب الصلاة له: أن من 


ما يفيد 


6 "الفيض". 
(۲) "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» باب التيمّمء ۲۸۷/۱. 
09 "زيب الرواية" . 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب التيممء 7۲ تحت قول "الدر": قولان. 
(ه) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التیمم» .۲۸۷-۲۸٦/۱‏ 
(5) الجلابي: هو أبو محمد طاهرء وجلاب بلدة من آمد» وقيل: قرية منه» صاحب 
کات ا 
("كشف الظنون"» ۱١۸١/۲‏ والجواهر المضية" .)٠۹۷-۲۹٦/۲‏ 


چ مجلس" المرويية الو يس الوق لدی تق 


به وجع في رأسه لا يستطيع معه مسحه يسقط فرض المسح في حقه اه. 
وهذه مسألة مهمّة أحببت ذكرها لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب» 
وقد أفتى بها الشيخ سراج ا فافع اليداية اناد التق كمال اليد 
بن الهمام» وبه اندفع ما كان قد توهّم قبل الوقوف على هذا النقل أنه يتيمم 
لعجزه عن استعمال الماء» وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه» ولعل الوجه فيه 
أنه جیا خايسا تدك افر كه ف ا کا ن الا مسف 


بخلاف ما إذا كان ببعض الأعضاء المغسولة حراحة» فإله يغسل الصحيح 
وتسم علق ر لان ال عليه ا ا السك سيل 
فلا يكون بدلاً عن مسح وإِنّما هو بدل عن غسل» والرأس ممسوح» ولهذا 
لم يكن التيمم في الرأس) اه. 

وفي "منحة الخالق"”": (قوله: "ما كان قد توهّم" الذي توهُم ذلك 
العلامة عبد البر بن الشحنة» فإنّه ذكر عبارة الجلابي في "شرحه" على 
"الوهبانية" ونظمها بقوله: 

ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداء ما إن بله يتضرّر 

ثم قال: وكان يقع في نفسي قبل وقوفي على هذا النقل أله يتيمّم لعجزه 
عن استعمال الماء» وليس بعد النقل إلا الرجوع؛ ولعل الوجه فيه أله يجعل 
)١(‏ سراج الدين هو عمر بن علي بن فارس الكناني» أبو حفص سراج الدين الفقيه 

الحنفى المعروف بقارئ الهداية (ت۸۲۹ه). له تعليقة على "الهداية" للمرغيناني في 

0 ("هدية العارفين"» ۷۹۲/١‏ . و"الأعلام"؛ هإلاه). 
(؟) "منحة الخالق": كتاب الطهارة؛ باب التيمم» 2507-5/5/١‏ ملتقطا. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي ب وطق 


عادما لذلك الغضو حكما قسقط وظيفتم كما فى المعدوم تحقيقة رال اتعالين 
الول و يوت أذ الس غير ستول فم و 
اناو تفي "الفط" للك كن هر کر اوا ی جر اميه "فبلا نشي الال 
ويضرّه المسح في الوضوء أو الغسل في الجنابة يتيمّم» والمرأة لو ضرّها غسل 
رأسها في الجنابة أو الحيض تمسح على شعرها ثلاث مسحات بمياه مختلفة 
وتغسل باقي جسدها اه. قال في "الفيض"؛ وهو عجيب) اه. ما في "المنحة". 
أقول: ظهر لي -بحمد الله تعالى- من معناه ما يرفع ال 
العجب إِنّما هو في مسألة الغسل أن يجوز له التيمّم إذا ضِرّه غسل رأسه» وهذا 
باطل قطعاً بل يجب الرحوع إلى المسح؛ لأن مسح ما يغسل عند تعذّر غسله 
كغسله كما تقدّم آنفا عن "البحر"20) و مثله في "البدائع"9": ولذا جاز جمعه 
مع الغسل بخلاف مسح الخفين؛ فإنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رحليه 
ويمسح حف الأحرى» وإن كانت على أحدهما جبيرة أو عصابة مسحها 
وغسل الأحرى كما نصّوا عليه في "التبيين ”“ وغيره» ومسألة من أكثر بدنه 
صحيح أنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح مشهورٌ صريح غير محتاج إلى 
التصريح» فكيف حكم هاهنا بالتيمّم! ولكن هذا التوهم إِنّما كانت أكدته 


اة اندر ف اليقل ال »فلم راق عبازة غریب ارو اة 


)١١(‏ انظر هذه المقولة. 

(۲) "البدائع"» كتاب الطهارة» مطلب المسح على الجبائر» .۹۰/١‏ 

(۳) "التبيين"» كتاب الطهارة» باب المسح على الحفین» .164-١ 65/١‏ 
)٤(‏ انظر "الد" كتاب الطهارة» باب التيمم» ؟/١11/1.‏ 


و مجلس ”اال يساق )طق 


المنقولة في "الفيض" وفيها: "يضره المسح في الوضو أو الغسل في الجنابة" لا 
الم را مطح وميد "كبرد "لد معنن وكا طرق كوا 
الحمد- أن "الغسل" هاهنا بضم الغين لا فتحهاء فليس المراد غسل الرأس بل 
المعنى ضره العُسل وإسالة الماء على بدنه ولو مع ترک الرأس» لما تصعد به 
الأبخرة إلى الدماغ كما علم في الطب» وكيف تكون عبارة "غريب الرواية" 
طبخ الغين مع" آله المشرع طلا بها أن المراة إن رها عسل راا 
سيم ف ال إلا ررك ره تضاف لاق ع و 


أن الحدث لا يتجرّى» فكذا رفعه» فلو اغتسل وبقيت شعرة لم يسل الماء 
غاا ف کی ی كنا کا 10 أن 0 
أشدّ من الحقيقيّة؛ إذ قد عفي من هذه قدر درهم أو أقل من الربع ولا عفو“ 
فإن لم يستطع فعصابة عليه وقد تم التطهير لما علمت أن هذا المسح يقوم 
مقام غسله وهي مسألة الصحيح الجريح» أمَا إذا لم يقدر عليه أصلا في الغسل 
أو الوضوء تبقى وظيفة الرأس متروكة رأساء فيكون هذا بعض طهارة لا طهارة 


)0( انظر "البحر"» كتاب الطهارة» T/1‏ 
(۲) أقول: أي: في السعة أمّا مواضع الضرورة فنعم كشعر تعقد ونيم ذباب وجرم حناء 
ومداد إلى غير ذلى مما فصلنا في "الجود الحلو" ؟١‏ منه غفرله 


[انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» ۲١۱-۲۰۳/۱‏ ۲(الجرء الأول ص۹٦٠؟-١٠].‏ 


و جس ”اال يساق وای ا۹ )و 


وهو لا يتجرّى فينتفي أصلاء فقد ظهر“ عجزه عن طهارة الماء فوحب 


المصير إلى التيمم. 

أمّا قول "البحر”": "إن التيمّم مسح فلا يكون بدلا عن مسح والرأس 
ممسوح" فأقول أوّلاً: لا يعمشى في الغسل؛ فَإِنَ الرأس فيه مغسول. 

وثانياً: هو عجيب من مثله فإِنّه لم تأمر الرواية بالتيمم فدلا کن چ 
الرأس بل بدلا عن الوضوء والغسل عند العجز عن إكمالهماء ولا شك أن 
اليك يذل شمسا امع :تسقى الفح :او اضرم فلو لم قمع الد .بهذا 
اله رجت اال رر الي لته فهر "أن مااي غريب الوا 
غير غريب» نعم! الأشهر ما ذكره الجلابي» وبه جزم "الدر" في غير موضعء 
ففي آحر التيمم ما تقدم"» وقال في آخر الوضوء قبيل سننه ما نصه: (في 
أعضائه شقاق غسله إن قدر وال مسحه وإلاً ترکه» ولو بيده ولا يقدر على 
الماء تيمّم) اه مسالة عقاف اليد تقد آنها مع قيودها"". 


وقال في آحر مسح الخفين": (الحاصل لزوم غسل المحل 0 


)١(‏ والجواب ما أشرنا إليه أن هذا موضع ضرورة وفيه العفو ثابت في الحكمية أيضا 
۲ منه غفرله 

(؟) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» »۲۸۷/١‏ وانظر هذه المقولة. 

(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء .١٠١-١٠۹/۳‏ 

.٠۳۹-۳۳۸/۱ انظر "الدر"؛ كتاب الطهارة» الوضوء وأحكامة‎ )٤( 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة باب التيمى 9//ا.ه-لم ١‏ ه. 


(5) انظر "الد" كتاب الطهارة» باب المسح على الخحفين» ؟/586. 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب ص .طق 
www.dawateislami.net‏ 


بدا د إن قن a‏ بيطا تنح قط امات الى 

أقول؛ بل إن ضر مسحه فان ضر غسلها قان ضر فسحها: 

ثم قال : (انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه على شقوق رجله 
أجرى الماء عليه إن قدر وإلا مسحه وإلا ت رکه). 

1 (ON o (E) 1 (DN eu (Om لزان‎ 7 

وفي التبيين ١‏ والفتح ٠‏ والبحر ١‏ والهندية ٠‏ وغيرها من 
الأفان الف ولو اتكمر طفرة ق عليه دراد أو تعلكا ار اواك اة 
مرارة أو مرهما فإن كان يضرّه نزعه مسح عليه» وإن ضر المسح تركه) اه. 

أقول: بل غسله فان ضر مسحه فان ضر تركه. 

قالوا": (وإن كان قي أعضائه شقوق أمرّ عليها الماء إن قدرء وإلا مسح 
عليها إن قدرء وإلا تركها وغسل ما تحتها) اه. 

أقول: إن كان المراد بمسألة الشقوق ما إذا وضع الدواء عليها ومعنى 
اهر علبها" آم على .ذواء: علبي كما كان اف “رة الدر هذا لقع الا 


فتقديره مسح عليها إن قدرء وإلا أحرى على دواء أو عصابة عليها إن 


.۲۳۸/۲ انظر "الد" كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين»‎ )١( 

(؟) "التبيين"؛ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» .٠١١/١‏ 

(۳) "الفتح"» كتاب الطهارات » باب المسح على الخفين» .١ 51/١‏ 

.٠۲۷/١ "البحر"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخحفين»‎ )٤( 

(5) "الهندية"؛ كتاب الطهارة» الفصل الثاني في نواقض المسح؛ ١/ه5.‏ 

ر( انظ "النبيين "1 3165/1 ى"الفمع 4541/١"‏ .و 'البحر ٣۷١‏ 
و"الهندية"» ١1/ه".‏ 


چ ”لکت الج يس ةي لل و 


استطاع» وال سعد أمكن وإ ترک 


ثم بحمد الله تعالى رأيت النصّ عن أثمتنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم في 
ظاهر الرواية: أنه يجوز ترك المسح إذا أضرّء فانقطع الخحلاف» قال الإمام 
ملك العلماء في "البدائع"0"©: (قد ذكر محمد في كتاب الصلاة عن أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: أنه إذا ترك المسح على الجبائر وذلك يضرّه أجزأ 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إذا كان ذلك لا يضرّه لم يجزء 
فخرج جواب أبي حنيفة في صورة» وحرج جوابهما في صورة أحرى» فلم 
يتبيّن الخحلاف» ولا حلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه 
يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى) اه. 

وني "الحلبة" في باب الوضوء والغسل من "الأصل": "إذا اغتسل من 
الجنابة ومسح بالماء على الجبائر التي على يده أو لم يمسح؛ لأنه ياف 
OO‏ معنن قالح "العو ارد كر قات م أ 
يضيفه إلى أحد) اه. أي: فأفاد أنه قول الكل» فثبت أن سقوط بعض الوظيفة 
لأحل الضرورة غير غريب» والله تعالى أعلم“. 

[ ةا قزل زر كذ يسفط عمل انيه عن الس من ا 


.50/١ "البدائع"؛ كتاب الطهارة» المسح على الجبائر»‎ )١( 

(۲) "الحلبة"» كتاب الطهارة» المسح على الجبائر» .5*/8/١‏ 

(؟) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيممء .51/8-89١/‏ 

(٤(‏ ارد المحتار"» “كنات الطهارةء باب التيمم» “Y/Y‏ تحت قول الك وكذا 


جه بل لس اکت الو يس لوق لدی يق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: فهذا الذي أفتى به العلامة سراج الدين قارئ الهداية شيخ المحقق 
ابن الهمام موافق لما أفتى به العبد الضعيف وهو الماشي على الأصل الما“ 
الذي ادرت :عليه كفا جما »ول اراقع مما تقل عن "عربت 
الرواية" أي 'ممالة الجتابة من الأمر اليم لأخل الضرز ى الرس وده قم 
ae‏ تالخدت U TE AA gE‏ 
الد لما ما فقت ن ال المراة! ردت جا فان قرع ارا 
يحالف الفرع الأول صريحاء ولذا قال في "الفيض" عقيب نقله: (وهو 
عمقبيي) کا أيهاء الم إن ار جا رال فس نينا 
أوضح المرام وأزاح العحب» فان عبارة "غريب الرواية" على ما :في "المتحة" 
عن "الفيض" عنه هكذا: (من برأسه صداع من النزلة ويضرّه المسح في 
الوضوء أو الغسل في الجنابة يتيمّم والمرأة لو ضرّها... إلخ)» فتحدّس في 
حاطري -ولله الحمد- أن العُسل هاهنا بضم الفاء دون فتحهاء فليس المراد 
عنمن لراش کا نشي ها يه "لد "مو امكو ر و :القع و ا ا ا 


على بدنه ولو بت رک الرأس لما تصعد به الأبخرة إلى الدماغ» فيزداد به ضررا 


.]5١؟ص .[الجزء الثاني»‎ 57/١ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة»‎ )١( 
.۲۸۷/۱ (؟) "منحة الخالق"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين»‎ 
.]ة1١؟ص [الجزء الثاني‎ . 5 55/١ انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة»‎ )۳( 
.۲۸۷/۱ "منحة الخخالق" كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين»‎ )٤( 
المرحع السابق.‎ )٥( 


چ مجلس" المرويية الو يس الوق لدی لي و 


في بعض الصو ر كما علم في الطب. وهذا حكم صحيح لا غبار عليه ولا حلاف 
فيه للأصل السابق ولا للفرع اللاحقء وإِنّما حص المرأة بالذكر ليعلم حكم 
الرحل بالأولى» فإنّه إذا أمر بمسح الشعر النازل الذي لا يكون ضرر غسله 
كضرر غسل نفس الرأس فنفسه أجدر بالحكم هذا كله في الغسل. 

وأمّا الوضوء فمن المعلوم أن من بلغ به النزلة مبلغا يضرّه مسح ربع 
رأسه بيد مبتلة فيضرّه غسل الوجه واليدين والرحلين من باب أولى» فإن البرد 
الذي يصل إلى الدّماغ بإسالة الماء على الأطراف أشدّ من برد عسى أن يصل 
بإصابة يد مبتلة بعض الرأس» فلأحل هذا أمرّ بالتيمّم» هذا غاية ما يوجّه به 
كلامه» فكان الأحرى بالمولى المحقق المدقق العلائي أن يوجهه هكذا وإلا 
تركة ف كيف! ومثل الحكم عن "غريب الرواية" غير غريب كما قاله في 
"الحلبة"”؟ في مسألة أعرى نقلها عنه مخالفاً للجميع؛ وإلاً لم يعره ل"الفيض" 
الذي هو موضوع لتقل المذهب كيلًا يكون تنويها بهاء وإلاً أنم نقل كلام 
"افيظن" ا تقال ع و ف عسي هذا كلد نا ير اسه ال 


والله تعالى أعلم.7" 


.45//١ "الحلبة"» باب مسح على الخفين»‎ )١( 
7 ''الفيخ‎ 6 
[الجزء الثاني»‎ .450-45//١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الغخسل»‎ )۳( 


ص٤ ١5-5١‏ ة|]. 


چ ”اکت الو لواکۃ لوق ا و 


ك5 ]قال 97 آي لر رمه اکر الد 

قال في "الهندية"“ في شرائط جواز المسح: (منها: أن يكون العف مما 
يمكن قطع السفر به وتتابع المشي عليه» مكنا و" المضيط 10ل ا 

[511] قوله: ”© ويدل عليه كلام "المحيط"0©: 


() في المتن والشرح: (شرط مسحه كونه ساق محل فرض القسل (القدم مع 
الكعب» وكونه مشغولاً بالرّحل وكوته مما يمكنٌ متابعة المشي) المعتاد (فيه) 
فرسخاً فأكثرء فلم يجز على متّحَذَ من زجاج وحشب أو حديد. ملتقطاً. 

هه "الدر". كتاب الطهارة» باب المسحء على الخفين» ۸۰/۲ 

(*) "الهندية"» كتاب الطهارة» الباب الخامسء الفصل الأول» ١/؟5.‏ 

(4) في "رذ المحتار": (قوله: فرسخاً فأكثر) تقدّم أن الفرسخ ثلائة أميال اثنا عشرّ ألف 
خطوة» وعبّر في "السراج" معزي إلى "الإيضاح" بمسافة السّفر وبه جزم في "النقاية", 
ا أي: الشرعي كما هو لغار ودل عليه كلام "المحيطك 
ويخالفه كلام "حاشية الهداية" حيث قال: ما يمكن المشي فيه فرسخاً فأكثر, اه. 

أقول: ويمكن أن يكون محمل القولين على احتلاف الحالتين» ففي حالة الإقامة يعتبر 
الفرسخ؛ لأن المقيم لا يزيد مشيّه عادة في يوم وليلة على هذا المقدار» أي: 
المشي لأحل الحوائج التي تلزم غالب الناس» وفي حالة السفر يعتبر مدته» ويقرّب 
منه ما اعتبره الشافعيّة من التقدير بمتابعة المشي للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة 
يام ولياليها اعتباراً بمدّة المسح» لكن قد يقال: لما ثبت أن هذا العف صالح 
للمسح عليه للمقيم قطع النظر عن حالة السفر. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2١80/57‏ تحت قول 
"للد" + شا ها 


ا ادلي لي طق 


الحف الذي يجوز عليه المسح ما يكون ا لقطع المسافة والمشي 
المتتابع عادة. اهى "حانية". ٠١‏ 

[56] قوله: وفي حالة السفر”": 

أقول: إن كان معناه -كما هو الظاهر- أن المقيم لا يمسح إلا على ما يمكنه 
المشي فيه فرسخاً والمسافر لا يمسح إلا على ما يتأتّى المشي فيه ثلاثة أيامء فهذا 
تيسير للمقيم بأكثر مما للمسافر بأضعاف» وهو حلاف الموضوع. ١١‏ 

[+ده] قوله: ققد قال الا ايك أن E‏ 

أقول: هذا الثبوت على القول الموفق» وإلاً فلم يتقدّم ترجيح؛ لما في 
ال الما انر الوك الاو a‏ أو قاف ان 


غاية الاعتماد» فلا يصح أن يفرع عليه ما سيأتي من قوله: (فالأظهر... إلخ). 


.77/١ "الخحانية"؛ كتاب الطهارة» فصل في المسح على الخفين»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2١٠0/5‏ تحت قول 
"الدر": ا فأكثر. 

(۳) المرجع السابق. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ؟/180-1179. 

(ه) "النقاية" مع "جامع الرموز"» كتاب الطهارة» فصل في التيمم» .۷١/١‏ 

(5) "الإيضاح"» كتاب الطهارات» باب المسح على الخفين» .٦١/١‏ 

(۷) "السراح"» كتاب الطهارة» باب المسح على الحفين» .۷٦/١‏ 

زى "المحيط ١‏ كنات الطهارات» الفضل السادس» 14/1 ملخخصا: 

(9) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ۱۸٠/۲‏ تحت 
قول. اندر قرسا فا کتر: 


چ ب مجلس" الت الو يس الوق لادی ا و 


[514] قوله: ‏ ولا يزيد مشيه غالب©: 

اقول قن غل لد لبش قرعا عل قؤلة لجا ت نهنا 
ادا و 7 5 8 : 9 س 
مر”". فليكن مفرّعا على قوله: (لا يزيد مشيه... إلخ)» وهو إِنّما يصح لو 
ليف أن مبنى هذا الاشتراط إِنُّما هو حاحتهم إلى المشي فيه فيقدر بقدرهاء 
وفيه تأمّلء فتأمّل. ١١‏ 

[ه] قوله: مقدار الفر سخ : 

أقول فيه: إن المدار إن كان على المعتاد فلا اعتياد بالمشى في الخف 

(°) . 

[-ه] قوله: فالأظهر اعتبار الفرسخ”©: 


9ق "رد المحعاز": لكن فل يقال: لما ثبت أن هذا الف الح المح عليه للمقيم قطم 
ا تعن مقالة ی أن اما قالغال يكوت و على 
مقدار الفرسخ» فالأظهر اعتبارٌ الفرسخ في حقهماء ومحمل قول من قال: مسافة السفر 
غلى السفر القوي ذوة الشرعي كما يشير إليه كلام القهستاني السابق» تامل: 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخحفين» ۱۸٠/۲‏ تحت قول 
الدر :افر سا فا كقر: 

(۳) انظر المقولة: [57] قوله: قد يقال: لما ثبت أن هذا الخف. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ۱۸٠/۲‏ تحت قول 
"الدر": فرسخاً فأكثر. 

(ه) الحذاء الذي يلبس في الرُحلء 5 "المنجدا'ء مصحح. (المنجد ص9 ؟5). 

59 "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الحفين» ۲/٠۱۸ء‏ تحت قول 
ال ا كر 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اهو لدی ا و 
www.dawateislami.net‏ 


اقل ا ى لا أن مبنى الاشتراط هي الحاحة المذكورة 
فال a‏ د أيام فينبغي التقدير في حقه بثلاثة فراسخ» فيعود 
بالنقض على المقصودى, فليحرّر. ١١‏ 

[50] قوله: على السفر اللَغْويّ دون الشرعي© 

أقول: حمل بعيد لا سيّماء ولفظ "الإيضاح”" و"السراج””": راه 
عقا بيد ا ك 

[-ه] قوله: °° عن الكرماني0): 


() 3 المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الحفين› ۰/۲ تحت قول 
لكر 55-5 فأكثر. 

(؟) "الإيضاح"» كتاب الطهارات» باب المسح على الخفين» .٦١/١‏ 

(5) "السراج"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» .۷٦/١‏ 

(5) في المتن والشرح: (وهو جائز) فالغسل أفضل إلا لتهمة» فهو أفضل. 

وفي "رد المحتار": (قوله: إا لتهمة) أي: لنفيها عنه؛ لأن الروافض والخوارج لا يرونه 
وإِنّما يرون المسحّ على الرحل» فإذا مسح الخف انتفت اكّهمة بخلاف ما إذا 
A‏ قاد ريا تقيّة ويجعلون العّسل قائماً مقام المسح» فيشتبه 
الحال 2 القسل فيتهم أفاده ح ون ما ذكره الشارح نقله القهستاني عن 
الكرماني ثم قال: لكن ق "المضمرات" وغيره: أن الغسل أفضل» وهو الصحيح 
كما في الزاهدي » اه. 

)٥(‏ رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الحفين› ۲ تحت قول 
ال ا ل 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لدی .و 


07 
ونقل”" أولويّة المسح عن "الذخيرة". ١١‏ 

[55] قوله: ‏ قال الرستغفني من أصحابنا: المسح أفضل°: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

ا ا يرن له 

قول: هذا سبق نظرء إِنْما نقل عن الكرماني” ؟ التخيير بين الغسل 
والمسح» ونقل أولوية المسح عن "الذحيرة". ثم هو لا يمس ما ذكر 
الشارح”» فإن كلامه عند وجود التهمة» والذي قي "الذحيرة" وغيرها أولويّة 


المسح حكما مطلقاء وعليه يرد التصحيح المذكور» واا ا 


)١(‏ هو أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أُمِيْرَوَيهه ركن الدين الكرماني الحنفي 
(ت ٠٤۳‏ وقيل: ٤٤‏ ده). له من الكتب: "إشارات الأسرار" "الإيضاح" في شرح 
"التجريد" . "تجريد ال ركني" في الفروع» "الجامع الكبير"» "كتاب الحيض" وغيرها. 

("هدية العارفین"» 9/١‏ اق "الأعلام" ۳۲۷/۳). 

(۲) "جامع الرموز"؛ كتاب الطهارة» .77/١‏ 

(7) في "رة المحتار": وفي "البحر" عن "التوشيح": وهذا مذهبّناء وبه قال الشافعي ومالك 
وقال الرّستغفني من أصحابنا: المسحٌ أفضل» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ؟/187١2‏ تحت قول 
اندرا ,إلا هة 

(5) "جامع الرموز"» كتاب الطهارة» .77/١‏ 

(7) انظر "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» .٠۸١/۲‏ 

00 "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب الميافء .٠٠۲/۲‏ 


هس تج س"للوتة الجميسع" ااي للب و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


[:7] قوله: ‏ وصوّروا له صورا": 

أقول: معلوم أن مسح الخفين إِنّما جاء في الوضوء دون العُسلء فأرادوا 
أن يصوّروا عدم جواز المسح للجنب بأن تمنع الجنابة المحدث عن المسح 
في وضوؤه لحدثه» وقد كان من شرط جواز المسح كونهما ملبوسين على 
طهر تام فلم يتيسّر لهم تصويره إلا بارتكاب أمور بعيدة» لکن لم يتم لهم 
شيء من ذلك» فمنهم من قال: لا حاحة إلى التصوير؛ لأنه منفيّ ولم يصب 


)١(‏ في المتن والشرح: (وهو جائز بسنة مشهورة لمحدث لا لجنب) وحائض» 
والمنفي لا يلزم تصويره وفيه أن النفي الشرعي يفتقر إلى إثبات عقلي. 

وفي "رد المحتار": (قوله؛ وفيه... إلخ) البحث للقهستاني؛ بيانه: أن النفي الشرعيّ -أي: 
الذي استفيد من الشرع- يتوقف على إمكان تصوّر ما نفي به عقلاء وإلاً لم يكن 
مستفاداً من الشّرع» بل من العقل كقولنا: لا تجتمع الحركة مع السكونء وصوّروا له 
صورا» منها: لو تيمّم الجنب ثم لبس الف ثم أحدث ووجد ماء يكفي للوضوء فقط 
لا يمسح؛ لأن الجنابة سرت إلى القدمين» والتيمّم ليس طهارة كاملة ومثله 
الحائض إذا انقطع دمُهاء واعترضه في "المجتبى" بأن ما ذكر غيرٌ صحيح؛ لأن 
الجنابة لا تعود على الأصحّء اه. أقول: أي: لا تعود إلى أعضاء الوضوء ولا غيرها؛ 
لأنّه لم يُقدر على الماء الكافء والجنابة لا تتجرّى؛ فهو محدث حقيقة لا جنب 
وليس الكلام فيه» فاعتراض "البحر" على "المجتبى": بأنّه عاد جنب برؤية الماء غير 
وارد كما لا يخفى» فالصحيح في تصويره ما في "المحتبى': فيما إذا توضّأ ولبس ثم 
اننيد ليس اله اتا حنيه دوق لكين م تل وسح اک 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ۱۸۸/۲ تحت قول 
"الدر": وفيه... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


كما علمت» ومنهم من أسقط المؤن ولم يقصد ذلك المقصد البعيد فوحد 
التصوير بمرأى عينه» وهو التصوير الذي ذكر في "المجتبى'» والذي ذكره 
الغلامة السططل: 2١‏ يؤذوه وفك كاتا هنا لل عام كل کت افيح من 
تركهم هذين مع وضوحهما وارتكاب أمور بعيدة» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[الاه] قوله: لا تعود على الأصح”": 

برؤية ماء يكفي للوضوء فقط. ١١‏ 

[570] قوله: وليس الكلام فيه“ : 

يعني: 8 الحكم في الفرع المذكور صحيح» وهو عدم جواز المسح» 
لکن لا لكونه جنباً فإنّه باطل كما علمت؛ بل لأن التيمّم ليس بطھر كامل 
كما يأتي» فلم يكن مما فيه الكلام. ١١‏ 1 


[۷۳] قوله: غير وارد : 


.٠اص "المجتبى'» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ١۸۹-۱۸۸/۲‏ 
تحت قول "الدر": وفيه... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2١84/5‏ تحت قول 
"الدر": وفيه... إلخ. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) انظرالمقولة الآتية وما بعدها. 

(7) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2184/5 تحت قول 


الدر : وفيه... إلخ. 


چ بل لسا لکت الج يس ةي لل طق 


ولذا -والله تعالى أعلم- حاول صدر الشريعة التصوير برؤية ماء يكفي 
لالغتسال قال حي اليك نم أبحدت توه زلیس فيه قم ر على اء 
يكفيه لعُسله فلم يغتسل ثم وجد ماء يكفي للوضوء فتيمّم لجنابته فإن أحدث 
بعده توضّأ لا يمسح؛ لأن الجنابة حلت الرحل. 

أقول: وأنت تعلم ن اللبس هاهنا أيضاً ليس على طهر تام» وإنّما يظهر أثر 
الجنابة في المنع إذا لم يكن هناك مانع آخخرء وإلآ حمل أن ال للك اراد 
الآحر فلم يتضح الأثر» وإِنّما التصوير لتوضيح ذلكء فافهم» والله تعالى أعلم. 

[:07ه] قوله: ما في "المجتبي"9": 

ومثله في "ذحيرة العقبى" عن "العناية"“ و"الكفاية"» وفيها عنهما 
تصوير آخر» هو: (أن المسافر إذا توضّأ ولبس ححفيه ثم أجنب وعنده ماء 
يكفي للوضوء لا للاغتسال فإنّه يتوضّأ ويغسل رحليه» ولا يجوز المسح؛ لأن 
الجنابة حلّت القدم) اه. ؟١١‏ فم ظهر لي) أن مراد جلبي النشر على ترتيب 
اللف» فالصورة الأولى فى "الكفاية" والأحرى في "العناية". ١١‏ 


)١(‏ "شرح الوقاية" مع حاشية "عمدة الرعاية"» كتاب الطهارة» باب المسح على 
الجن اا شلخضا. 

(۲) "رد المحتار"» باب المسح على الخفين» 2١88/5‏ تحت قول "الدر": وفيه... إلخ. 

(۳) "ذخيرة العقبى» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ص٠":‏ ليوسف بن 
حنيد المعروف بأحي حلبي (ته ۰ ۹ه). ('کشف الظنون"» ۰۸۲۲/۱ .)۲١۲۲-۲۰۲۱/۲‏ 

(5) لكن لم أره في نسحتي "العناية". ٠١‏ منه. 


(5) "العناية" كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» .٠١٤/١‏ 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل طق 


[ه/اه] قوله: 27 وهو الثوب”2©: أي: فلا يجوز عليه وإن كان منعّلا أو 
كي نب عاتن نووني :ناه لحترا إل امت كوا نواد OS‏ كنا 
فر كيان "عونا ساس "البو E‏ 

[75ه] قوله: ‏ وقال في "شرح المنية"©: 

الذي حط عليه كلام العلآمة إبراهيم الحلبي في "شرح المنية"“ أن 
المسح على المحلّد يجوز مطلقاً ولو من كرباس» وكذا على المنكّل ولو 


() في المتن والشرح: والستّة أن يحطه (حطوطاً بأصابع) يد (مفرّحة) قليلاً (يبدأ من) 
قبل (أصابع رحله) متوحَهاً (إلى) أصل (السّاق على ظاهر حقيه أو جرموقيه أو 
جوربيه) ولو من غزل أو شعر. ملتقطاً. 

وي ارذ المحتار": (قوله: ولو من غزل أو شعر) دحل فيه الجوخ كما حققه في "شرح 
المنية"» وقال: وحرج عنه ما كان من كرباس -بالكسر- وهو الثوب من القطن 
الأبيض» ويلحق بالكرباس كل ما كان من نوع الخيط كالكتان والإبريسّم ونحوهما. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2191/5 تحت قول 
"الدر": ولو من غزل أو شعر. 

(۳) "الخلاصة", كتاب الطهارات» مسائل مسح الخفين» ۲۹-۲۸/۱. 

.١55-١5١ "الغنية"» فصل في المسح على الحفين» ص‎ )٤( 

(5) في "رد المحتار": قال في "شرح المنية" ا صرح في "الخلاصة" بجواز المسح 
على المحلد من الكرياتن. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2501/5 تحت قول 
'الدر": والمجلدين. 


0 "لغيه فض وى الس عل الع ف 


هس قباسالوكة الجميسع" ااي اا و 
www.dawateislami.net‏ 


رقيقا إن كان من مرغزي أو غزل أو شعرء لا من كرباس أو كتان أو إبريسّم 
وسائر ما كان من نوع الخيط وهذا كله بالاثفاق» أمّا غيرهما أعني: غير 
المنكّل والمجلّد, فإن رقيقاً لم يجز بلا حلاف» وإن نخيناً جاز عندهماء 
وعليه الفتوى» والفخين ما يمكن المشي فيه فرسخاً ويستمسك بلا شد 
لصفاقته لا لضيقه. ؟١‏ 

[0ه] قوله: ° أي : أن اللبس لو کان بعد ال ام : للوضوي 
اما لو كان 58 فتيمُم ثم أحدث فتوضأ ولبس ريف وال نا لبي ا 
بمسح كما يستفاد من "البحر”" بل هو نصّ محمد في "الأصل"» نقله في 
"الحلاصة"» وحاصله: أنه إذا أجنب الم لعذات: وط ترد 
ولبس. حفيه فإذا أحدث بعد ذلك يعوضًاً ويمسح إلا أن يمر بعد الوضوء 


)١(‏ في المتن والشرح: ردا من) قبل (أصابع رحله إلى السمّاق على ظاهر خفيه أو 
حُرموقيه أو جوربيه الشخينين والمنعلين والمجلدين مرة ولو امرأة ملبوسين على 
لي الس اام ينيد سد ارب ا ملتقطاً. 

وق "رذ المكتار"+ وقوله: كي أي أن الس الو كان تعد العم فوبحد بعده الماء 
لا يجوز المسح على الخف بل يجب العَسل. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» »۲٠۲/۲‏ تحت قول 
"الدر"': كتيمم. 

(5) "البحر"» كتاب الطهارةء باب المسح على الحفین» ۲۹۳/۱. 

.5 55 "الأصل" المعروف ب"المبسوط"”, كتاب الصلاة, باب التيمم١/4 ه؟-‎ )٤( 


چ ”لکت الج يس ةي ل يغ و 


الأول ولبس الخف على الماء ولا يغتسل حتّى يعدم الماء فيتيمّم؛ ثم يحدث 
فإنّه لا يمس انظر "الحلاصة". ١١‏ 

[578] قوله: ‏ وهذه المسألة من تخريجات المشايخ”" 

أقول: على أن مثل هذا نما يتمشى في المسائل الكثيرة الوقوع» فعدم 
الذكر نها كذ كن الغدم وهذا لبس كذلك:. + 

[و»ه] قال: ‏ أي: "الدر": ولو بماء حار فإن ضر مسحه: 


مامه جح ےا 0 م ا ذه 
فإن ضر غسلها لما سيأتي”“ بعد سطور: (فإن ضر مسحها... إلخ). ١١‏ 


.5/8/١ "الحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الخامس في التيمم»‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (وينتقض بعسل أكثر الرّحل فيه» وقيل لاء وهو الأظهر). 

وقي "رد المحتار": (قوله: وهو الأظهر) ضعيف؛» تبع في "البحر"» وقدّمنا رده أوّل 
الباب» "ح". ی ا نضا على ضعفه» وما قيل: من أنه مختار 
أصحاب المتون؛ لأنهم لم يذكروه في النواقض» فيه نظر؛ لأن المتون لا يُذكر فيها 
إل أصل المذهب» وهذه المسألة من تخريجات المشايخ. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2557/5 تحت قول 
"الدر": وهو الأظهر. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (ويترك إن ضرّء وإلاً لا وهو مشروط بالعجز عن مسح 
الموضع» فإن قدر عليه فلا مسح) عليها. والحاصل روغ عمل المحل ولو بجا 
حار فان ضر مسحّهء فإن ضر مسحَهاء د ا ملتقطاً. 

(ه) "الدر"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ؟/575؟. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح علق ال المي صمت 
قول "الدر": إن ضره الماء. 


و مجلس ”.الج يساق لطي و 
أ6 م امد اعأعخدرد م WWW‏ 


قلت: والظاهر الثاني نظراً إلى تعليل "الكاتي"”؛ لعدم الاستيعاب في 
مسح الجبائر من أن الاستقصاء في إيصال البَلّهَ إلى أجزائها يودي إلى إيصال 
لبَلّهَ إلى الجرح» والمفروض أن وصول البلة إليه مضرٌ فلا بد من اعتبار 
الأكثر؛ وذلك لأن الدّواء إن لم يكن ذا حرم كدهن فلا شك أن مسح كل 
البدن لازم إن لم يضر؛ أن المسح حينئذ لا 0 إلا على البدن» ولا تجزئ 
اعدو 503 عدو هوه 1ن اسيك به إن لحرن عر مطاف E‏ 
الضوورة المسقظة الاستيعاب» رال حال أعلمه: ١‏ 

[١۸ء]‏ قوله: 27 وأفسد الماء» بخلاف الحف: 


)١(‏ قي المتن والشرح: (انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه على شقوق رحله 
أبحرى الماء عليه) إن قدر» 0 مسحه» وإلا ت رکه. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وإلا مسحه) هل يُكتفى بمسح أكثره لكونه كالجبيرة» أم لا 
بد من الاستيعاب؟ فليراجع» اه. "ح" 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ۲۳۸/۲» تحت قول 
"الدر": وإلا مسسحه . 

(۳) "الكافي"؛ كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين» .54/١‏ 

(5) في "رد المحتار": إذا غمسها في إناء يريد به المسح عليها لم يجز وأفسد الماء 
"المنظومة" وشرحها "الحقائق". 

(5) "رد المحتار'ء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» ۲٤۳/۲‏ تحت قول 
"الدر": و كذا لا يشترط فيها نية. 


چ مجلس" اکت الو يس ةي ل طق 


ذكره او ملك ورذه دن ال من الماك امس 


[ه] قوله: ويجوز عند الثاني حاون ا 


5 5 ل ل 1 SIE‏ الي ا ص 5 
د المجمع و"الخحانية"”؟ و'الفتح"“ وغيرهاء وصحح ي 
"البداق "© 5 کو غ ا ل فلز 2 5 الا أن للا حلاف» 
2 5 لا الل Ar 5 ll (v)‏ 
لكن نص في "الفتح" من الماء المستعمل” ' وفي "زهر الروض”' عن 
القدوري عن الجرجاني: أ بإدحال راه يصير الماء مستعماة لعدم الضرورة 


بخلاف إدخال اليد للاغتراف» ولم يحكوا خلافاً. ١١‏ 


.89/١ "البحر"؛ كتاب الطهارة»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2745/7 تحت قول 
"الدر": وكذا لا يشترط فيها نية. 

(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في ماء المستعمل» .۸/١‏ 

)٤(‏ "الفتح". كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوزء 
-ل. 

(ه) "البدائع"» كتاب الطهارة» فصل في الطهارة الحقيقية» أحكام المياه المستعمل» 
اا 

(59) "البحر"» كتاب الطهارة» .719/١‏ 

(۷) "الفتح". كتاب الطهارات» باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوزء 
كا ملخضا. 


(۸) "زهر الروض في مسألة الحوض". 


چ مجلس" المروييسة الو يس الوق لادی ا۷ا و 


SA قال" أ د الور" وايسة‎ SAE] 

E E E E E لذخي‎ 
١١ أياسها.‎ 

[٤۸ه]‏ قوله: 9 لم يكن دما حالص( : 

ولا على لونها المعتاد قبل أياسها. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (هو دم من رحم) خرج الاستحاضة» ومنه ما تراه صغيرة 

وآيسة ومشكل (لا لولادة) حرج النفاسٌ وسببه ابتداء ابتلاء الله لحوّاءَ لأكل الشجرة» 

وركنه بُروز الدّم من الرّحم وشرطه تقدّم نصاب الطهر ولو حكماًء وعدم نقصه عن 

أله وأوائه بعد التسع» ووقت ثبوته بالبروز» فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح؛ أن 

الأصل الصحة» والحيض دم صحةء"شمني" و(أقله ثلاثة أيام بلياليها) الثلاث» فالإضافة 

لبيان العدد المقدّر بالساعات الفلكية لا للاغتصاصء فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام 

وكذا قوله: (وأكثره عشرة) بعشر ليال» كذا رواه الدار قطني وغيره. (والناقص) عن 

أقله (والزائد) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوَرَ أكثرهما. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب الحيضء 15/9 ؟. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» باب الحيض» .٠١٠١/۲‏ 

(5) في المتن والشرح: (وما تراه) صغيرة دون تسع على المعتمد» وآيسة على ظاهر 
المذهب و(حامل) ولو قبل حروج أكثر الولد (استحاضة). 

وف "رك المسفار رة ويس هذا إذا لم يكن دما تخالضا. 


(°) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »٠٠١٠١/۲‏ تحت قول "الدر": 


اميت الجميست" اجو لدی اا و 


وآيسة. 


بچ د مجلس" 
teislami.net‏ 


dl 


مبحث في مسائل ١‏ 


[هيزة] قوله: ‏ والأصل آلها إذا أضلت آثامها' ف ضعفه": 


)0( ف الشرح: وعم كلامه ا والمعتادة ومن ت عادتها» وتسمى المحيرة 


والمضللة؛ وإضلالها إنّا بعد أو بمكان أو بهما كما بسط في "البحر" و"الحاوي". 
"رذ المحتار": (قوله: أو بمكان) 5 علمت عدد أيام حيضهاء ونسيت مكانها 
على التعيين» والأصل أنها إذا أضلت أيّامها في ضعفها أو أكثرء فلا تيقن في يوم 
ها بف يلكت ها :]ذا ا ف افا من الت د إذا الك تاولة ىق 
عدي ارده بال ف امالك فاه از لاتحي از عر ٠‏ فقول إن علقت أن 
أيامها ثلاثة فأضلتها في العشرة الأخيرة من الشهرء ولا تدري في أيّ موضع من 
العشرة» ولا رأي لها في ذلك تصلي ثلاثة أيام من أُوّل العشرة بالوضوء لوقت كل 
صلاة للتردّد بين الطّهر والحيضء ثم تصلّي بعدها إلى آخر الشهر بالغسل لوقت 
کل صلاة للتردّد بين الطهر والخروج من الحيض» وإن أربعة في عشرة تصلي 
ال العشرة بالوضوی ثم بالاغتسال إلى آخر العشرة لما قلناء وقس عليه 
السوسظتوكو رمن وو لي E‏ تن التعاس بو LP‏ فيهما 
الصلاة وتصلي في الأربعة التي قبلهما بالوضوءء وفي التي بعدهما بِالعُسل» وإن سبعة 
هرو فين ا ا ا 
NAE DS NEE E RAA e‏ 
0 وتصلي بالوضوء فيما قبله» وبالعسل فيما بعده لما قلناء "بركوي" 


Ha, 


0_0 ا كتاب الطهارة» باب الحيض» مبحث في مسائل المتحيرة» 


«o2‏ تحت قول الك أو بمكان. 


و مجلس وکت المح لمق اوا وال و 
اعم vww.dawateislami‏ 


کن اوت ا وله ا 
آل أو رمف فن يمكن ا ينس زنج الأيام آله و عتيضن 4 كلها 
تجد سيعة أيّام في كل أطراف الشهر بخلاف ما إذا علمت أنْها في العشرة 
الأول مثلء ولم تعلم بدايتها من أرّل تلك العشرة أو ثانيهاء وثالنها أو 
رابعها؛ فإتها تعلم يقيناً أن الرابع إلى السابع حيض؛ إذ لا يمكن تأر بدايته 
من اليوم الرابع» ولا تقدّم نهايته على اليوم السابع» كما لا يخفى. ١١‏ 

[5ه] قوله: إذا أضلت ثلاثة في حمسة تتيقن بالحيض ف الفالف': 


أقلكا أن OS‏ تافي ار “انبا 

ألامه] قوله: فاه اول الحيض أو بو أو أو سطه» وبالجملة كيف 
ما كان هو يوم حيض قطعاً. ١+‏ 

[4ه] قوله: للتردّد بين الطهر والخروج”": إذ يمكن أن تكون تلك 
الثلاثة هي هذه الثلاثة المارّة» فيكون الحيض قد انقطع وأوجب الغسل» 
ويمكن أن تكون بدايتها بعد مضي وقت الصّلاة من أوّل العشرة» فتخحرج في 
وقت الصّلاة الآتية» وهكذا كل وقت صلاة إلى آخر العشرة. ١١‏ 
() د المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» «ool‏ تحت قول "الدر": أو 

بمکان. 


(۲) المرجع السابق. 
)™( المرحع السابق. 


چ لسا لکت الو يس لوق لدی ا و 


[85ه] قوله: بالحيض ف الخامس والسادسر0"©: 

أذ توابه مله إن ندا رلا لقره م سادسهاء ونهاية تأعثره إن ابتدأ 
عافن ا حو ”ل العام بتاكو عيضن نكر ا 

[۹ء] قال 7 أى: الد واتحاضله: انها ر 

والحاصل: أنها مطلقاً تتحرّى» فإن وقع تحرّيها على أن هذا الوقت 
ليس وقت انقطاع حيضها أي: ليست ممن سبق لها الحيض الأخير 
وانقطع» سواء علمت أنّها طاهرة لم يأتها الحيض بعد أو تردّدت بين 
EG‏ بالشيع انها رقا لوق كر ماؤق رون عنيك 
أنها متليّسة بالحيض تترك الصّلاة» وإن لم يقع تحريها على أنّها ليست في 
انقطاع الحيض بل تردّدت في أنها متلبّسة بالحيض أو انقطع» فإتها تغتسل 
لكل صلاة. والحاصل أن كل وقت يحتمل عندها انقطاع الحيض تغسلء 
وكل وقت لا يحتمل عندها هذا تتوضأء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 
0١9‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» ٠٠١/۲‏ تحت قول "الدر": أو 

بمكان. 
(۲) في الشرح: وحاصله: أنها تتحری» ومتى ترڈدت بين حيض ودخول فيه وطهر 

تتوضًاً لكل صلاة» وإن بيتهما والدحول فيه تغتسل لكل صلاة وتترك غير مؤكدة 

a‏ وخا 


(۳) "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب الحیض» .۲١٦/۲‏ 


چ ”لکت الو يس الوق لدی اا و 


[41] قوله: ” تتردّد بين الحيض والطهر": 


أي: أنْها متلبّسة بالحيض أو الطهر ويبتدئ الحيض بعده فينقطع في 
النصف الثاني. أقول: وهذه لا تتردّد بين الحيض والطهر في حمسة أيام من 
النصف الأوّل بل تستيقن بالطهر؛ لعلمها أن انقطاع حيضها في النصف 
الثاني» وكيفما كان فإتما تتوضّأ لوقت كل صلاة» وفي النصف الثاني من 
الشهر تردّد بينهما والدحول في الطهر أي: يحتمل عندها آثها طاهرة لم 
يبتدئّ حيضها بعد. 

أقول: وعذا التخكمال لذ يوت إلا إلى ما قبل تلات ال بيقن من 
الشهرء وإلا لا ينقطع حيضها في النصف الثاني» ويحتمل عندها أَنّها 
ا 

اقول وا هان م فيد اع اهن وا أن حه 
انقطعت» وهذا الاحتمال أيضاً مستمرٌ كذلك» وبالجملة هي متردّدة في كل 
وقت من النصف الثاني أنّها حائضة» أو قد انقطع حيضها فيجب عليها العسل 
لكل صلاة, والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": امرأة تذكر أن حيضها في كل شهر مرة» وانقطاعه في النصف 
الأحير» ولا تذكر غير ذلك» فإنّها في النصف الأول تتردّد بين الحيض والطهرء 
وى التاق انها والتخرق ‏ الطهره رامآ د قينا اهلا فين رد ى 
كل زمان بين الطهر والحيض» فحكمها حكم التردّد بينهما والدحول في الطهر. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 51/5 5؟, تحت قول "الدر": وإن 


هس قباس "للدت الجميسع" ااي لب و 


[41] قوله: فحكمُها حكم التردّد بينهما والدحول في الطظهر”©: لجواز 
أنه وقت الخروج من الحيض والدحول قي الطهرء وأما احتمال دحول في 
الحيض فلا ينفع؛ لأنّها لما احتمل أنْها طاهرة وأنها حائض فقد استوى فعل 
الغتلاة ,ودر كان الل والحزمة: واف الال دول اللي هنسل لكل 
صلاة» وإن لم يزد لكان حكمها الوضوء لكل صلاة؛ ويظهر منه أن لا فائدة 
ف قول الماتن ص۲۹ "ودخول فيه" كما 00000 ن امال 
دحول في الحيض والحيض سواءء بخلاف دخول في الطهر؛ لأنله سبب 
للعُسلء فافهم؛ فإن المحل من مزال الأقدام. ١‏ 

[*ود] قوله: و ا پو سف الكدرة ف أول ال 

E Î‏ الع ينف "كنوه قاوطا تير باينا 


الكل حيض» وعنده الثلاثة الأخيرة. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» ۲١۷/۲‏ تحت قول "الدرٌ": وإن 

(۲) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الطهارة» باب الحیض» 51/5 ؟. 

a EEE ماله الع‎ e الس‎ NES 
باليبس أو رأت حمرة أو صفرة» فابيضّت باليبسء وأنكر أبو يوسف الكدرة في‎ 
اول الحيض دون آخره» ومنهم من أنكر الختضرة» والصحيح أنْها حيض من‎ 
ذوات الأقراء دون الأيسة.‎ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيضء 2.55/5 تحت قول "الدر": 


چ بل ”لکت الج يس ةي لل و 


[> ١ه]‏ قوله: ومنهم من أنكر الخضرة”؟: أن تكون ا 
[هود] قوله: ”“ موضع البكارة”": وهو فم الفرج الداحل لا فم الرحي 
الرحم. ١١‏ 


[-ده] قوله: ويكره ق الفرج الداحإ 29: أي: يكره تغييبه في الفرج 
الداحل» نما يوضع على فمه» كما ا وهو الباب الو الواقع 


[551] قوله: ما يوضع على فم الفرج: ليس معنى وضعه على فم 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 2555/5 تحت قول "الدر": 
ككدرة وتربية. 

(۲) في "رد المحتار" عن "شرح الوقاية": وضع الكرسّف مستحب للبكر قي الحيض 
وللثيب کل حال» وموضعه موضع البكارة» ويكره ق الفرج الداحل اه وق 
غيرة: الا الل ف الف م ي الط وره وا و جاز» اه 
ملخمّصا من "البحر" وغيره. والكرسف: -بِضِمٌ الكاف والسين المهملة» بينهما راء 
ساكنة- القطن» وني اصطلاح الفقهاء: ما يوضع على فم الفرج. 

99) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »۲٦۳/۲‏ تحت قول "الدرٌ": 
كد وتربية. 

(ه) انظر المقولة الآنية. 


(7) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 577/5 تحت قول "الدر": 


و 


چ لسا لکت ال يس ةي ل طق 


افر اال أن يكوك موضبوغا ره ف لا يكن نس ءامن ب نفع افرح 
الداحل كما ليس معنى قوله المار”؟: (يكره في الفرج الداحل)» أنه يكره أن 
يكون شيء منه في الفرج الداحل» وذلك لأن هذا الوضع لا يغني شيعا عمًا 
ET‏ رمت وَإِنّما المعنى أن يوضع الكرسف قي فم الفرج 
الداعل» ولا يغيب فيه بل يبقى بارزاً في الفرج الخحارج» ولذا قال في 
"البحر”": إله يثبت الحيض إذا حاذت البلّة من الكرسف حرف الفرج 
الداحل» كما مر ص 5759". ۱۲ 

|۹۸[ قؤليه لكان لو لبي باك قار 

أقول: هذا لا يختص بكدرة مثلاً بل الدم الأحمر الفاني أيضاً كذلك. ١١‏ 


[ددد] قال: أي: "الدرٌ": (سوى بياض حالص" : 


(0 انظر "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» باب الحيض» »۲٦۳/١‏ تحت قول "الد": 
ككدرة وتربية. 

(۲) "البحر"؛ كتاب الطهارة» باب الحیض» .599/١‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »۲٤۷/۲‏ تحت قول "الدرٌ": 
وركنه بروز الدم من الرحم. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وما تراه) من لون ككدرة وثربيّة رفي مدته) المعتادة (سوى 
بياض حالص). وقي "رذ المحتار": (قوله: المعتادة) احترازٌ عمًا زاد على العادةء 
وجاوز العشرة» فإنّه ليس بحيض. 

(2) "رد المحتار". كتاب الطهارة» باب الحيض» ۲٦ ٤/۲‏ تحت قول "الدرٌ": المعتادة. 

(3) "الد كتاب الطهارة» باب الحيضء ؟/5514. 


چ لسا لکت الع يس يط طق 


بم (ل"المحيط البرهاني") سرخىديد دس اا رحيض, باسنيدىاميخته”'؟ والبياض 
عالت قافن ف كمسالة ارا اي 

أقول همالا مشكلة فان مى مال البواق ع أن القليل من غير 
السبيلين غير نجسء أما منهما فالقليل والكثير سواءء ولذا ترى عامّة المتون 
والشروح والفتاوى لم يعرحوا على هذاء ومعلوم أن ما فى ال ان 
للقواعد» لا يعتمد عليه ما لم ينص على تصحيحه. والله تعالى أعلم. ١‏ 


[] ق من شین فاخت ان سنا 


)١(‏ أي: رأت الحمرة مختلطة بالبياض في أيّام الحيض. 

(۲) "القنية"» كتاب الطهارة» باب الحيض والنفاس» ص١٤‏ . 

(۳) في "رد المحتار": اعلم أذ اطا عن ال د عا حم عفر را 
فأكثر يكون فاصلاً بين الدّمين في الحيض اتفاقاء فما بلغ من كل من الدّمين نصاباً 
حمل خا ذا كان أقل من ثلاثة أيام ايكون نامي وان كان اجر مد 
ال او افوا قينا بين ذلك على هة فال ها رويت عن الإمام» 
أشهرها ثلاثة: الأولى: قول أبي بشت إل ار المتخلل بين الدمين لا يفصل» 
بل يكون كالدّم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل» فيجوز بداية الحيض 
ا وه أرقا قاو رانك ا .روما اوا و طهر ان وه "دما 
ر ف لوراك ا ا غاا برها دما ور را ورا 
دما فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيضٌ إن كانت عادتهاء وإلاً رُدّت إلى أيام عادتها. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 2551/5 تحت قول "الدر": ولو 
المرئي طهراً... 


چ لسا لکت ال 0 


IT قوله: يكون كالدم المتوالي": أعم‎ ]1٠1[ 


2 


١۲ استحاضة.‎ 


[107] قوله: فالعشرة الأولى حيض °“ 

وكانت نهاية الحيض بالطهر. ١١‏ 

[20] قوله: حيض”": والسبّة الباقية استحاضة. ١١‏ 

[:20] قوله: إن كانت : العشرة. ١١‏ 

١١ قوله: ردّت إلى أيام عادتها“: وما زاد عليها فاستحاضة.‎ ]٠٠٠[ 
لطرف مدّة الحيض”": بداية ونهاية كلاهما بالطهر.‎ 2١ قوله:‎ ].[ 


(1) "رد المحتار"» باب الحيض» 2554/9 تحت قول "الدر": ولو المرئي طهراً... إلخ 

0 لوس السابق. 

(۳) المرحع السابق. 

( الترع السايق: 

)٥(‏ المرحع السابق. 

(5) في "رد المحتار": الثانية: أن الشرط إحاطة الدّم لطرفي مدة الحيض» فلا يجوز 
بداية الحيض بالظينن ولا حتمه به» فلو رأت ا 57 و i‏ هرا ا 
فيا فال خد ولو راض ماد قز غاا يرما كنا وه عير وه كن 
لا يكون شيء منه حيضاًء وكذا النفاس على هذا الاعتبار. الثالثة: قول محمّد: إن 
ار أن ن الور سل او و افر ى ا الخ ف كان كبر فا 
a E‏ ا ا سيط 
ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضة: وإلا فالكل استحاضة... إلخ. 

(۷) "رد المحتار"» باب الحيض» 2554/9 تحت قول "الدر": ولو المرئي ا إلخ 


چ لسا لکت ال يس ةليط ۷ )و 


[۷ ۰ 1] قوله: لا يكون ا 

لعدم الإحاطة في العشرة. ١‏ 

[٦ ۰۸[‏ قوله: إن ال 

في جعله دما متوالياً على وجه التعميم المذكور. ٠١‏ 
]٠۰٩[‏ قوله: فلو كان أكثر فصل": 


]11١8[‏ قوله: ‏ وهو قول أبي حنيفة الآحرء "نهاية"“: 
قلت: فعليه فليكن المعول؛ لاحتلاف الفتوى مع كونه هو 


ا 1۲ 


( 0ر3 المختار"4. كناب الظهازةة بات الحيض» 754/8 تحت قول "الدر": ولو 
المرئي ا إلخ. 

(۲)"رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »٠٦٤/۲‏ تحت قول "الدر": ولو 
البرك ر ا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب الحيض» 2555/1 تحت قول "الدر": ولو 
العرثى طهرا. :إل 

(4) في "رد المحتار" عن 'الهداية": الأحذ بقول أبي يوسف أيسر اه. وكثير من 
المتأحرين أفتوا به؛ لأثه أسهل على المفتي والمستفتي» "سراج". وهو الأول» 

"فتح". وهو قول أبي حنيفة الآحر» "نهاية". 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» ؟/555» تحت قول "الدرٌ": ولو 
المرئي 5 إت 


چ لسا لکت الج يس يط ل ا و 


[111] قوله: ”' وهو تشبّه بالصّلاة”"©: 

أقول: - 0-6 القعود عن الصّلاة بخلاف الإامساك عن المفطرات؛ 
فاه هو الصّوم ولا فرق إلا بالنيّة. ٠١‏ 

[515] قال: ‏ أي: "الدر": وهل يحل النظر: الجواب: لا. ٠١‏ 


[11] قال: أي: "الدر": ومباشرتها له؟ فيه تردّد”: 


الجواب: نعم! بما وراء ما تحت إزارها بأن تباشر بما فوق سرّتها 


وتحت ركبتها ما شاءت من بدنه حتى ذكره. ١١‏ 


و "3 المع "لد هزد تكو لها" القت #الطوم أ الك ال عط اسفن إل 
الكولةة لان العو لوا سراي «القعتة ثيه على و ارش باه ی لها لوصوم 
والقعود في مصلاهاء وهو تشبّه بالصّلاة . 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »۲٦۸/۲‏ تحت قول "الدر": 
ل 

(۳) في المتن والشرح: (و) يُمنع حل (دخول مسجد و) حل (الطّواف) ولو بعد 
ES‏ حك ار يعني: ما بين سرة وركبة 
ولو بلا شهوة» وحل ما عداه مطلقاء وهل يحل النظرٌ ومباشرثُها له؟ فيه تردّد 
(وقراءة قرآن) بقصده (ومسّم ولو مكتوباً بالفارسيّة في الأصح (إلآّ بغلافه) 
المنفصل كما مر (وكذا) يمنع (حمله) كلوح وورق فيه آية (ولا بأس) لحائض 
ويب يفراه أدعية ومسّها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح). 

.۲۷۲/۲ "الدر"» كتاب الطهارة» باب الحيضء»‎ )٤( 


. ۲۷٣ص المرحع السابق»‎ )٥( 


و لیل وکت المح لمق ایا اا و 


١ >[‏ ] قوله: ^ الأكل كانه a rn‏ أ ذل ت 


الوضوء ليما أئ: لا يندت إلى ذلك إذ لو استحب الكره تر كه وإنما الكراهة 
في ترك غسل اليد والمضمضة» كما بين الشارح» هذا حاصل ما أراده» وهي 
سدالة ان و a Ba‏ فافهم» والله تعالى أعلم. 

[16] قال:”" أي: "الدر": لم 5 الوطء. ١١‏ 

]:١١[‏ قال: ^ آي "الد" ل القياب: 

أي: المبيحة للصلاة ولو رداء واحداً يسترها من قرنها إلى قدمها؛ لأن 
الد كرك ا ع بحسن ا ار و 


() في "رد المحتار": (قوله: ولا بأس) يشير إلى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء 
ع کر ات ود د21 
غ کی امي قك "ل" كل وال يقد الم ةوالتل بل 
قول الشارح: "وأمًا قبلهما فيكره". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »۲۷٦/۲‏ تحت قول "الدر": ولا بأس. 

(۳) في المتن والشرح: (ويحل وطوها إذا انقطع حيضها لأكثره) بلا غسل وجوباً بل 
ندباً (وإن) انقطع لدون أقله تتوضّأ وتصلي في آحر الوقت» وإن (لأقلم فإن لدون 
عادتها لم يحل» وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطاً. 

(5) "الد" كتاب الطهارة» باب الحيض» ۲۷۹/۲. 

(5) في المتن والشرح: وإن لعادتها فإن كتابيّة حل في الحالء وإلاً (لا) يحل (حتى 
تغتسل) أو تتيمّم بشرطه (أو يمضي عليها زمنٌ يسع العُسل) ولبس الثياب 
(والتحريمة) يعني: من آخر وقت الصلاة مقط 

059 "الدر"ء كتاب الطهارة؛ باب الحيضء ؟/89؟. 


چ ”اکت الج يس يط ل و 


ET E 


العلامة اللي ف الفندل أن المراد قدر الفرض وهو ظاهر. ٠١‏ 

[7-] قوله: ° ومثله في "شرح الاد الا 

الزالة راعذ ويا نل NOS E‏ ردق اانا 
ترى! أن من أحل الرّبوا وهو في دار الإسلام مخالط للمسلمين فقد أحل ما علم 
حرمته ضرورة من الدّين» فلا شك في كفره؛ لتكذيب الشرع المبين وذكرنا 
في "المعسد السغيل"9) كلام يعلى يف ١7:‏ 


.5١/١ "تحفة الأحيار على الدرٌ المختار" كتاب الطهارة» باب الحيض»‎ )١١ 

(۲) في المتن والشرح: (و) وطؤها (يُكفر مستحله) كما جزم به غير واحد» وكذا 
مستحل وطهء الدبر عند الجمهور» "مجتبى"؛ (وقيل لا) يُكفر في المسألتين» وهو 
الصحيح "خلاصة" (وعليه المعوّل)؛ لأنّه حرام لغيره. 

وقي "رد المحتار": (قوله: لأنه حرامٌ لغيره) أي: حرمثه لا لعينه» بل لأمر راجع إلى 
شيء حارج عنه» وهو الإيذاء» قال في "البحر" عن "الخلاصة": من اعتقد الحرام 
حلالاً أو على القلب يكفر إذا كان حراماً لعينه» وثبتت حرميّه بدليل قطعي) أما 
إذا كان حراماً لغيره بدليل قطعيّ أو رادا ENA‏ رذ ا اناده 
حلالاً اه. ومثله في "شرح العقائد النسفية". 

0*9 "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيضء ۲۸۹/۲» تحت قول "الدر": لأنه 
حرام لغيره. 

)٤(‏ قال الإمام للك" رطان وحم ا عذال 6 اقول ن المناط هو تكذيب النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم فيما جاء به من عند ربّه فإذا ثبت مجيئه بشيء ضرورة 
ثبت بإنكاره التكذيب بداهة ولا نظر إلى غير ذلك» فاحفظ ولا تزل. 

[انظر "المعتمد المستند"» مطلب إنكار حرمة الربا كفر» وقد أخطأ من أنكر» ص١ ١‏ ؟]. 


هس تج س "للدت الجاميسع" اطي لب و 
www.dawateislami.net‏ 


|۱۸ ] قوله: ل وقيل: بدینار لو الدم او 
أقول: هو قريب من الأوّلء فإن الدّم في أوّل الحيض أحمرء وفي آخره 


[115] قوله: 7" ولم یوجد: 
أقول: انظر هل يرد هناك قوله تعالى: یل مو ای كَامَْزنُوا اليَسَآمَ 
الْمَحِيْض [البقرة: ؟؟4]5؛ فإن إجراء العلة المنصوصة لا يخصّ بالمحتهد. 
مطلب في حكم وطء المستحاضة ومن بذكره نجاسة 
[1۰] قوله: © وإلآ فاو" : 


)١(‏ في "رد المحتار": عن ابن عباس مرفوعاً في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: 
((يتصدّق بدينار أو نصف دينار)) ثم قيل: إن كان الوطء في أوّل الحيض فبدينار 
أو آحره فبنصفه» وقيل: بدينار لو الدّم أسود وبنصفه لو أصفر. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيضء» 2550/5 تحت قول "الدر": 
ويندب... إلخ. 

(۳) في ا التلوّث بالنجاسة مكروة» فالظاهر ع على ما إذا كان بلا 
عذر» والوطء عذرٌ ألا ترى! أنّه يحل على القول بأن رطوبة الفرج نجسة مع أن فيه 
تلوثاً بالنحاسة» فتخصيص الحل بوقت عدم السيلان يحتاج إلى نقل صريح ولم يوجد. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحیض» ۲۹۲/۲» تحت قول "الدر”: وجماعاً. 

)5١‏ قي "رد المحتار": لو كان ا بغير الماءء ففي "فتاوى ابن حجر": أن 
الصواب التفصيل» وهو أنه إن كان لعدم الماء جاز له الوطء للحاحةء وإلاً فلا. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» مطلب في حكم وطء المستحاضة 


E : فول "ادر‎ RR O TT 


چ ر لسا لکت الو CS‏ 


أقول: مبني على أن الاستنجاء بالحجر ليس بتطهير» وهو أحد قولين 
عندناء والراجح عندي حلافه؛ لنصّ الحديث”. 

[581] قال: 7" أي: "الدر": المعتمد نعم”": لا تكون نفساء في قول 
أبي يوسف ومحمّد آخراًء وهو الصحيح لتعلق لطتو اندم ولم E‏ 
الوضوء؛ للرطوية؛ وقال أبو حنيفة: عليها الغسل احتياطاً؛ لعدم لوه عن قليل 
3 اه وصحّحه في "الفتاوى"2 وبه أفتى الصدر الشهيد رحمه الله تعالى 
"مراقي الفلاح"“ من نواقض الوضوءء وأكثر المشايخ على قول الإما» 
ا 

[1۲۲] قال: © أي: "الدر": إلا في سبعة ذكرثها في "الخزائن" وشرحي 
ل"الملتقى": عد e‏ “ ثلائة عشرء وف البعض نظر. 


)١(‏ أخحرجه البيهقي في "السنن الكبرى" »)٠١١۳(‏ كتاب الطهارة» باب الرحل 
يعزب عن الماء... إلخ» :۳۳٤/١‏ عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده: ((الرحل يغيب لا يقدر على الماء أيصيب أهله؟ قال: نعم )). 

(۲) في المتن والشرح: (النفاس) لغة: ولادة المرأة» وشرعاً: (دم) فلو لم تره هل تكون 
نفساء؟ المعتمد نعم. 

(۳) "الدرٌ"» كتاب الطهارة» باب الحیض» ۲۹۳/۲. 

. ١۹ص "المراقي"» كتاب الطهارة» فصل ينقض الوضوء اثنا عشر شیغا»‎ )٤( 

(ه) "طم" كتاب الطهارة» باب الحيض والنفاس والاستحاضة» ص١١٤ .١‏ 

(5) في الشرح: وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرثها في "الخزائن" 
وشرحي ل الملتقى . 

(۷) "الد "» كتاب الطهارة» باب الحیض» ۲۹۵/۲. 

(۸) "غمز عيون البصائر"» الفن الثالث» بيان الأحكام المختلفة ۲۰۸-۲۰۷/۳. 


چ مجلس" اکت الو يس ہق لدی ا و 


[1r]‏ قوله: 0 وترد المعتادة لعادتهاء لتيل 


أقول: ويتآئى هاهنا أيضا الحلاف بينهما؛ فإن معتادة سنّة مغلا إذا رأت 
غبيفة E a‏ ارده يقارو امقر ف فرق ووس عر الها N‏ 
ويجعل اليوم العا ا كن ا لأنّه يجوز حتم الحيض وكذا بدؤه 
بالطهر, أمّا محمّد فلا يقول فلا يمكنه الردٌ للعادة ثم الطهر إن لم تتوفر فيه 
شروط جعله دما عنده بأن لم يحط الدم به في العشرة أو غلب طرفيهء فالأمر 
واضح» وهو أن لا حيض إلا الخمسة» والطهر طهر مطلق حقيقة وحكماًء 
والتعاود هر الانتتحاطية» آنا إذا رت وجل الكل 2 متوالياً فهل الحكم 
كُذلك فق الحيض وما راد على الحسية طهرا ودنا فكله استحاضة آم يجعن 
تمام العشرة حيضاً وما زاد عليها وحده استحاضة؟ ينظر ويحرّرء ولعل 
الظاهر هو الأوّل على قياس ما قال من النفاس. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا حدّ لأقله وأكثرُه أربعون يوماً والزائد) على أكثره 
(استحاضة) لو مبتدأة» أمّا المعتادة فتردٌ لعادتهاء وكذا الحيض فإن انقطع على 
أكثرهما أو قبله فالكل نفاس» وكذا حيضٌ إن وليه طهر تام وإلا فعادتهاء وهي 
تنبت وتنتقل بمرّة» به يفتى» وتمامه فيما علقناه على "الملتقى". 

وف "رد المحتار": (قوله: وكذا الحيض) يعني: إن زاد على عشرة قي المبتدأة فالزائد 
اا وترد المعتادة لعادتهاء "ط". 

69 "رد السار كناب الظهارة باب الحيط ۹۹/٠‏ تحت قول "الدر ا و كذا 

ان 


هس تج س"للورتة الجميسع" اي لب و 


[:؟1] قوله: ” فإن لم يقع في زمان العادة © 

كأن كانت ترى من أوّل الشهر حمسة أيام» والآن رأت من اليوم الرابع 
إلى الرابع عشر بإدخال الغايتين» فلم يقع في زمن العادة إلا يومان» فهذان مع 
الثلاثة بعدهما أعني: إلى ثامن الشهر لا آيام الخمسة حيض» والباقي 
استحاضة» وكذلك إذا رأت من الحادي والعشرين إلى تمام الثلاثين ويومين 


في غرّة الشهر الآحر» فمن ۲١‏ إلى ٠١‏ حيضء والباقي استحاضة» فقد 
انقلبت العادة زماناً لا عدداً. ٠١‏ 

[1] قوله: وإن وقع فالواقع في زماتها فقط: 

كاف رات دق الور المد كر رة من الال إلى الال عفر اوم © 
إلى ثلاثة يام من غرّة الشهر الآتي» ففي كلتا الصورتين لا حيض إلا الثلاثة 


8 


الواقعة في أيْام العادة» والتى قبلها في الصورة الأحيرة وبعدها في الصورة الأولى 


)١(‏ في "رد المحتار": إن المخالفة للعادة إن كانت في النفاس فإن جاوز الدّم الأربعين 
فالعادة باقية ترد إليهاء والباقي ا وإن لم يجاوز انتقلت العادة إلى ما رأته» 
والكل نفاش» وإن كانت في الحيض فإن جاوز العشرة فإن لم يقع في زمان العادة 
نصاب انتقلت زمانأء والعددُ بحاله يعتبر من أوّل ما رأت» وإن وقع فالواقع في 
زمانها فقط حيض» والباقي استحاضةء فإن كان الواقع مساوياً لعادتها عددا فالعادة 
باقية إا انتقلت الاد بلدا إن كنا رانك تاق وإن لم يجاوز العشرة فالكل 
حيض» فإن لم يتساويا صار الثاني عادة وإلاً فالعدد بحاله. 

5 "رذ ااا كناب الطيازة نات لحه +17 تحت كول ال يه فت 


(۳) المرجع السابق. 


چ ”اکت الو يس اہو لدی طق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


امعد عاق قوانه A E‏ بعاد مثو انا را EA‏ 
الشهر إلى ١١‏ ا ١‏ إلى تمام الك لخمسة من الشهر الآتي فالعادية 


2 


باقية زمنا وعددا. ١١‏ 


[<؟1] قوله: في زمانها فقط حيضء والباقي استحاضة7"©: 
سواء ساوى أيّام العادة أو انتقص منها. ١١‏ 

5] قوله: فالعادة باقية: عددا أيضا» كما هي باقية وا انا 
[1۲۸] قوله: ما رأته”": في ايام العادة. 


له: ناقصا: من عدد العادة؛ إذ لا يتصوّر الواقع في أَيّامِ العادة 


3 


[۹| 


]1۳١[‏ قوله: صار الثاني عادة: وانتقلت عدة ومدة؛ لأن زماني 
المختلفين عدداً مختلفان وإن وقع الوفاق في إحدى الغايتين. ٠١‏ 

[1؟د] قوله: و فالعدد بحاله”؟: 

وانتقلت زمانا؛ إذ لو وقع التساوي في زمن العادة لم يكن من مخالفة 
العادة في شيءء وإِنّما فيها الكلام. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »٠٠٠/۲‏ تحت قول "الدر": به يفتى. 
(۲) المرجع السابق. 
فيه المرحع لسابق. 
)٤(‏ المرجع السابق. 
(ه) المرحع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


چ لسا لکت الو يس الوق لدی ل و 


[جمب] قال: 7(" أي: "الدر": وتمامه”": أي: إن تساويا. ١١‏ 
مطلب 5 أحكام المعذور 
[۳۳] قوله: 7" لا يمكنه فيه الوضوء“ 


هكذا ترسخ في عقيدتي من أساتذتي الواقفين على هذه الحقائق. ٠١‏ 
"قنية"20, 


)١(‏ في الشرح: أمّا المعتادة فترد لعادتها وكذا الحيض» فإن انقطع على أكثرهما أو 
قبلّه فالكل نفاس» وكذا حيض إن وليه طهر تام واا فعادتهاء وهي تثبت وتنتقل 
بمرة» به يفتى» وتمامه فيما علقناه على "الملتقى". 

(۲) "الد" كتاب الطهارة» باب الحيض» .٠١٠/۲‏ 

(۳) في المتن والشرح: لساب درم و بطن» أو انفلات 
ريت أو ساف إن اتعرعي عد ذه تام رفت صرلؤة رر بان ل بج 
في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خحالیا عن الحدث (ولو کک لان 
الانقطاع اليسير ملحق بالعدم ملتقطاً. 

وف "رد المحتار": (قوله: ولو ا ایبول كان ال تعاب كا بأن انقطع 
العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة» فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي 
5 حقّ الابتداء كما حققه في "الفتح" و"الدرر" . 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» مطلب قي أحكام المعذورء 
e E O‏ 


(5) "القنية'» كتاب الطهارة» باب المستحاضة» صه »٤‏ بتغير قليل. 


چ مجلس" المرويية الو مکح الوق لدی ۷ا و 


٤|‏ ] قوله: 0 من أول الانقطاع: 
ليكون الانقطاع مستوعباً وقتاً كاملاً. ٠۲‏ 


[ه*7] قوله: ودام الانقطاع إلى آحر الوقت الثاني يعيد": 


)١(‏ في المتن والشرح: (وفي) حق (الزوال) يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت 
(حقيقة) لأنّه الانقطاع الكامل. 

في "رذ المحتار": (قوله: تمام الوقت ق أي : بان لا يوحد العذر في جزء منه 
أصلاء فيسقط العذرٌ من أُوّل الانقطاع» حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة 
ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد» ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر 
إلى آحره فإن لم ينقطع يتوضّأ ويصليء ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد 
تلك الصلاة» وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينفذ من وقت 
العروض» اه "بركويّة". ونحوه في "الزيلعي" و"الظهيرية". وذكر في "البحر" عن 
"السراج": أنه لو انقطع بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد 
لزوال العذر بعد الفراغ كالمتيمّم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» ؟/5١5»‏ تحت قول "الدر": تمام 
E‏ 

عبارة "البركوية": (وإن عاد قبل حرو ج الوقت الثاني لا يعيد)» فتأمل. 

(انظر "رد المحتار"» تحقيق صالح فرفور: 2515/7 تحت لفظ: يعيد). 
(5) "رد المحتار" كتاب الطهارة» باب الحيض» 79١5/5‏ تحت قول "الد ": تمام 


الوقت ا 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اجو لدی ا و 
www.dawateislami.net‏ 


[1>] قوله: يعيد تلك الصلاة: 


دم اا توه كاذك رو ای جروا عق ت الأول 
وانقطاعه مع بقاء شيء من الوقت الثاني» فلم يستوعب أحد الوقتين. ٠١‏ 

[۳۷] قوله: لو انقطع بعد الفراغ من الصّلاة”"©: في الوقت الثاني. ١١‏ 

[1۳۸] قوله: ”" إن لم يفدء كما يأتي لكا 

أقول: إن أفاد لم يكن ذلك حكمه بل حكمه النجاسة بخلاف الوضوء 
لكل فرض فقطء فإن ذلك حكمه» أمّا حكم الحدث فقد كان الوضوء كلما 
حدث. ۱۲ 


[1+9] قوله: عن قاضي صدر”؟: هو الإمام أبو اليسر صدر الإسلام. 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» باب الحيض» ؟/5١5؛‏ تحت قول "الدر": تمام 
الوقت حقيقة. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 29١5/5‏ تحت قول "الدر": تمام 
قك عقيقة. 

(؟) في المتن والشرح: (وحكمه الوضوء) لا د ا 

في "رد المحتار": (قوله: لا غسل ثوبه) أي: إن لم يفد كما يأتي متناً. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »"٠١/۲‏ تحت قول "الدرٌ": 
لا غسل ثوبه. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» باب الحیض» 2519/5 تحت قول "الدر": هو 
المختار للفتوى. 


و مجلس ”الي اطي اا و 


TT‏ اده م0 
هو مصراح به ق العريع فالمراد تأييده بعرو ه ل" الغنية" . ؟١‏ 
[141] قوله: أن الوضوء لم يقع لى فكان عدما في حقه» "بدائء"0): 


و78 فاده أن لو ود لاحات ان الوفك لاض ل رحد إل الان 
وتوضّأ في الوقت ولم يكن توضًاً قبل هذا بعد الحدث في الوقت الماضي فإن 
هذا إِنُما يكون توضيه على الانقطاع» بأن وحد في الوقت الماضي فتوضأ ثم 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) المعذور (إِنْما تبقى طهارئه في الوقت) بشرطين: (إذا) 
تو ضا لعذره» و(لم يطرأ عليه e‏ آحر» ما إذا) توضأ لحدث آخر وعذره 
منقطع ثم سال أو توضاً لعذره ثم (طرأ) عليه حدث آحر -بأن سال أحد منخريه 
أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جُدري- ثم سال الآخرٌ (فلا) تبقى طهارته. 

في "رد المحتار": (قوله: أمّا إذا توضأ لحدث آحر) أي: لحدث غير الذي صار به 
او وكان ا قل كما في "شرح المنية"» أُمّا إذا كان عمد غير منقطع 
وأحدث حدثا آحر ثم توضأ فلا ینتقض بسيلان عذره كما هو ظاهر التقييد؛ لأن 
النتقض فيه بالعذر: أن الوضوء لم يقع له فكان عدماً ق چ "بدائع". 

(۲) "رد المحتار" كتاب الطهارة» باب الحيضء 2550/5 تحت قول "الدر": أا إذا 
توضأ لحدث آخر. 

(۳) "شرح المنية الكبير"» كتاب الطهارة» فصل في نواقض الوضوءء ص ؟١.‏ 

)٤(‏ "رد المحتار": كتاب الطهارة» باب الحيضء 2550/5 تحت قول "الدر": أمّا إذا 
توضأ لحدث آخر. 


(ه) "البدائع"» كتاب الطهارة» فصل في نواقض الوضوءء ۱۲۸/١‏ بتصرف يسير. 


هس تج س"للورتة الجميسع ااي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


ادنك وا آحر في الوقت الماضي أو في هذا الوقت» فتوضّأ لهذا الحدث 
ولم يتلل العذر بين الوضوئين» فَإنّه على هذا لا يقع وضوؤه لعذره بل 
لحدث آخرء فعلى هذا يكون ما تقدّم للمحشي”' أنه يظهر حدثه الذي قارن 
ا أو طرء عليه بمعنى مقارنة النجاسة الحكميّة الحاصلة بذلك العذر 
للوضوء لا مقنارنة نفس العذر له لكن لفل "التبيين "7 . (إنّما تنعقض طهارتها 
لو توضّأت والدم سائل» أو سال بعد الوضوء في الوقت حتى إذا توضّأت 
والدم منقطع ثم حرج الوقت وهي على وضوءهاء لها أن تصلّي بذلك ما لم 
سل أ ل دت عدا الخدم اه. 

فهذا يدل على وجوب مقارنة نفس العذر للوضوء أو طريانه عليه حتّى 
لو وجد في الوقت ثم انقطع إلى آحر الوقت وتوضأ فيه كان وضوؤه على 
الانقطاع لعدم وجود العذر ولا بعده» فلا يبطل بخروج الوقت بل بالسيلان 
إن کا ها الوضيونه لد کی ی اوو ت اوو 
في الوقت الثاني ثم سال الدم انتقض طهارتها؛ لأن تجديد الوضوء وقع من 
غير حاحة فلا يعتدٌ به بخلاف ما إذا توضّأت بعد السيلان) اه. 


فهذا يلمح إلى ما ف "البدائع"؛ 0 رأيت ٤‏ 'الفت "© و"العناية"0؟: (إذا 


ؤم "هوا كانه الطيار داف ا 
لو توضأ... إلخ. 

ا ناف اا باب اليك و اة اموا مقطا 

(۳) المرجع السابق» صه8١.‏ 

.157/١ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة»‎ )٤( 

(ه) "العناية"» كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة» 2177/١‏ (هامش 'الفتح '). 


چ مجلس" اکت الع يس ةي ل و 


رأت الدم أوّل الوقت ثم انقطع فتوضأت ودام الانقطاع حتّى حرج الوقت 
لا تنتقض طهارتها) اه. 


فهذا نص في أن الواحب لكونه وضوء معذور عند عدم الطريان عليه في 
الوقت مقارنة نفس العذر للوضوء لا مجرّد وقوع الوضوء به» ثم راحعت 
"البدائع" فوجدت نصّها هكذا: (إذا توضأ للحدث وَل م سال الدم فعليه 
الوضويدة أن ذلك الوضوء لم يقع لدم العدر فكان غدها ىق قى اف 

E‏ ان جا اع مقو رو يدم فقوي ترا 
لعذره ثم أحدث حدثاً آحر فتوضياً له وعذره منقطم» ثم سال انتقض» وهذا 
الحكم صحيح لا شك وإتما العلة في التعليل فيعلل على ما في "الفتح" 
و"التبيين" بأن وضوءه وضوء صحيح؛ لكونه حين انقطاع دام إلى آخر الوقت 
فينتقض به» وعلله في "البدائع" بما تری» ولا يوافقه ما في "جامع الرموز" عن 
"المحيط": (لو استحيضت فدحل وقت العصر والدم منقطع» فتوضّأت 
وصلّت العصرء ثم سال في هذا الوقت لم ينتقض وضوؤها) اه. 

فقد جعل وضوثها وضوء المعذور؛ لأنّه وحد الطريان في الوقت لا لكونه 
وقع للعذر العذرء ويوافق "الفتح" ما في "البحر”" عن "السراج الوهاج": 
(للمستحاضة وضوءان كامل وناقصء فالكامل أن تتوضأ والدم منقطع فهذه 
لا يضرّها حروج الوقت إذا لم يسل إلى حروجه» والناقص أن تتوضاأ وهو سائل 
)١(‏ "البدائع"» كتاب الطهارة» نواقض الوضوءء .٠١۸/١‏ 


)( "جامع الرموز". كتاب الطهارة» فصل الحيض» 4/۱ 
5( 'الببحر" كتاب الطهارة» باب الحيض» ا 


چ مجلس" اکت الع لوامکۃ يط ل و 


فوته که هاو “شال يعد ول وة اطا قله رت يبط 


بخروحه إذا توضّؤوا على السيلان أو وجد السيلان بعد الوضوءء أمّا إذا كان 
5 8 5 5 إل Or‏ 
على الانقطاع ودام إلى حروج الوقت فلا يبطل بالخروج) اه» وثي المنحة 
عن الها" و"معراج الا عع "الجامع ا لسن الأئمّة 
السرحسي: (الطهارة تنتقض عند حروج الوقت بسيلان مقارنٍ للطهارة أو 
موجود بعده) اهء ووقع هاهنا في "المنحة”' نزاعٌ مع "الدر"» ثم رحع لغير 
مرجعء كما بيثاه على هامشها A‏ هذا. وقد عل ف "الغنية" 


.؟07/١ "البحر"ء كتاب الطهارة» باب الحيضء»‎ ١9 

(۲) "منحة الخحالق"» كتاب الطهارة» باب الحيض» »٠۷١/١‏ (هامش "البحر"). 

(؟) "معراج الدراية". 

)٤(‏ "منحة الحالق"» كتاب الطهارة» ۳۷۷-۳۷٦/١‏ (هامش "البحر"). 

(5) هذا بوفق نسخة الإمام» وني نسختنا: .٠۷٠٦/١‏ 

قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى في هامش "المنحة": على قوله: (بدون خروج 
الوقت مبطل وليس كذلك): ["منحة الحالق"» ۳۷۷-۳۷١/١‏ (هامش "البحر")]. 

أقول: نعم! لأن وضوئه إذا كان على انقطاع عذره كان كوضوء الأصحاء فينقضه 
السيلان من دون خروج الوقت» وكلام 'جامع الكبير" في وضوء المعذور وهو 
ينقضه العذر بل حروج الوقت وقد قال العلأمة المحشي نفسه في "رد المحتار"؛ 
صه :"١‏ (إذا توضّأ على الانقطاع ودام إلى الخروج فلا حدث» بل هو طهارة 
"كاملة :فاح a e‏ 

فلمًا لا ييطل بالخروج وحب أن يبطلها سيلان؛ لأن هذا هو حكم الطهارة الكاملة. 

(هامش "منحة الخالق", صه ة). 


چ ”لکت الج يس ةليط 7 و 


دس 020 كتعليل "البدائع" ثم رأيت ف "الحلبة" ع ما يفيد معناه 
بحيث يوافق "البدائع" فاته قال :ررم إذا توضنّأ للحدث والدم منقطي ثم 
سال فعليه الوضوىء ذكره قي "أحكام الفقه"» (ش)92 ولا حاحة إلى نسبته 


إلى كتاب بخصوصه؛ فإنّه كذلك ف عامّة الكتب). 

وقي "محيط رضي الدين": (طعن عيسى وقال: لا ينتقض؛ لأن 
الانقطاع ناقص فلا يعتبر فاصلاً بين الدمين» ولنا أن الوضوء وقع للحدث 
كاماد لواجودة» الا لاسلا لعدفف فطل بالسيللان» أهه فإلما اعدير السنيلان 
وا لأنّه منقطع ا ومعدوم کا أن او ع قن بعصا دم 
حدث حدث آخر فتوضأ له مع الانقطاع؛ إذ لو لا ذلك وسال ثم انقطع ولم 
كوف إن م اعبت شرف لكان" هذ اضوع لواف بها كما قدم 
المحشي آنفا”» ولا يمكن أن يكون معناه أن الوضوء للسيلان لا يكون إلا إذا 


.١7 "غنية المتملي"» فصل في نواقض الوضوءء ص5‎ )١( 

(۲) "الحابة"» كتاب الطهارة» فصل ق نواقض الوضوءء ٤۷۹/١‏ . 

(*) المراد من "م" متن "الحلبة" أي: 'منية المصلي وغنية المبتدي". 

(4) "أحكام الفقه": لعلّه للإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي» الحنفي» 
(ت5:5ه). ("كشف الظنون"» .)50/١‏ 

(5) المراد من "ش" شرح المولى ابن أمير الحاج» أي: "الحلبة" على "منية المصلي". 

(9) "محيط رضي الدين" = "المحيط السرخحسي"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 
فصل الاستحاضة» ص۸ ملخصا. 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الحيض» 2517/5 تحت قول "الدر": 
حتى لو توضاً... إلخ. 


هس قبا س "الت الجميسع" ايب و 
www.dawateislami.net‏ 


وحد السيلان معه؛ فإنّه ظاهر الفساد بل الوضوء لشيء أن ترتفع النجاسة 
الحكمية اللاحقة بالشيء بهذا الوضوءء والفرع الذي 08 عن "الفتح" 
و"العناية" نقله الأكمل عن "الجامع الكبير" لشمس الأئمّة السرحسي وعلله: 
(بأن الدم كان فيه قبل الوضوءء والمعتبر أن يكون بعده أو عند اهء ولما 
قال في "الهداية": رلو توضّأ مره للظهر في وقته» وأخرى فيه للعصر فعندهما 
ليس له أن يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة» قال في 
"الفتح": (لا يخفى أن عدم جواز العصر بهذه الطهارة فيما إذا كانت على 
التسلان أو وعد بعدها وإ قله ة للك اه 

وبالجملة تظافرت النصوص على اعتبار العذر المقارن أو اللاحق في 
O‏ أن الاتمتلي» E‏ 
كلامهم أن كون وضوء المعذور وضوء عذر أي: ما حكمه حكم انتقاض 
بذلك العذر بل بخروج الوقت يتوقف على أحد أمرين إِمّا أن يقارنه العذر أو 
يلحقه في الوقت» أمّا لو سبقه ولم يوحد مع الوضوء ولا بعده في الوقت فهو 
كوضوء صحة ينتقض بالعذر» ولا ينتقض بخروج الوقت» وصاحب البدائع 
لا يحالف فيه ولا يقول: إن مجرّد وقوع الوضوء للعذركاف في جعله وضوء 
المعذور» وإن لم يقارنه العذر ولا طرء عليه بل إِنّما أفاد قيداً زائداً ف كونه 


)١١‏ انظر هذه المقولة. 

(۲) "العناية"» كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة» 2١57/١‏ (هامش "الفتح'). 
59) "الهداية"» كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة» فصل في الاستحاضة» .٠٠/١‏ 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة» .١157/١‏ 


چ مجلس اکت الج يس يط و 


وضوء معذور» وهو أن يقع للعذر حتى لو وقع لحدث آخر لم يكن وضوء 
معذورء فيبطل بلحوق العذر في الوقت» ولا يبطل بخروج الوقت» كيف! 
ومثل ما ذكره مصرّح به في نفس "البدائع7" إذ قال: (لو توضّأت مستحاضة 
ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل روج الوقت فطهارتها تنتقض بخروج 
الوقت) اه فاقتصر في جعله وضوء المعذور على المقارن والطارئ» غير أنه 
ترك هاهنا في الطارئ التقيبد بكون الوضوء وقع للعذر» كما ت ركوه» فالحمد 
لله على التوفيق. ١7‏ 


)0 "البدائع"» كتاب الطهارة, نواقض الوضوء» ۲۹/۱ 3 ا 


چ ”لکت الو يس الوق لدی بق 


[151] قوله: ان : "لھم كرو a.‏ 

أقول: لقائل أن يقول: الحصر بالنسبة إلى المياه أي: لا يجوز بماء غير 
لامر تراط الإطلاق. ١١‏ 1 

[+14] قوله: 7" وعلى قول محمّد لا0©: لأنّه لا يقول بالطهارة بماء 
غير مطلق» والريق ماء الفم لا ماء مطلق. ٠١‏ 


E في المتن والشرح: (يجوز رفع نجاسة حقيقيّة عن محلها بماء‎ )١( 

وف "رد المحتار": (قوله: به يفتى) أي: لاف لمحمّد؛ لأنّه لا يجيز إزالة النجاسة 
الحقيقيّة إلا بالماء المطلقء "بحر"» لكن فيه: نهم ذكروا أن الطهارة بانقلاب 
العين قول محمد تأمّل. 

50١‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 5507/5, تحت قول "الدرٌ": به 


(۳) في "الدر": فتطهر أصبع وثديٰ تنس بلحس ثلاثا. 

وفي "رد المحتار": (قوله: فتطهر أصبع... إلخ) عبارة "البحر": وعلى هذا فرّعوا طهارة 
الثدي إذا قاء عليه الولدء ثم رضعه حتى زال أثر القيء» وكذا إذا لحس إصبعه من 
نجاسة حتى ذهب الأثر» أو شرب حمراًء ثم تردّد ريقه في فيه مراراً طهر حتى لو 
صلل كت وعلى قول محمد لا. 

|" "رد لككه كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟2*58/9 تحت قول‎ )٤( 


و ”الال يساق اوا ا و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


لكر 


تكلم فيه مشير إلى احتيار الطهارة» ولكن تقدّم؟ عن "الغنية": أن الصحيح ظاهر 
الرواية أن قيء الماء نجس مغلّظاً إذا وصل إلى مُعدته وإن حرج من ساعته. 
[14] قال: أي: "الدر": (ويطهر حف ونحوه) كنعل (تنجس بذي 
حرم) هو كل ما یری بعد الجفاف ولو من غيرها کخمر وبول أصابه تراب» 
7 بف 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول ور اسقط "هو كل هن" لكان 7 اخ وا 


كان 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "الفتح": صب ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأمّ إن كان ملء 
الفم فنجسء فإذا زاد على قدر الدرهم منع» وروى الحسن عن الإمام: آله لا يمنع 
ما لم يفحُش؛ لأنّه لم يتغيّر من كل وجه» وهو الصحيح» وقدّمنا ما يقتضي طهارئه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۲۸/۲» تحت قول "الدر": 
فتطهر أصبع... إلخ. 

(۳) أي: صاحب "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء .٠۷۹/۱‏ 

. تحت قول "الدرٌ": ذكره الحلبي‎ »459/١ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة»‎ )٤( 

(ه) "الد" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟/599-.89, 

(3) أمّا كونه أحصر فظاهرء وأمّا كونه أظهر وأحسن وأزهر؛ فلأنْ رؤية الشيء تعمّ 
رؤيته بلونه بل لا رؤية هاهنا إلا هكذا فيوهم تناول ملون لا يبقى له بعد الجفاف 
حرم شاحص فوق المصاب بخلاف ما إذا أسقط؛ لأنه يصير صفة لجرم فيصير 
0 في المقصود ١5‏ منه غفرله 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياهء» .۷١/۳‏ 


چ ”اکت الو لواکح الوق لدی ر و 


زودع:] قال: © أي: "الدز": رفسل 2:7 أي: اغاق كما نض .عليه 
العيبي”" ثم الطحطاوي في "شرح المراقي"“» لكن مال الإمام ابن الهمام 
بحثا إلى شمول الحكم غير ذي الجرم أيضا مع تصريحه أن أكثر المشايخ 
على قول أي يو سف» وهو المختار للفتوى» فاستخر ج تلميذه المحقق في 


"الحلبة" مستندا له عن "البدائع" عن أبن یو سف ق واد له وعن 


س 


"المجتبى' عن "المجرّد" عن الإمام رضي الله تعالى عنه قال : (وهذا موافق 
لإطلاق الحديث المذكور» والله تعالى أعلم). 

أقول: إِنّما في الحديث“: (رفإن رأى... إلخ) فإئما يفيد حكم 
المرئي» نعم! يشمل الرقيق المرئي قبل جفافه» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن: (ويطهّر ف ونحوه تنجّس بذي جرم بدلك وإلاً فيُغسل). ملتقطاً. 

(؟) "الدر", كتاب الطهارة» باب الأنجاس» .٠٠٠/۲‏ 

(*) "رمز الحقائق"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» .57/١‏ 

.١ "طم" كتاب الطهارةء باب الأنجاس والطهارة عنهاء ص5‎ )٤( 

(5) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء .٠۷۲/١‏ 

(5) "المجرد": لحسن بن زياد اللؤلؤي الكوق» من أصحاب أبي حنيفة (ت٤‏ ١٠ه).‏ 

("كشف الظنون"» ۱۲۸۲/۲ "الفوائد البهية"» ص۷۹). 

(۷) "الحلبة"» كتاب الطهارة» الطهارة من الأنجاس» .٠٠١/١‏ 

(۸) أحرحه أبو داود قي "سننه" »)٦٥١(‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» :551/١‏ 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاء 
ألمدكم إلى المستحد فلينظر فإن. راع فق :عليه قذرة أو أذئ اسه وليصل 
فيهما)). 


و مجلس ”اليس اق لطي و و 


[1407] قوله: ”° بالحت”؟: لإذهاب عينها. ١١‏ 

[144] قوله: والمسح بما فيه: لإذهاب أثرها. ١١‏ 

[141] قوله: فبالمسح: ولا حت؛ إذ لا جرم. ١١‏ 

]٠١[‏ قوله: مبتلة أو لا: لأن الرطبة يذهب المسح ولو بخرقة يابسة 
نيار E‏ لا شن ذا 

[11] قوله: 29 رطبات نظاف أجرأه: أفاد تبديل الخرقة في كل مرّة. 


(1) في المتن والشرح: (و) يطهر (صيقل) لا مسام له (كمرآة بمسح يزول به أثرها) 
طا به بقع ملتقظا. 

وفي "رد المحتار": (قوله: نظف أي: سواء أصابه نجس له جرمٌ أو لا 3 كان أو 
يابساً على المختار للفتوى» "شرنبلالية" عن "البرهان". قال في "الحلبة": والذي 
يظهر أنها لو يابسة ذات جرم تطهر بالحتّ والمسح بما فيه بلل ظاهر من خرقة أو 
غيرها حتى يذهب أثرها مع عينهاء ولو يابسة ليست بذات جرم كالبول والخمر 
فبالمسح بما ذكرناه لا غير» ولو رطبة ذات جرم أو لا فبالمسح بخرقة مبتلة أو لا. 

(8) "رك السار كعاب الطيازة» باه الاجا + تة ورل اندز" مها 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

6 المرجع لسابق. 

)١(‏ في "رد المحتار": بقي مما يطهر بالمسح موضع الحجامة» ففي "الظهيرية": إذا 
مسحّها بثلاث حرق رطبات نظاف أجزأه عن الغسل» وأقره في "الفتح". 

)۷( القن SANE‏ فسان و لدع ممه تول" لد طلقا . 


و مجلس ال وکت المح مووا طق 


[1r]‏ قوله: )00 لك ف ا 

استدرالكٌ على طهارته بالمسح فإن الإمام فقيه النفس نص على اشتراط 
الإسالة بقوله": (إن كان الماء متقاطراً). ١١‏ 

[+15] قوله: بلزوم الغسل كما نقله عنه في "الحلبة"*“: 

أقول: وتدل مسألتا لحس الأصبع وارتضاع الثدي المارّتان في الصفحة 
الاي 1100م رقي لمشي AEE‏ وا الها ا 
فأرة بعد ها لجسا شفتيهما المار تان مسا ة۲ وم :0 ١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": قد نقل في "القنية" عن نجم الأثمّة الاكتفاء فيها بالمسح مره 
واحدة إذا زال بها الدّم؛ لكن في "الانية": لو مسح بها موضع الحجامة بثلاث 
حرق مبلولة يجوز إن كان الماء متقاطراً اه. والظاهر: أن هذا مبنيّ على قول أبي 
يوسك ف المسالة ياروم الع كما قله عن بق "ادليه" عن "تبط يدل 
عليه ما في "الخانية" قبل هذه المسألة عن أبي جعفر: على بدنه نجاسة» فمسحها 
بخرقة مبلولة ثلاث يطهر لو الماء متقاطراً على بدنه اه. فإنّه مع التقاطر يكون 
Gag EE SEAL MRA TSS‏ 
کا ون نه ا ا ق غو 

4 لیر ایا ا ا 88+19 ل ر ما 

(*) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب... إلخ» .٠١/١‏ 

45" ر کاب الطيارق باب الافا ا تح قزل" الد طا 

(5) انظر "الد" كتاب الطهارة؛ باب الأنجاس» ۳۲۸/۲. 

(5) انظر "التنوير"» كتاب الطهارة» فصل في البئر» ٤٦/۲‏ . 


هس قباسالوكة الجميسع" اطي و 
www.dawateislami.net‏ 


وكذللك: ماله من قاءافضلى يعد رمات ولم يعسل فمه كما "الحلبة" 
عن "الخانية" ص۱۸۸“ ويمراجعتها أعني: "الحلبة" تحرّر أن في المسألة 
ثلاثة أقوال لأثمتنا الثلائة رضي الله تعالى عنهم» فقال محمد: لا يجوز ا 
إذ لا طهارة عنده بغير الماء المطلق» وقال أبو يوسف: يجوز لكن بشرط 
الإسالة» وهو الذي مشى عليه في "الحانية"2 و"الفتح"27 و"الولوالجية"9 
واختاره الفقيه أبو جعفرء وقال الإمام الأعظم: يجزيه مطلقاً سال أو لم يسل 
إذا “الت التجاسة لا عمل عمل لقتل كما ق "حيط رضن" لدي" 
وعليه مشى في "الذخيرة" و"تتمّة الفتاوى” وغيرهماء والمسائل الخمس 
المارّة مبتنية على قول صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه وهو الأوسع 
والأوفق والأظهر وجهاء وهو قول الإمام» وقد احتلف احتيار المرجّحين» فعليه 
فليكن التعويل» ثم لا شك أن هذا إِنْما هو في البدن دون الثوب» ولذا قيّده في 
الحا بتحاسة أضاة» يعض اغضات: تحص أن النحاسة الى غل المد 
تطهر بالمسح بمائع مزيل حتى تزول أو يغلب على الظنّ زوالهاء ولا يشترط 
إسالة ولا حصوص ماء فاحفظهء والله تعالى أعلم. 
AAS‏ كناب a‏ "اننا ادها و ندا وري عضا 
(؟) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن» 2/1 لضا 
(۳) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء TE‏ 
ف اة كات الظيازة» الفضل افاي ١‏ ملحا 
(ه) "تتمّة الفتاوى": للامام برهان الدين محمود بن أحمد» صاحب "المحيط البرهاني" 


( ت٦۱‏ ٦ه).‏ ("'کشف الظنون"» .)٣٤٤-۳٤۳/۱‏ 


# سس مجلس ”يال يساق اوا اد و 


اکآ و ر ا ا و چا 
اإنقنية حان: أن EA O AS aR O‏ 
تكو أذ قال إن Ea‏ ااانه Ca‏ 

قلت: وني هذا التجويز نظر ظاهر فالأظهر ما مشى عليه ألا من 
الضرورة» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[51] قوله: لما في "الولوالجيّة””": دليل على أنه مع التقاطر غسل. ١١‏ 

[1] قوله: لأنه يكون غَساة©: 

افا ةاد التقاطل يحب كو فلن السك انتضات يكوه ره 
سی لو كان متقاطراً على يده» فإذا مسح الموضع لم يسل عليه لم يجز. ١١‏ 

[-:] قوله: 7 من قول "البحر"9©: ص۲۳۸ عن "السراج الومّاج" 
و"الخلاصة" و"المحيط". ۲ 


)١(‏ "الغنية"» فصل في اسان لبد لما 

ومع "رذ انسار کات اطا ات کا سيت دول الد 2 افا 

فيه المرحع السابق. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) تطهّر (أرضٌ بيبسها) أي: جفافها ولو بريح. ملتقطاً. 

وقي "رد المحتار": لو أريد تطهيرها غا يدي عردو اند اواك سوير دي ف 
كل هرّة بخرقة طاهرة» وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر 
النجاسة» "شرح المنية" و"فتح". وهل الماء في الصورة الشانية نجس أم طاهر؟ 
رل "اشر دعبي عليه الجا كرات م کا ی كدف ورت أله 
نجس؛ لأنّه علق طهارئها بنشافها أي: يبسها. 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2514/59 تحت قول "الدر": بييسها. 

(5) "البحر"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ."987/١‏ 


هس تج س "لوت الجاميسع" 0ك 


[0] قوله: ”“ بخلاف الحجرء فإِنّه على أصل خلقته": 

أقول: فعا قدا يلوم ار جج وعدن اندض وما من اليول ور اب 
ورمل مجموعين بعد الجفاف» فلا تتنجس البقر بوقوعها بعده» وفيه تأمّلء 
فليراحع ولیحرر. ١١‏ 

الج تقال طبار« EO EN RN‏ 
مدر الاستنجاء وكذا اللبن والآجرّ المنفصلين؛ إذ لا فارق يظهر مع عدم 
اشتراط الاتصال» فافهم والله تعالى أعلم. 

أقول: بل ويلزمه القول بطهارة أواني الخزف الجديدة بالجفاف؛ لوجود 
المعنى فيها أيضاً كما لا يخفى» فإذاً لعل الأقرب قصر الحكم على الأرض» 
وما اتصل بها اتصال قرا والله تعالى أعلم. كيف! ومسألة الحصى المارة©) 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "شرح ال ان اللبن والآجر قد حرجا بالطبخ والصنعة عن 
ماهيتهما الأصلية بخلاف الحجرء فإنّه على أصل خلقته» فأشبه الأرض بأصله»ء وأشبه 
غيرها باتفصاله عنهاء فقلنا: إذا كان عخشناً فهو في حكم الأرض؛ لأنه يتشرب 
النجاسة» وإن كان أملس فهو في حكم غيرها؛ لأنّه لا يتشرب النجاسة» والله 0 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2580/5 تحت قول "الد" 
جب اشا .. إلخ. 

(©) قيّد به؛ لأن المنبسطين على وجه الأرض لا شك في طهارتهما تبعا للأرض كما 
قدّم المحشي قي هذه الصفحة. إانظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس؛ 


: إلا 


۲ تحت قول "الدر": وكذا... إلخ] ۱۲ منه. 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۲ تحت قول "الدرٌ 


و 


و لی لویکت المح لمو لد لطي م و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


عن "المنية" و"التاترحانية" أوّل هذه الصفحة نص في المقصودء فإذن قد ظهر 
ما بحث في 'الغنية"“ واستظهر في 'الحلبة" وتعيّن حمل كلام 
"الخانية"”" على المفروش وقيد الخشن لا مفهوم له» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 
[/»>] قوله: ° بدليل قوله: "اول" : 
أقول: بل يدل ذلك على طهارة رطوبة الرحم أيضاً؛ لأن الذكر إذا 


.١۸۸ص "الغنية'» شرائط الصلاة» الشرط الثاني»‎ )١( 

(۲) "الحابة"» شروط الصلاة» الثاني: الطهارة من الأنجاس» .5580-5515/١‏ 

(۳) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة...إلخ .٠١/١‏ 

)٤(‏ في الشرح عن "المجتبى": أولج فترع فأتزل لم يطهر إلا بغسله لتلوّثه بالنجس» 
انتهى. أي: برطوبة الفرج. 

في "رد المحتار": (قوله: برطوبة الفرج) أي: الداحل بدليل قوله: "أولج"؛ وأمًا رطوبة 
الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاً اه "ح". 

١‏ "له س لويم ا عانم لمعنه حبك اقول ابد 
برطوبة الفرج. 

(7) أقول: لكن رأيت للزيلعي في "التبيين" ما نصّه: (لو ولدت ولم تر دما يجب عليها 
الغسل عند أبي حنيفة ورُفر وهو احتيار أبي علي الدقاق؛ لأن نفس حروج النفس 
نفاسٌ على ما تقدّم» وعند أبي يوسف وهو رواية عن محمّد لا غسل عليها لعدم 
الدم» قال في "المفيد": هو الصحيح» لكن يجب عليها الوضوء لخروج النجاسة 
مع الولد؛ إذ لا يخلو من رطوبة) اه.|"التبيين"» كتاب الطهارةء باب الحيض» .]١88/١‏ 

ونقله في "البحر" وني "مجمع الأنهر" وأقرّاه وتبعه الشرنبلالي في "مراقي الفلاح" فقال: 


(ينقضه أي: الوضوء ولادة من غير رؤية دم» ولا تكون نفساء وعليها الوضوء 


و مجلس ”سالج يلاق وای ردد و 


أولج كله فالغالب دخوله في الرحم وتلوثه برطوبتهاء ويؤيّده طهارة رطوبة 
اووس اي" لكيه بر ساد في للك و أن 


للرطوبة) اهراتخا وأقرّه الطحطاوي في "شرحها" |"البحر": كتاب الطهارة؛ باب 
الحيض» »۳۷۸/١‏ "مجمع الأنهر"» كتاب الطهارة» باب الحيض» ۸١/١‏ "مراقي الفلاح"» 
كتاب الطهارة» نواقض الوضوء» ص5 »١‏ و"طم' كتاب الطهارة» باب الحيض والنفاس 
ااا وكين الله تفال 

aS‏ قا A Sa‏ ]ذا رسف من قينا رظي ىق 
الماء فلا تفسده بأن الرطوبة التي عليها لس ی الكو ا ا د 
["الغنية"» ص١‏ 5 .]١‏ 

فهذا يشهد بنجاسة رطوبة الرحم» ولكن في التعليل الذي ذكر نظر ظاهر ذكرناه على 
"هامشها". ["هامش الغنية"» ص١٤ .]١‏ 

ثم مما يرد على قول "العُنية" أن الإمام قاضي خان قال في مسألة السخلة: إِنّها 
لا تفسد الماء على قياس قول أبي حنيفة» كما مر ص۸٠۲‏ (في المقولة 
[85] قوله: لا تفسده) فهذا نص منه أن عدم الإفساد مبني على طهارة تلك 
الرطوبة في نفسها لا لعدم الانفصالء» فإنّها قضية مجمع عليها غير مختصة 
بقول الإمام كما لا يخفى فالذي يظهر -والله تعالى أعلم-أن الاختلاف بين 
الصاحبين يجري في رطوبة الرحم أيضاء وما في "الزيلعي" وتوابعه في مسألة 
النفساء مبني على قولهماء كيف! وما ذكر نّم من عدم وجوب الغسل عليها 
إذا لم تر الدم إِنّما هو قولهماء وعلى مذهب الإمام يجب وهو المعتمد» فما 
ذكر من وجوب الوضوء إِنْما يتأثى على قولهماء فيشبه أن يكون من تتمّة قولهماء 
والله تعالى أعلم. منه رحمه الله تعالى. 


(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟/457. 


هس قباسلوكةالجاميكم؟ اطي اد و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


[55] قوله: وأما رطوبة الفرج الخارج ولاه ا 

وقد تقدّم ص1۷۲ . ١١‏ 

[1] قوله: 2 أن رطوبة الولد طاهرة©): 

أي: وظاهره أن رطوبة الرحم أيضاً طاهرة بخلاف ما تقدم“ من ابن 
حجر: (من أن الخارحة من وراء باطن الفرج نجس). ١١‏ 

[511] قوله: ”2 فيلزم احتلاط منى المرأة ب" : 


س 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۳۹/۲» تحت قول "الدر": 
برطوبة الفرج. 

]١؟؟[و قال أي: "الدر": حتى لو حرج ريح من الدبر»‎ ]١5١[ انظر المقولة:‎ )١( 
قوله: مناط النقض العلم بكونه من الأعلى.‎ 

ار وشک ی ع بياب ا أن وظرية#الولدطاعزة نو كذا 
او 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۳۹/۲» تحت قول "الدر": 
برطوبة الفرج. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۳۹/۲ تجت قول"الدرٌ": 
برطوبة الفرج. 

كلاق "رذ اسار "معن ا و غ کت اك الم من نويه رسن 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي» ولا حفاء أنه كان من جماع؛ لأن الأنبياء 
لا تحتلم» فيلزم احتلاط مني المرأة به» فيدل على طهارة منيها بالفرك بالأثر 
لا بالإلحاق» فتدبر. 


س 


(۷) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب الأنجاس» ۳٤١/۲‏ تحت قول "الدر": ومنيها. 


و لیل وکت المح لمق لد يي و 


أقول: لا تمني المرأة في كل جماع» ولو وقع ذلك لأفضى بها إلى 
الهلاك» كما صرح به الأطبّاء والمجرّبون» وأيضا ربّما يتأخر إنزالهاء وإذا لم 
يكن علوق فلا بد لمي الزوج من الخروج» ولا يتوقف ذلك على قذف 
الرحم مني المرأة» فتزيل الحركة القاذفة مني الزوج من الخروج عن موقعه» 
بل ريما يحرج وهي لا تنزل» وربما يخرج قبل أن تنزل» وإذا كان ذلك 
كذلك لم يكن خروج مني الزوج دليلاً على اختلاط مني المرأة ولا نجاسة 
إلا بيقين» فالاستدلال بالأثر محل نظرء ولعله إليه يشير بقوله: "تدبر". ١١‏ 

[11۲] قوله: ° بحلاف ما E‏ قبله اھ : 

من دون الاتتفاخ والتفسخ» كما يأتي شرحاً وحاشيق صووع©. ۱۲ 


[+>] قوله: وكذا لو وقعت”: الفأرة. ١١‏ 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2551/5 تحت قول "الدر": 
ومنيها. 

(۲) في "رد المحتار": قال في "الفتح": ولو صب ماء في حمر أو بالعكسء ثم صار خلا 
طهر في الصّحيح بخلاف ما لو وقعت فيها فأرة ثم أخرحت بعد ما تخللت في 
الصحيح؛ لأنها تنحّست بعد التخلل» بخلاف ما لو أحرحت قبله اه. وكذا لو 
وقعت في العصيرء أو ولغ فيه كلب» نَم تحمّر نُمّ تخلّل لا يطهرء هو المختار» 
"بحر" عن "الخلاصة". 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2755/١‏ تحت قول"الدر": وتخليل. 

. ٤٠١/۲ انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2547/5 تحت قول"الدر": 


تخحليل 


ل 
و لیل وکت المح للم اوا ر و 


[74] قوله: في العصير”": 

أقول: يظهر تقييده بما إذا تفسّخ» وإلاً فلا تورث نجاسة أشدٌّ من 
نجاسة الخمرء وإِنّها تطهر بالانقلاب فكذا هذاء وكونه تخمّرا لا يزيده 
وما 14 الى ليون فلم رن ؟ ١‏ 

[>] قوله: 7" بالثار©: كما في الرّماد. ١١‏ 

[-++] قوله: أو زال أثرها بها يطهر“: كدق طبرن نجس جعل کوزا 
وطبخ» فاك" ا ا ا 
بل أكثرء ولذا حكموا بطهارة الأرض بجفاف. ١١‏ 

[: ]قوله: لاه تع و العغير يطير عدن محمد 

اعلم أنّه ليس بين الزيت وبين الصابون المغلي إلا الانعقاد يضربه 


)١‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ٤٠٦/۲‏ تحت قول"الدر": وتخليل. 

(۲) في "رد المحتار": ولا تظنّ أن كل ما دخلته النارٌ يطهّر كما بني عن بعض الناس 
أنه توهّم ذلك» بل المراد أن ما استحالت به النجاسة بالنار أو زال أَثْرُها بها يطهّر. 

99) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟25141/9, تحت قول "الدر": ونار. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳٤۷/۲‏ تحت قول "الدر": ونار. 

(5) في المتن والشرح: (و) يطهّر (زیت) تنس (بجعله صابونا) به يفتى للبلوى. 

وقي "رد المحتار": عبارة المجتبى : حعل الدّهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لاه 
او ا بدا لد بط رع ل 0 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »۳٤۸/۲‏ تحت قول "الدر": 


و لیل وکت المح لمق ودی اد و 


برشفات من ماء القلي والنورة» ومثل هذا بل أكثر السكر مع عصير قصب 
السكر» لكن المقام بعد غير محرّر» فليحرّر. ١١‏ 

[1۸] قوله: ‏ وكان فيه بلوى عا 0 

أقول: مقتضى كلام المحقق في "الفتح" الآتي ص۳۳۷ وقد ارتضاه 
كتير نمق اللا من يدهم مهه الفياني. مهه أن اعبار رل محمد رمه 
ا لقوة دليله لا لمجرّد التوسع لعموم البلوى» فلا ينبغي أن يتقيد به 
وغبازة المج ل تفارض كلدم التق غلن الإطلاق النقارين لااد 
على أن الضمير في قوله: "يفتى به للبلوى" يمكن أن يكون إلى طهارة الصابون 
لق وذلك لأن ح تغيّره بحيث يوجب الطهارة محل 
تردد» فافهم. ۱۲ 

[>+] قوله: كذلك ف الدّبس المطبوخ: بالكسر دوشاب يعني؛ 


)١(‏ في "رد المحتار": اعلم أن العلة عند محمد هي التغيّر وانقلاب الحقيقة: وأنه يُفتى 
به للبلوى كما علم مما مرّء ومقتضاه عدم احتصاص ذلك الحكم بالصابون» 
فيدحل فيه كل ما كان فيه تغيّر وانقلابُ حقيقة وكان فيه بلوى عامة» فيقال 
كذلك في الدبس المطبوخ E‏ بسحي بجو نميه أن اتناو وداه قير 
ويبعر فيه» وقل يموت فيه. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟2»*549/9 تحت قول ٠"‏ 
ويطهر زيت... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۸۳/۲ تحت قول "الدر": 
لااب العين. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الأنجاس» »۳٤۹/۲‏ تحت قول"الدرٌ": ويطهر زيت... إلخ. 


چ لس اکت الو يس الوق لدی ا و 


٠ لكن‎ 


رة اگوروشر و م كما 2 ا 1۲ 
[70+] قوله: ‏ بأحزائه”؟: المتنجسة. ١١‏ 


[ 1۷ ] قوله: ”© قريبا کا مقعر. ١١‏ 


)١(‏ دوشاب يعني: دبس العنب والتمر. 

(۲) "منتخب اللغات"» (فارسي)» باب الدال مع السين» ص٤۲۷»‏ "غياث اللغات"؛ 
(فارسي)» باب دال مهمله» فصل دال مهمله مع بائ موحده» صما" ؟: كلاهما 
للشيخ الفاضل» الحكيم» غياث الدين بن جلال الدين» الصديقي» الرأمفوري؛ 
وت ١55اهم).‏ 

("إيضاح المكنون"» ٠١١/١‏ و۹٦٥‏ و"نزهة الخواطر"» 07/10 4). 

() في "رة المحتار": إن الدبس ليس فيه انقلابُ حقيقة؛ لأنه عصيرٌ جمد بالطبخ؛ 
وكذا السمسم إذا درس واختلط ذهنه بأجزائه ففيه تغيّر وصف فقط كلبن صار 
جنا وبر صار طحيناًء وطحين صار خبزاً. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳٤۹/۲‏ تحت قول "الدر": 
ويطهر زيت... إلخ. 

(ه) في "رد المحتار": عن عمر: أنه سكل عن القليل من النجاسة في الثوب فقال: 
إذا كان مثل فر هذا لا يمنع حواز الصلاة» قالوا: 507 كان يها من 
کفنا. 

(1) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ٠٠٠/۲‏ تحت قول "الدر": وعفا 


الشارع. 


هس قباسللوكةالجاميكم؟ اطي اا و 
www.dawateislami.net‏ 


[7>] قوله: ^ ثم as‏ 

أقول: ما أصاب لا يكون بالجفاف غير مصيب» ولا يزول به العين» 
ولم يعتبر مطهرا في غير الأرض وتوابعهاء ثم لا فرق بين الإصابة من حارج 
والإصابة من جزء مجاورء وإتما مراد الشرع إزالة ما أصاب كيف ما أصاب» 


ولا شك أن ما زاد بالانبساط ليس إلا بتعدي أجزاء النجاسة من المصاب 


Na e EEA E E نايدا ووو مكافك رادا ره‎ O 
مطلقاًء والمنع في كلتا صورتي ما جحفّ وحف» فقل أو انبسط فزاد» أمّا على‎ 
الأول فظاهر» وأمّا على الثاني فلم غلبيف نيا اة جديدة» هذا ما عندي‎ 

وليحرّره والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


)١(‏ في "الدر": (وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريماً فیجب غسلّه» وما دونه 
تنزيهاً فيسنٌ» وفوقه مبطل فيفرض»ء والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر. 

وقي "رذ المحتار": (قوله: ا لوقت الصلاة) أي: لو أصاب ثوبّه دهن نجس أقل 
من قدر الدرهم» ثم انبسط وقت الصلاة» فزاد على الدرهم قيل: يمنع» وبه أذ 
الأكثرون كما في "البحر" عن "السراج"» وفي "المنية": وبه يؤحذء وقال شارحها: 
و أن المتسواق المقداز سن العا اة لبد جو التتعامية تل وهر 
المتنجّس عكس الكثيفة» فليتأمّل اه. وقيل: لا يمنع اعتباراً لوقت الإصابة» قال 
القهستاني: وهو المختار» وبه يفتى» وظاهر "الفتح" اختيارٌه أيضاء وفي "الحلبة": 
وهو الأشبه عندي» وإليه مال سيّدي عبد الغني وقال: فلو كانت أزيد من الدرهم 
وقت الإصابة» ثم حفت فخفت فصارت أقل منعت. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2557/95 تحت قول "الدر": 
والعبرة لوقك الضلذة: 


هس تج س"للورتة الجميسع" ااي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


[۷۳] قوله: ‏ كما ذكره سيّدي عبد الغو : 

وكذا في "الغنية”“ حيث مرّ آخمر الصفحة المارًة“ أن المعتبر في 
الكثيفة جوهر النجاسة دون المتنجس. ١١‏ 

[175] قوله: المراد بذي الجرم ما تشاهد بالبصر ذاته لا أثره“: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: أي: ما يشاهد أثره يعم ما لا يشاهد منه إلا الأثر فهو عطف على 
ما تشاهد بحذف متعلقه لا على ذاته كما يتوهم فيكون عدم رؤية الأثر 
و وف العم و 

[ه77] قوله: ‏ فلهذا تبول©: لأنه لا بول لطائر غيره إلا البلّة التي في 


)١(‏ في "رد المحتار": إن قدر الدرهم من الكثيفة لو كان منيسطا في الثوب أكثر من 
عرض الكف لا يمنع كما ذكره سيدي عبد الغني. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟25514/5 تحت قول "الدرٌ": في 
(۳) "الغنية"» فصل في الآسار» ص؟7١.‏ 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟3858/9, تحت قول "الدرٌ": 
والعبرة لوقت الصلاة. 
(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »٠٠١/۲‏ تحت قول "الدر": له جرم. 
59) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارةء باب المياه» ۷۲/۳. 
صيانة الثوب والأواني عنها؛ لأنّها تبول من الهواء» وهي فأرة طيّارةء فلهذا تبول اه. 
و "رذ التمعار "1 كباب الطيارة ات اانا ما بام سن تيت فول ا بلا 


بول الخفاش. 


چ لسا لکت الج يس ةليط ل يج و 


ESED 
۲ كن و 'مجمع اتاو"‎ ٤ ال کما‎ 
قوله: 0 وعليه ی يتمش 1 قول الشارے:‎ [۷٦| 
٠  !لوكاس أقول: كيف پک عليه وهو يسعيه مع بول غين‎ 
قوله: 29 دون الثياب والمائعات7):‎ ]>9[ 


.5١ 5/١ "غمز عيون البصاثر"» كتاب الطهارة» الفن الثاني-الفوائده‎ )١( 
"مجمع الفتاوى": لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» (ت577ه).‎ )۲( 
ااا "الام‎ a) 

اق "رد امار ته الغنادق مع الشاففة ع خمد أله خلال وعليه قل إشكال 
في طهارة بوله وخرئه» وتمامه في "الحلبة". أقول: وعليه يتمشى قول الشارح: 
فطاهر» وإلاً كان الأولى أن يقول: فمعفو عنه فافهم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »١۸/۲‏ تحت قول "الد": إلا 
بول العا 

(5) في "رد المحتار": في "الخلاصة": إذا بالت الهرّة في الإناء أو على الثوب تنجس» 
وكذا بول الفأرة» وقال الفقيه أبو حعفر: ينجس الإناء دون الثوب اه. 

قال في "الفتح": وهو حسن لعادة تخمير الأواني» وبول الفأرة في رواية لا بأس به 
والمشايخ على أنه نجس لخفة الضرورة بخلاف خرئهاء فإن فيه ضرورة ي 
النسطة ا 'والساضل؟ "أل لاسن الزواية تجا ال »الك ال ور م 
بول الهرّة قي غير المائعات كالثياب» وكذا في خرء الفأرة في نحو الحنطة دون 
الثياب والمائعات. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ٠١۸/۲‏ تحت قول "الدر": وكذا 


بول الفأرة... إلخ. 


هس قبا س "لوت الجميسع" اصق لدی 9 و 
www.dawateislami.net‏ 


مياق لخر E‏ ندرا ملعا ارما نادت جزل يتف عورم 
O‏ بالق Sh E Ey‏ لرقد يق لسن 


ونحوه؛ لفحشه وإمكان التحرّز عنه حينعذه "حانية") اه. ويأتي هنالك 
للمحشّي عن "البحر" عن "المحيط'”": أن حرء الفأرة وبولها نجس» 
والاحتراز عنه ممكن ف الماء لا في الطعام والقنانج همان مو فيهما) اه. 
ET‏ 100 مسري : الها E E‏ 
المطحونة ما لم يتغيّر طعمهماء قال أبو الليث: وبه نأحذ) اه. ١١‏ 

[1۷۸] قوله: ”° ي وقد كا 


)١(‏ انظر "التنوير" و "الد" كتاب الخنثى» e‏ شتّى» ۰٤۸٥/١ ١‏ (دار المعرفة). 

7 انظ رد الا مكدالب الع مال ا د 4 فحت فول ار 
ولا يفسد... إلخ» (دار المعرفة). 

(۳) انظر "رذ المحتار"» كتاب الخنثى» مسائل شو ۰ تحت قول "الدر": 
ولا يفسد... إلخ» (دار المعرفة). 

(4) في "رد المحتار" عن "البزازية": وكذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذي 
وعن الإمام الثاني: أنّه يُفسد الثوب إذا فحش» ولا يُفسد القدرٌ للضرورة أو الأ 
فإنّه كان يُرى في بُرمّة عائشة رضي الله عنها صفرة دم العُنق» والدمُ الحارج من 
الكبد لو من غيره فنجس» وإن منه فطاهر» وكذا الدم الحارج من اللحم المهزول 
عند القطع إن منه فطاهر وإلاً فلاء وكذا دم مطلق اللحم ودم القلب. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »١۹/۲‏ تحت قول "الدر": وما 


بقي في لحم... إلخ. 


و مجلس ”اميسال يساق وای دا و 
MAAK Asal islami.net‏ 


أي: عروق المذكاة في غير محل الذبح أو في عروق اللحم» وهو الذي 
يعلو على الماء أحزاؤه عند غسل اللحم لا الذي بقي قي محل الذكاة؛ فإنّه 
من المسفوح لا شك يفيدك كل ذلك كلام "الحلية"9©. ١١‏ 

[75>] قوله: أنه يفسد الغوب”": 

أفاد في "الحلبة": أنه إذا لم کف و ن لايد ا 
الثوب وتمامه فيها. ١١‏ 

[ ۸۰[ قوله: ودم اقا 


)١(‏ انظر ما في شتى "ط" و"ش": (أن الباقي ثي العروق بعد الذبح طاهر). 

[انظر "ط". مسائل شتی »۳٦ ۰/٤‏ و"ردٌ المحتار"» مسائل شتی ٥۱۳/۱۰‏ تحت قول 
"الدر": والدم المسفوح]. 

ل تفي اجان فا الذكاحة الملعاة بق« الماء السك الف 
(الأولى قبل وضعها في الماء المسكِّن أن يخرج ما في حوفها ويغسل محل الذبح 
مما عليه من دم مسفوح) اه. ["ط"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» .]١54/١‏ أي: 
فلا يحتاج بعد ذلك إلى غسل اللحم لتنجسه بذلك الدم وبما في الأمعاء. ٠١۲‏ منه 
رکه الله خا 

(؟) "الحلبة"» شروط الصلاة» الثاني: الطهارة من الأنجاس» .1۸٤/١‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2859/9 تحت قول "الدر": وما 
بقي في لحم... إلخ. 

. 1۸٤/١ "الحلبة"؛ شروط الصلاة» الثاني: الطهارة من الأنجاس»‎ )٤( 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 855/5 تحت قول "الدر": وما 


بقي في لحم... إلخ. 


چ مجلس" اکت الو لوامکۃ الوق لدی بق 


E OT O العو اوقة‎ O dS 
١٠١ "الحلبة": (إليه مال صاحب "التجنيس").‎ 

[141] قوله: ‏ فيه الرحوع إلى الفرع المنصوص ق المذهب”): 

أقول: في "الخانية" من كتاب الأشربة عند ذكر الشراب الثاني من 
العنب وهو الباذق» ما نصّه0": (احتلف الروايات عن أصحابنا في نجاسته أنها 


غليظة آم حفيفة» قال محمّد: كل ما يحرم شربه إذا أصاب الغوب أكثر من 
قدر الدرهم منع حواز الصلاة» فيكون الباذق نجساً نجاسة غليظة» وهكذا 
روى هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى وحكي عن الشيخ 


)١(‏ "القنية"» كتاب الطهارات» باب في الأعيان النجسة وأحكامهاء صال؟. 

(۲) "حزانة الفتاوى"» كتاب الطهارات» باب الطهارات» ص١ .١‏ 

(۳) "العتابية" = "جامع" (جوامع) الفقه"» لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري 
الحنفي (ت85 ده). ("كشف الظئون". ١/لاكهء .)١775/95‏ 

)٤(‏ "الحابة"» شروط الصلاة» الثاني: الطهارة من الأنجاس» ٦۸5-٦۸٤/١‏ بتصرف. 

(5) في "رد المحتار": استدل بما في "المنية": صلى وف ثوبه دون الكثير الفاحش من 
السكر أو المنصّف ُجزيه في الأصمٌ» قال ح: وهو نص في التحفيف» فكان هو 
الحقٌّ؛ لأن فيه الرحوعَ إلى الفرع المنصوص في المذهبء وأمّا ترحيح صاحب 
"البحر" فبحث منه اه. قلت: لكن قي "القهستاني": وأمّا سوى الحمر من الأشربة 
المحرّمة فغليظة في ظاهر الرواية» حفيفة على قياس قولهما اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »۳٦۲/۲‏ تحت قول "الدرٌ": وفي 
"النهر" الأو سط. 

(۷) "الخانية"» كتاب الأشربة» فصل في معرفة الأشربة» 51//5؟. 


هس تج س"للوتة الجاميسع" اطي لب ۷ا طق 
www.dawateislami.net‏ 


رومس کن عا كانه عفيفة بعر افيه اک ا کد وکا رو 


المعلى عن أبي يوسف) اه. وقي "الهندية" من الأشربة تحت بيان ما هو حرام 
دخاته العلااء" ناد N‏ و1 ا ركز سكن كناب 
كل ماهو حرام شريه ذا أصاي القوب معد أكثر من قدر الدرهم يمع جوا 
الصلاة؛ قالوا: وهكذا روى هشام عن أبي يوسف» وحكي عن الفضلي أنه 
قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى: يجب أن يكون 
ا ا وی دعي الم ی وا ی اف ليله 
۶ 2 ذل (On ol‏ ب 0007 (fm‏ 
نصوص صرائح بها سقط ما في النهر > واستغنى عن بحث البحر 4 
a‏ عيكه ع امدق 

[185] قوله: على قياس قولهما': 

تعن العنافية ) فاد هداز الف اهمها عل ادف ا ١‏ 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الفضل الكماري الفضلي الحنفي (ت١۳۸ه).‏ من تصانيفه: 
"الفوائد" قي الفقه. 
("هدية العارفين"» 2557/5 و"الجواهر المضية" ؟//1١٠١).‏ 
(؟) "الهندية"» كتاب الأشربة» الباب الأوّل في تفسير الأشربة... إلخ» .٤١١/١‏ 
(۳) "النهر": كتاب الطهارة» باب الأنجاس» .١ 417/١‏ 
)٤(‏ "البحر". كتاب الطهارة» باب الأنجاسء .٤١٠١-۳۹۹/۱‏ 
(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »۳٦۲/۲‏ تحت قول "الدر": وقي 


ا ا 


چ لس الت الو لوامکۃ اہو لدی وج و 


[ ۳[ قوله: ^ بلا تفاوت في الأحكاء”": 

أقول: اك يحب القن ةلقرو E‏ ۱۲ 

[18] قوله: يقتضي أنّها مغلظة» فتدبر”": ٠‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: عدم التفاوت وإن سلّم ففي الأشربة الثلاثة المحرمة بالاتفاق بين 
أئمتنا وهي الباذق والسكر والنقيع وفيها كلام "الغرر"» أمّا سائر الأشربة 
ا اا SY E‏ 
القليل منها بخلاف الخمر فلا يفيد التغليظ في الجميع» والعجب من هؤلاء 
الجلّة غفلوا كلهم عن نصّ صريح في المذهب مذيل بآكد ألفاظ الفتوى بل 
التغليظ في المنصّف منصوص عليه فى المتون ك'"الوقاية"“ و"النقاية"90) 


)١(‏ في "رد المحتار": في "غرر الأفكار" من كتاب الأشربة حيث قال: وهذه الأشربة 
عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام» وبهذا يفتى في زماننا اه. 
فقوله: "بلا تفاوت ف الأحكام" يقتضي أنها مغلظةء فتدبّر. 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »۳٦۲/۲‏ تحت قول "الد ": وفي 


"النهر" الأو سط. 
59) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »۳٦۲/۲‏ تحت قول "الدر": وق 
"النهر" الأوسط. 


.۸۷/۲ "غرر الحكام"» كتاب الأشربة»‎ )٤( 
.50/4 (ه) "الوقاية"» كتاب الأشربة»‎ 


59) "النقاية"؛ كتاب الأشربةء» 865/9 .١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ل و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


و"الإصلاح" ور الأحكاء" و الت "© وغيرهاء ويا ا ا 58 


ا وا 0 ع 1 5 ا 0 أن الكل 5 كلذ على 1 0 
به» ولله الخد 


[5] قوله: هو فخ معدت عدو اق ی 


[] قوله: مغلظ عندهما“: يعنى: الشيخين. ٠١‏ 


.۸۷/۲ "غرر الحكام"» كتاب الأشربة»‎ )١( 

(۲) "التنویر"» كتاب الأشربة» ۳۷-۳۹/۱۰. 

(*) "النهر"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» .٠٤١/١‏ 

.٠٠٠.-۳۹۹/۱ "البحر"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس»‎ )٤( 

(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأشربةء الرسالة: الفقه التسجيلي في عجين النارجيلي» 
۱۱-6 . 

(5) في الشرح: أمّا ما يذرق فيه فإن مأكولاً فطاهرء وإلاً فمخفف. 

في "رد المحتار": (قوله: وإلاً فمخقف) أي: وإلاً يكن مأكولاً كالصقر والبازي 
و قور تخ تع و ا ا وة ر ايندو اق ورف 
الكرحي أنه اه شت ا ع مت 

زع" زة الستهار" كياب اا بات ا ع تحت اقول "لد دولا 


0 5 1 ا كتاب الطهارة» باب الأنجاس» TITY‏ تحت قول "الدر": وإلا 


ص 


فمخفف. 
هس تج س "للدت الجميسع" اي لب و 


[0:] قوله: ° فلا يلزم ما قال» تأمّل7": 

أقول: ماذا يقال في الثياب الصغار أمثال غلاف التعويذات وغير ذلك» 
فقد لا يبلغ ربعها قدر الدرهم. ۲ 

[۸۸] قوله: ‏ لا ينج ° 


)١(‏ في المتن والشرح: (وعفي دون ربع) جميع بدن و(ثوب) ولو كبيراء هو المختار» 
ذكره الحلبي» ورححه في "النهر" على التقدير 37 اتاب كيد و کم وإن قال في 
"الحقاثق": وعليه الفتوى. 

في "رد المحتار": (قوله: وإن قال... إلخ) فيه نظر؛ لأن لفظ الفتوى آكدُ من لفظ 
الأصحّ ونحوهء "منح". ومفاده ترحيح القول بربع المصاب» وهو مفاد ما مر عن 
"البحر"» لكن اعترضه الخير 0 د هذا القول يودي إلى التشديد لا إلى 
التحفيف» فإلّه قد لا يبلغ ربع المصاب الدرهم فيلزم جعله مانعاً في المخففة مع 
أله معفوٌ عنه في المغلّظة؛ إذ لو كان المصاب الأنْمُلة من البدن يلزم القول بمنع 
ربعها على القول بمنع ربع المصاب اه. وفيه نظر؛ لأن مقتضى قولهم: كاليد 
والرحل اعتبارٌ كل من اليد والرحل بتمامه عضواً واحداء فلا يلزم ما قال» تأمّل. 

(5) "رد المحتار"» باب الأنجاس» ۳٦۷/۲‏ تحت قول "الدر": وإن قال... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح: (و) عُفِي (دم سمك ولعابُ بغل وحمار وبول انتضح كرؤوس 
إبر) لكن لو وقع في ماء قليلٍ نجسه في الأصح؛ لأن طهارة الماء آكد. ملتقطاً. 

في "رد المحتار": (قوله: نجسه في الأصح) قال في الحلبة: ثم لو وقع هذا الثوب 
المنتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر في الماء القليل هل ينجس؟ ففي "الخلاصة" 
عن أبي حعفر: لقائل أن يقول: ينجسء ولقائل أن يقول: لا ينحس. 

3 0 كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟/075*, تحت قول "ا 


3 


و مجلس ”ميال يساق لطي و 
is | 2n 1 naf‏ م 1 7۹ ra‏ ررم 1 1A۸‏ 


ل 


"شم" تقاطر بول في البكر مثل رأس الإبر لا يتنجس. ١١‏ "قنية". 

]۸٩[‏ قوله: ا ونه الا ستيان هالو 

أقول: إن قيل: إن وجهه الطهارة بانقلاب العين كان ماذاء وح فانظر 
الأحكام. ١١‏ 

مطلب: العرقي الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حرام بخلاف الدشادر 

[130] قوله: العرقي الذي يستقطر من درديّ الخمر نجس حرام: 

قلت: به يعلم حكم "ارت" وهو عرق الخمر المستقطر من بخاراتها 
المدحل في الصبغء فعلى ما ذكر العلامة الحلبى”؟ يكون نجساء وما صبغ به 


.٣٣ص "القنية"؛ كتاب الطهارة» باب في حكم ماء الحياض والآبار»‎ )١( 

ردق "زة الا "عن الاي ماء الطلايق نس فاس ل ااا ور إذا 
أرقت لمرد فق يته تاصاب ماء الطابق ترب إنسنان لو يفده استحنيانا ماك 
EA SRE ESTE‏ كل كوه اوه أو كان 
فيه كورٌ معلق فيه ماء فترشح» وكذا الحمّام لو فيها نجاسات فعَرق حيطائها 
وكواتها وتقاطر» قال في "الحابة": والظاهر العمل بالاستحسان» ولذا اقتصر عليه 
في "الحلاصة"» والطابق: الغطاء العظيم من الرّحاجٍ أو اللَّيِن اه. وقال في "شرح 
ا ا أن ونح الا هيدان فيا« و 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۷۷/۲» تحت قول "الدر": 
وبخار نجس. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» مطلب: العرقيّ الذي يستقطر من 
دردي الخمر... إلخ» ؟/51717, تحت قول "الدر": وبخار نجس. 

(5) "الغنية"» شرائط الصلاةء الشرط الثاني» ص5 .١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" اي لبي !للق 
www.dawateislami.net‏ 


و أمّا إن كان وجهه الاستحسان- هو انقلاب العين ولم يكن 
"اهرت" مسكرا- فالحكم الطهارة فليحرّر ولينقح حاله. ٠۲‏ 

RE‏ إورايف اذ كنات "الدر المكنون في الصنائع 
والفوزة ا تعض اطا يروت وهو جرخن الاي انضرا أن :رات 
مسكرة» وأن قوّة الحمر المجتلبة من أوربا إِنّما هي بمزج قطرات من 
"اوناك وكا سان اله کی عن م داق أل و 
الأشربة من المحشي صده744": أن العرق المستقطر من فضلات الخمر 
تجا فة ااه ۲ 

]1٩1[‏ قوله: ‏ كما يُعلم مما مر وأوضحه سيّدي عبد الغبى: 

أقول: لا اذري :مادا أراد ب امام فإن. الذي م هاهنا الامعحسان؛ فإن 


)١(‏ هو جرجحس طنوس عون اللبناني» نزيل "بيروت"» الصيدلي. من آثاره: "الدر 
المكنون في الصنائع والفنون" طبع ب"القسطنطينية" سنة ١70١ه‏ قي حياة المؤلف» 


"موب النناة فى علي ا ("معجم المؤلفين": .)٤۷۸/١‏ 
EEO)‏ كايو الأشريق مداه ع حك فول "لد "3ن لذ أله ل رودت 
(دارالمعرفة). 


(۳) ف "رد المحتار" : النوشادر المستجمع من دحان النجاسة فهو طاهر كما يعلم مما 
مرّء وأوضحه سيدي عبد الغني في رسالة سماها: "إتحاف من بادر إلى حكم 
النوشادر". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۷۸-۳۷۷/۲» تحت قول 


"الدر": و بخار نجس. 


و سجس اليس يلي و 


كان وجهه الضرورة لامتناع التحرّز فلا ضرورة في النوشادر» وأي فرق بينه 


وبين النجاسة المستقطرة» وإن كان وجهه الطهارة بالانقلاب فكذلك 
الط ف وها هو او ك الق اه "نان الطهازة اشاي ال 
مقرّرٌ في المذهب» وقد اجتمع المسلمون على أكل النوشادر» نعم! المستقطر 
وو« ا لحي ارقاو بوكر E‏ نميا ذا كان تكسو علو فى 
ST‏ سف Sa A‏ لوا لكر او ل ا 

[+13] قوله: ” قال في "القنية" راقماً: ع 

قع- عك للقاضي عبد الجبار”" وعين الأئمّة الكرابيسي“. ١١‏ 


[15] قوله: لو سال دم رجله مع العصير لا ينجُس خلافاً لمحمّد©: 


)١(‏ ق "رد المحتار" عن "القنية" راقماً: لا عبرة للغبار النبجس إذا وقع في الماءء إِنّما 
العبرة للتراب اه. ونظمه المصنّف في "أرجوزته", وعلله في "شرحها" بالضرورة. 
(۲) "رة المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۷۸/۲» تحت قول "الدرٌ": وغبار 
سرقین . 
(۳) هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» الأسدابادي» قاض» 
أصولي» كان شيخ المعتزلة في عصره» (ت5١4ه).‏ 
("الأعلام"» ۲۷۳/١‏ و"ردٌ المحتار"» 285/١٠١‏ (دار المعرفة)). 
)٤(‏ هو عين الأئمّة أسعد بن محمّد بن الحسين الكرابيسي» النيسابوري» الحنفي» (أبو 
المظفر» جمال الإسلام) فقيه (ت٠/اده)»‏ من تصانيفه: "الفروق” و"الموجزاء 
كلاهما في فروع الفقه الحنفي. 
("معجم المؤلفين 2851/١ ٠"‏ و"الجواهر المضية"» 040/7. 
(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۸۰/۲ تحت قول "الدر": أي: جرى. 


هج بل ”الت الو لواکۃ الوق لدی ۷9 و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
قلت: المسألة في "الدر"0© عن الشمني“ وغيره» وقي "المنية"“ عن 
"المحيط"» وف "الحلبة"“ عن "المجتبى" وعن "مختارات النوازل"» وهي 
مقيّدة بأن كان العصير يسيل ولم يظهر فيه أثر الدّم» كما نصّوا عليهء قال“: 
(وقي "الخزانة":) فذكر ما قدّمنا في الأصل العاشر””؟ من مسألة احتلاط ماء 


الاين فى الهواء أو إحراته ق الأرض» قال + زو تظمها النصكلق فق "تحفة 


.519-51//١ انظر "الدرٌ"؛ كتاب الطهارة» باب المياهء‎ )١١ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن محمد التميمي» الداري» القسنطيني الأصل» ويعرف 
بالشمني (تقي الدين» أبو العباس) مفسرء محدث» فقيه» أصولي» متكلم» نحوي» 
(ت ۸۷۲ه)» من تصانيفه: "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" في النحوء "أوفق 
المسالك لتأدية المناسك"» "كمال الدراية في شرح النقاية" في الفقه» شرح نظم 
"نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" في علوم الحديث» وسمّاه "العالي الرتبة شرح 
نظم النحبة"» "مزيل الحفاء عن شرح ألفاظ الشفاء" في السيرة. 

("معجم المۇلفین"» .)597/١‏ 

(۳) "المنية"» كتاب الطهارة» فصل في بيان أحذ الكلب عضو انسان وثوبه» ص؟١١.‏ 

.1۸۳/١ "الحلبة"» شروط الصلاة الثاني: الطهارة من الأنجاس»‎ )٤( 

(5) أي: العلامة الشامي. انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» »578/١‏ 
تحت قول "الدر": في الأصح. 

() انظر "الفتاوى الرضوية". كتاب الطهارة» باب المیاه» ۳۷۸/۲. 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب المياه» ٠۲١/١‏ تحت قول "الدرٌ": في 


الأصح. 


ها 
هس تج س "لوت الجميسع" اي ب و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


الأفران"0' قال ٠‏ روف "الذعيرة 0 فذكز اما مر ق العاشر ٠‏ عن الح 
0 بى أك 
[1a <[‏ قوله: 5 لد ينجس ؛ لاله جار» فلا يتأئر”"2: 


أقول: جزم به في "الحلاصة”" عازيا للفتاوی» ولم يحكيا حلافا. ١١‏ 


)١(‏ "تحفة الأقران" في الفقه الحنفي: لشمس الدين محمد ابن عبد الله التمرتاشي 
(ت٤‏ ١٠٠اه).‏ ("إيضاح المكنون": .)551/١‏ 
(۲) انظر "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ؟5914/5*؛ تحت قول "الدر": 

(*) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» ۳۷۷/۲. 

لم نعثر على ترجمته. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياف .٠۹٥/۲‏ 

(ه) قي "رد المحتار": لو أحذ الإناءء فصب الماء على يده للاستنجاء فوصلت قطرة 
بول إلى الماء النازل قبل أن يصل إلى يده قال بعض المشايخ: لا ينجس؛ لأنه 
E‏ فلا يتأثّر بذلك» قال حسام الدين: هذا القول ليس بشيء وأ لزم أن تكون 
غسالةٌ الاستنجاء غير نجسة» قال في ا ف ف وا ق أن الماك 
على كف المستنجي ليس بجارء ولكن سلم فأثر النجاسة يظهر فيه والجاري إذا 
ظهر فيه أثر النبحاسة صار نجساًء والماء النازل من الإناء قبل وصوله إلى الكفٌ 
عاو ليطي ايدان لقف لوقا شيل ان صن معي وما قاله حسام الدين 
احتياط» اه. ويؤيّد عدم التنجّس ما ذكرناه من الفروع» والله أعلم. 

79) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 580/9» تحت قول "الدر": أي: حرى. 

(۷) "الحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الأوّل» .٠١/١‏ 


چ مجلس" المروييسة الو RCS‏ 


[1] قوله: يؤيّد عدم التنجّس ما ذكرناه من الفرو ع» والله أعله”©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- قي "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: وقد جزم به في "الخلاصة"”" عازياً للفتاوى» وقي "البزازية"0© 
وله يكرا غاا تمتها اق ما خضل اتناك لازي أن "قاری : 
(رحل استنجى فلمًا صب الماء من القمقمة على يده لاقى الماء الذي يسيل 
من القمقمة البول قبل أن يقع على يده بعض ما حرج فهو طاهر) اه. 

قال كا (بخلاف مسألة الجيفة؛ فإن الماء الجاري عليها لم يذهب 
بالنجاسة ولم يستهلكها بل هي باقية في محلهاء وعينها قائمة على أن فيها 
احتلافا» ولهذا استدرك الشارح قولدة "ولكن يتين 9 أن العيرة لاخر “ناه 
كلام الشاميء وقدمنا" أن ما استدرك به الشارح هو المفتى به المعتمدى 
والله تعالى أعله”. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۸٠/۲‏ تحت قول "الدر": أي: جرى. 

(۲) "الخحلاصة"» كتاب الطهارات» الفصل الأوّل» .٠١/١‏ 

(۳) "البزازية"» كتاب الطهارة» نوع في الجاري» ۳/٤‏ (هامش"الهندية"). 

.٠١/١ "الخلاصة"؛ كتاب الطهارات» بحث وما يتصل بالماء الجاري‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۸۱-۳۸۰/۲» تحت قول 
"الد ": أي: جرى. 

() انظر "الدرٌ"» كتاب الطهارة» باب المياهء .575/1١‏ 

(۷) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب المياف .٠۳٦۷-۳٦ ٦/۲‏ 


(۸) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب المیاه» .۳۷٦-۳۷۵/۲‏ 


چ مجلس" اکت الو لواکۃ الوق لادی ۷ و 


[13] قال: أي: "الدر": (ورد) أي: (حرى على نجس نجس) إذا 
ورد كله أو أكثره» ولو أقله لا كجيفة في نهر أو نجاسة على سطح» لكن 
ل ا ELE‏ 
ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه از 2 "الفتاوى Ee‏ 

أقول: بل سين هداعا [ذا كاك اويا ما لم يتغير» فالمراد الراكد 
القليل قطعاًء ولو حمل عليه لم يحتج في الأولى إلى تقييدها ولا الاستدراك 
ف ل السو أن السادات الثلاثة ح“ وط“ وش كلهم لوو ن ا 
يعم الراكد والجاري» فاعترض الأوّلان على الشارح قائلين على قوله: 
("جرى" هذا حاص بما إذا حرى على أرض أو سطح» ولا يشمل ما إذا 
صب على نجاسة؛ لأن الصبّ لا يقال له: جريان مع أن الحكم عامء فالأولى 
إبقاء المصئف على عمومه) ا" 

أقول: أترون ماء جارياً أو كثيراً ورد على نجس أو بالعكس» هل 


Ms 00 0 a‏ )ا 07 سدس 
يتنجس بالورود فأين العموم؟ وأشار الثالث إلى حوابين فقال ': (فسر الورود 


سا 


.۳۸۱-۳۷۹/۲ "الدر", كتاب الطهارة» باب الأنجاس»‎ )١9 

9؟) "تحفة الأخيار"» كتاب الطهارة» ص٤‏ ۲. 

(۳) "ط"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» .٠١١/١‏ 

.٠١١/١ "ط" كتاب الطهارة» باب الأنجاس»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۷۹/۲ تحت قول "الدر": 


چ لسا لکت الو لوامکۃ ہق لدی سق 


به؛ ليتأتّى له التفصيل والخلاف اللذان ذكرهماء وإلاً فالورود أعدّء وأيضا 
فالجريان أبلغ من الصب؛ فصرّح به مع علم حكم الفيية هله بالاو ها 
لتوهم عدم إرادته) اه. 

أقول: لا عموم» وعلى فرضه كيف يصح تفسيره بخاص ليتأتّى له تقييده 


وجعله خلافية؟ بل كان عليه أن يُبقيه على عمومه ويقول: وإن كان جاريا ذا 
NET‏ 

[07:] قال: ° لالد الا يحكم 006 

أقول: تعليل "البحر"“ بسقوط حكم النجاسة على حلاف القياس 
لمكان الضرورة قاض بأنه إِنما لا يحكم بنجاسته إذا أورد المتنجّس على 
الماء للتطهير؛ دإ ر ی نما کد نيا تمن دا اناد 
يلزم أن لا يتنجّس ثوب لاقى ماء في إجانة فيها ثوب نجس لم ينفصل عنه 
بعد نظراً إلى أن الماء لم يحكم تنجّسه بعد؛ لعدم انفصال الثوب المتنحّس 
عنه» هذا ما يخطر ببالي وليحرّرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: "رحب الساحة في مياه 
لا يستوي وحهها وجوفها في المساحة" ۳۸۲-۴۸۱/۲ 

09١‏ ف الشرح: إذا وردت النجاسة على الماء تنجس الماء إجماعاًء لكن لا يحكم 
بنجاسته إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل» فليحفظ. 


(۳) "الدر"؛ كتاب الطهارةء باب الأنجاسء» .۳۸١/۲‏ 


.8/5/١ "البحر"» كتاب الطهارةء باب الأنجاس»‎ )٤( 


و مجلس ”اميسال يساق لد يي و 


ESAD 
قولهة 20 لا فرق على المعتفة جن اقوت الس وال‎ 15 4[ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- 2 "الفتاوى الرضوية": ]| 


يشير إلى حلاف أبي يوسف لاشتراط الصبْ في العضو كما في 
"البدائع"”". أقول: وظاهر التعليل بضرورة تطهير الثوب أله طاهر في حقّ 
ذلك الثوب لا غير» فلو وضع الثوب النجس في إحانة وصب الماء فوقع فيه 
ثوب آخر طاهر يتنجّس وإن لم ينفصل الماء عن عر ا 
كان بضرورة تقدّر بقدرهاء فمن كان يصلي ووقع طرف ردائه في الإجانة: 
فأصابه أكثر من الدرهم» وهو يتحرك بتحركه لم تجز صلاته» هذا ما ظهر 
فليحرّرء والله تعالى أعلہ. 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ما لم ينفصل) أي: الماء أو الشيء المتنجس» قال في 
"البحر": اعلم أن القياس يقتضي تنجّس الماء بأوّل الملاقاة للنجاسة» لكن سقط 
ليوو اس كان الثوب قي إجانة وأورة الماء عليه أو بالعكس عندناء فهو طاهر 
الح سكي اا ا أثفاقاء أمّا الغالث فهو 
تجن و لان طياوته اق الك رون ره ود وال طا هنيعي إذا 
الفطئل:: والأول ف عسل العوت اجس وطغه قى اة هن خي ماع كم صت الماك 
عليه» لا وضع الماء ولا ر من حلاف الإمام الشافعي» فإه يقول بنجاسة 
الماء اه. ولا فرق على المعتمد بين الثوب المتنجس والعضو. اه "ط". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2587/5 تحت قول "الدر": ما لم ينفصل. 

(*) "البدائع"» كتاب الطهارة» بیان التطهير الغسل» .۲٤۷/۱‏ 

.٠۳۷٤/۲ "الفتاوى الرضوية": كتاب الطهارة» باب المياف,‎ )٤( 


و مجلس ”يال يساق لد لطي )و 


|4۹[ قال 0" أن "الدر": (رماد قد 
في "الحديقة الندية": رفي "الفيض": أن زماد السر ن تين عفد ابق 
يوسف» طاهر عند محمد به يفتى» وعلى هذا الخنزير لو وقع في المملحة 
وصار اا ل تبدّل العين يوجب تبدّل الحكمء ون ادرو الى انار 
ا الفتوى على قول محمد". وفي "المجمع": "أنه المختار"» وذكر في 
"الفتح": ا کا من المشايخ احتاروا قول محمدء وأنّه المختار") . ١١‏ 

[ 7 ] وله عن هذا القول للل : 

أل ا 5 ا نما يفيك أن و لقره :ليله 
لا للضرورة. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) يكون نجساً (رماد قذر) وإلاً لزم نجاسة الخبز في سائر 
الأمصار. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۸۲-۳۸۱/۲. 

(*) "الحديقة الندية", الباب الثالث» الصنف الثاني» ٠۷٠١/۲‏ . 

)٤(‏ "درر البحار": للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن يوسف بن إلياس 
القونوي الدمشقي الحنفي (ت۷۸۸ه). ("كشف الظنون"» .)755/١‏ 

(ه) ق "رد المحتار": (قوله: ول أي: وإن لا قل: إِنّه لا يكون E‏ وظاهره أن 
العلة الضرورة» وصريح "الدرر" وغيرها: أن العلّة هي انقلاب العين كما يأتي» 
لكن قدمنا عن "المجتبى"': أن >الهلة هتف أن الفتوى على هذا القول للبلوى» 
فمفاده أن عموم البلوى علّة احتيار القول بالطهارة المعللة بانقلاب العين» فتدبّر. 

وك 5ظ اسار" EE‏ اف الأ N EE‏ سمي قرول" ال وارلا 


(۷) انظر المقولة الآنية. 


و مجلس اال يساق اوا 7 و 


]۷٠١[‏ قوله: ‏ والصّلاة على ذلك الرماد“: 

أقرلب أ" أرق عرق بابو هيه وس E‏ القول دلرو 
وعموم البلوى» فإنّه لا ضرورة في الصلاة عليه» وما كان لضرورة تقدر بقدرها. 

[۷۰۲] قوله: ”" تبع فيه "النهر””: إذا تبع غيره لم يكن سهوّه. ١١‏ 

[+70] قوله: ا “©: شرحاً" في مسألة الحف. ١٠١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) يكون نجسا (رمادُ قذر و) لا (ملح كان سار أو 
حنزيراً. وفي "رد المحتار": يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرّماد كما 
في "المنية" وغيرها. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۸۳/۲» تحت قول "الدر": 
كا ال 

(۳) في المتن والشرح: (وغسل طرف ثوب أصابت نجاسة محلاً منه ونسي مطورٌ له 
وإن بغير تحر) هو المختارء ثم لو ظهر أنّها في طرف آخر هل يعيد؟ في "الخلاصة": 
نعم» وفي "الظهيرية": المختار أله لا يُعيد إلا الصلاة التي هو فيها. ملتقطا. 

وقي "رد المحتار": (قوله: وقي "الظهيرية"... إلخ) هذا ا يم "النهر". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 2885/5 تحت قول "الدر": وق 
"الظهيرية"... إل 

(5) ثي المتن والشرح: 3 محل نجاسة مرئيّة) بعد جفاف كدم, ملتقطاً. 

a‏ دوع يمه E E‏ و وقيّد به؛ لأن جميع 


(3 


النجاسات ثرى قبله» وتقدّم أن ما له جرم هو ما رى بعد الجفاف» فهو مساو للمرثية. 


(5) "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 41/5؟؛ تحت قول "الدر": بعد حفاف. 


(۷) انظر "الد" كتاب الطهارة؛ باب الأنجاس» 0/9 9؟. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي لل بطق 


[غ١7]‏ قوله: ما له جرم : 

أقول: هذا في مسألة الخفء ومثله ما يأتي“ عن "تتمّة الفتاوى" أمّا ما 
في "غاية البيان””" ففي مسألة التطهير بزوال العين والأثر أو التثليث والمرئي 
المسألة الأولى مساو لذي الجرم» والمراد رؤية ذاته لا أثره» وكذا في 
مبالة كان تدر الدرهه وزناء والمرئي هاهنا أعني: في مسألة الإزالة 


0 


5 


والتثليث ما يرى بعد الجفاف عينا أو أثراً وهو الذي في "غاية البيان"» فاندفع 
القلق» وظهر الحق مثل الفلق» فَإِنّما الخطأ ممن نقل أحد تعريفي المرئي في 
ل الآخر. ١١‏ 

[۷۰] قوله: ‏ وغيرها”: ك"الصغرى"؛ كما في "جامع الرموز". ١١‏ 


:" "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۸۷/۲» تحت قول "الد‎ )١9 

(۲) انظر المرجع السابق. 

(۳) "غاية البيان"» كتاب الطهارة» الطهارة من الأنجاس» ص۳۹. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وفي "تتمة الفتاوى" وغيرها: المرئيّة ما لها حرم وغيرها ما لا حرم 
لها كان لها لوك أم لا اه. وبه به أن مراد "غاية البيان" بالمرئى ما يكون ذاه 
مشاهدة بحس البصرء وبغيره ما لا يكون كذلكء فلا يحالف كلام غیره» ویرشد 
إليذ أن بعش الأروال "قد تو :له لون بعك الما اوو الاه ر راف 
التوفيق المار. 

(ه) "رة المحتار"» كتاب الطهارةء باب الأنجاس»: 2*810/5 تحت قول "الدر": 


© "جامع الرموز"» كتاب الطهارة» فصل يطهر الشيء» 5ة. 


چ مجلس" المروييسة الو وکح لوق لادی بطق 


[-١؟7]‏ قوله: ف غاا ا ل كوا ا 


]۷٠۷[‏ قوله: ويوافقه التوفيق”": 
أقول: هو في اعتبار الوزن والمساحة لا هاهنا. ١١‏ 
]۷٠۸[‏ قوله: فيه نظ : قد سقط النظرء ولله الحمد. ١١‏ 


[۷۰۹] قوله: مع أن المفهوم من كلامهم”: نعم! هو هاهنا. ١١‏ 
]۷٠١[‏ قوله: ما فى "غاية البيان"29: 


لكته حلاف صريح ما مر عن "التتمّة" وغيرها. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۸۸/۲ تحت قول "الدر": 
بعد جحفاف . 

(۲) المرجع السابق. 

(5) ف "رد المحتار": ويوافقه التوفيق الما لكن فيه نظر؛ لأنْه يلزم عليه أن الدم الرقيق 
ولول الى ترف لوه عن" ساس E‏ اانه كس SN‏ 
بلا اشتراط زوال الأثر مع أن المفهوم من كلامهم أن غير المرئيّة ما لا يُرى له أثر 
أصلاً لاكتفائهم فيها بمجرّد العّسلء بخلاف المرئيّة المشروط فيها زوال الأثرء 
الات ماق غا الان اد سرو الول عا لاون و كات هن ال 

:" "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» ۳۸۸/۲ تحت قول "الد‎ )٤( 
. بعد بحفاف‎ 

(ه) المرجع السابق. 

(۷) انظر المرجع السابق» صلا 5. 


و مجلس ”اليس رمز اوا 9ر و 


[711] قوله: 7" أنه نقله عنهه”: 


أفاد أنه قد ينقل مذهب الغير بلفظة: "قيل". 
قلت ومن انظائره ها د كر الس القيسفاتي7" فق مذاهب: بحل المضر 
ما بعد مصرا عند عد الأمصار؛ وإِنّما هو مذهب الإمام سفيان الثوري كما في 


"ال و ١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": لو اتحذ في يده وشماً لا يلزمه السلخ اه. لكن في "الذعيرة": لو 
أعاد سنّه ثانياً ونبت وقوي فإن أمكن قلعُه بلا ضرر قلعّهء وإلاً فلاء وتنجس فم 
ولا يوم انعد مالفاو اك اب ماد عل اة ال وهو كادف #«ظاهر 
المذهبء قال العلامة البيري: ومنه يُعلم حكمٌ الوشمة» ولا ريب في عدم جواز 
كونه إماماً بجامع النحاسة ثم نقل عن "شرح المشارق" للعلامة الأكمل: أنه 


الهلاك أو فوات عضو لم تجبء وإلا وجبت» وبتأخيره يأنّم والرّحل والمرأة فيه 
E‏ وعله لى  E a‏ أو خذاه ا LES ORAS‏ 
ب"قيل" يفيد عدم اعتماده» وهو مذهب الشافعيّة» فالظاهر آنه نقله عنهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» مطلب في حكم الوشمء ؟/5914, 
تحت قول "الدرٌ": والأولى غسله... إلخ. 

(۳) "جامع الرموز"» كتاب الصلاة» فصل صلاة الجمعة» .555/١‏ 

)٤(‏ "الحلبة"» كتاب الصلاة» فصل في صلاة الجمعة» ٤4۹-٥٤۸/۲‏ ه. 

(ه) "البدائع"؛ كتاب الصلاة» بيان شرائط الجمعة» .٥۸٤/١‏ 


و یلیل ویکت المح لمق اوا در و 
www.dawateislami.net‏ 


]7١١[‏ قوله: ('' لا تكره إمامته": 

علله في "الخانية"20: (لأنها مستورة تحت الثياب). ١7‏ 

]7١[‏ قوله: 27 في المرّة الأحيرة: وهو أوسع وأرفق بالناس» وعليه 
الفتوى. اه "جواهر الأخلاطي"20. 

أقول غریب ١‏ 

٠١ 00" قوله: ذكره في "الملتقى" و"الاحتيار”؟: بل "المختار‎ ]7١[ 


)١(‏ في "رذ المحتار": كسر عظمه فوّصل بعظم الكلب ولا ينزع إلا بضرر حازت 
الصلاةء ثم قال: لو في يده تصاوير ويؤمٌ الناس لا تكره إمامته اه. 

۳ رد المحتار" > كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 40/۲ تحت قول‎ (١ 
ْ والأولى غسله... إلخ.‎ 

هه "الحانية"» كتاب الصلاة) فصل فيمن يصح الاقتداء. . . الخ ٤٥/١‏ ملخصا. 

ل لت (و) يطهّر محل (غيرها) أي: عر صة يناطر عامسل طهارة 
محلهاء ٠‏ وقدّر) ذلك م (بغسلٍ 0 ثلاث أو سبعا 00 ينعصر) مبالغا 
عن أصحابناء وعن محمّد یر واي 0 يكتفى به في المرّة الأخيرة» وعن 
أبي يوسف أنه ليس بشرط» "شرح المنية". 

8غ رة السار كتات الظهنارة» باب الأنجاس ۹۸/٠‏ نحت فول "الثر": ثلدثا, 

ع2 "جواهر الأخلاطى "2 كتاب الطهارة» فصل ق أحكام النجاسة) صد؛ ١‏ . 

ؤم" ا كناب الظهاوة باب ا اموت قزل الف 1 أو ديعا 

(۸) "المختار" هو متن 'الاحتيار"» كتاب الطهارة» فصل فيما يجوز به إزالة النجاسة 
الحنفي» (ت۸۳٦ه).‏ ("كشف الظنون"» ؟5/؟157). 


و مجلس ”سالج يساق ل يي و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


لر 


: قوله: ” من تثليث الجفاف‎ ]۷٠٠[ 


A اللحرات‎ O 
مطلب في تطهير الدهن والعسل‎ 
Ma ف ۳ 1 لك ل ل لل‎ 
شرح المجمه": و"الكافي و"مجمع الرواية"‎ ٣ قوله:‎ [v۱] 
۲ شرح لفو رق" و"الفتاوى ا‎ 


)١(‏ في الشرح: لو كان لو عصّره غيرُه قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير» ولو لم 
يبالغ لرقته هل يطهر؟ الأظهر نعم للضّرورة. وفي "رد المحتار": (قوله: الأظهر نعم 
للضّرورة) كذا في "النهر" عن "السراج"» أي: لعل يلزم إضاعة المال» قال في 
"البحر": لكن احتار في "الخانية" عدم الطهارة اه. قلت: وبه جزم في "الدرر"» 
وعليه فالظاهر أنه يعطى حكم ما لا ينعصر من تثليث الجفاف. 

(؟) "رذ المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» »٤٠٠٠/۲‏ تحت قول "الدر": 
الأظهر نعم للضرورة. 

فق "رذ ا دكن التيستات عن يعض القن «الاكقاء ى الل والس 
بالستمرو:قالة ا يعض اروا مو لا فف ج أن ر 
مصحّف عن "قدّرّه" بالضمير» فيوافق ما ذكرناه عن "شرح المجمع"» وبه يسقط 
ما نقله عن بعض المفتين. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب الأنجاسء مطلب في تطهير الدهن والعسل» 
5غ تحت قول "الدر": ويطهر لبن وعسل... إلخ. 

(ه) "مجمع الرواية": هو شرح "القدوري" المسمّى "بمجمع الروايات" كما في "الإمداد". 

(انظر حاشية "رد المحتار“ ١77/9‏ 4» انظر "الفتاوى الرضوية"؛ .)4/١‏ 


(7) "الخيرية"» كتاب الطهارة» .4/١‏ 


هس تج س "لوت الجاميسع" لطي ب وبق 
www.dawateislami.net‏ 


[۷۱۷] قال: 20 أي: "الدر": د في الماء. 
]۷٠۸[‏ قال: أي: "الدر": و كذا e‏ ا 

أقول: إِنْما بناه في "الفتح" على قول الثاني ونقل أن الفتوى على قول 
الإمام» وهذا نصّه؟: رفي "التجنيس": طبحت الحنطة في الحمرء قال أبو 
يوسف: تطبخ ثلاثا العام ف كر اه وكذا اللحمء وقال أبو حنيفة: إذا 
شد ان لطيو طون د وبه يفتى, انتهى. ولک عه سكن لذ طهر 
ندا ولو القيه ا طا العزانة ف الفا قل أن يفف ينها اسن ا 
كرش قبل الغسل لا تطهر أبداء لكن على قول أبي يوسف يجب أن تطهر 
على قانون ما تقدّم في اللحم. قلت: -وهو سبحانه وتعالى أعلم- هو معلل 
بتشربهما النجاسة المتحللة في اللحم بواسطة الغليان... إلخ). 

فحاصل ما في "الفتح" أن الماء إن كان بالغاً حدٌ العَلّيان ومكثت 
اه تك :0 ا ا ی ا 
المفتى به لا تطهر أبداء أمّا إن كان الماء حاراً غير بالغ حدّ الغليان أو لم 
تمكث الدحاحة قدر دحول النجاسة في اللحم يغسل ها ثلاث ويؤكل 


من دون حاحة إلى غلي وتبريد» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: ويطهر لبن وعم وديس ودهن بغلي ثلاث ولحم طبخ يخن يغلي 
وتبريد ثلاثاء وكذا دحاجة ملقاة حالة غلي للتّيف قبل شقّهاء "فتح". 

6 "الد كتاب الطهارة» باب الأنجاس» 08/59 5. 

(۳) المرجع السابق» ص۹٠٤‏ . 

.185-1١/8/١ "الفتح"» كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهیرهاء‎ )٤( 


چ ”اکت الو لوامکح الوق لدی وج و 


مطلب: إذا دحل المستنجي في ماء قليل 
[715] قوله: 27 أن لا يتنس الماء على اا 
سنذكر تحقيق الأمر فيه في الورق الآتي7". ١١‏ 
|[ ۷۲[ قوله: ما رواه الدار قطني ا 
أقول: وأحرج الطبراني في "الكبير "“ بسند حسن عن خزيمة بن ثابت 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((مّن 


)١(‏ قي "رد المحتار": يتنجّس الماء القليل إذا دحله المستنجي» ولقائل منعه لجواز 
اعتبار الشرع طهارئه بالمسح كالتعل» وقدّمنا حكاية الروايتين في نحو المني إذا 
فرك ثم أصابّه المايع و المختار عدم عوده نيا وقياسه أن يجريا أيضا هنا 
وان | يتنس الماء على الراجح» وأجمع المتأخرون على آنه يه ينجس بالعرق 
حتى لو سال منه وأصاب الثوب أو البدن أكثرٌ من قدر الدرهم لا يمنع» ويدل 
على اعتبار الشرع طهارئّه بالحجر ما رواه الدارقطبيٌ وصِحّحه: أنه صلى الله عليه 
وسلم تھی أن بجی بروث أو عظم» وقال: ((إنهما له يطهران)). اه ملخصا 
من 'الفتح » وتبعه ق "البحر'. 

2١‏ 8 المحتار" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ق الاستنجاي مطلب: إذا 
دحل المستنجي في ماء قليل» »٤١۷/۲‏ تحت قول "الدر": منق. 

(۳) انظر المقولة الآتية. 

»5١ا//؟ "رة المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجلى‎ )٤( 
تحت قول "الدر": بق‎ 


)٥(‏ أحرجحه الطبراني ق ال (۳۷۲۹))» باب من اسمه حزيمة» م 


هس قباسللوكةالجاميكم؟ اجو لادی طق 
WWW.( | aw GC IS |011١|! lı‏ 


استطاب بثلاثة أحجار ليس فيهنٌ رحيع كن له طهورا)) اه. فهذا نص صريح 
-بحمد الله تعالى- في المقصودء وقد قال العلماء كالحلبي في "الحلبة"9) 
وغيره": (ِإنّه لا يعدل عن دراية ما وافقتها رواية) اه. فكيف إذا كان نّمٌ احتلاف 
تصحيح! فعليك بهذا القول» أعنى: الطهارة اتفقت الأقوال أو احتلفت. ١١‏ 

Î‏ 20 أنه لأسوعل وعايي: 

أقول: التحقيق الذي ظهر للعبد الضعيف من مراجعة "الحلبة"“ وغيرها 
أن الشرع قد اعتبر الأحجار مطهّرة فيما على المخرجء وهذا وارد على 
وراء المخرج على القياس» فإن تجاوزت النجاسة المخرج وكانت فيما وراءه 
أكثر من قدر الدرهم أو أقل لم يكن تطهيرها إلا بالماء أو نحوه من المائعات» 


بيد أن الأقل من الدرهم عفو فلا يجب غسلهء والأكثر مانع فيفترض» ولا معنى 


الاسم عر عير 

(۲) انظر "الغنية"» كتاب الصلاة» واجبات الصلاة» صده 258 
و"البحر"» كتاب الرضاع» 60/9 8. 

5) في "رد المحتار": من E‏ فد عات :ملي لم تجز صلاثه؛ 
لأنه إذا جمع زاد على الدّرهم اه. وقدّمنا عن "الاحتيار": أنه الأحوط وعليه 
فالواحب ليس غسل المتجاوز بعينه ولا الجميع» بل المتجاوز أو ما على المخرج 
جا و 

4 "ار اما كاين ا با الأنستائن» gaa‏ لق A‏ 482/9 
تحت قول "الدرٌ": ويعتبر... إلخ. 

(ه) "الحلبة"» كتاب الطهارة» فصل في الاستنجاءء ١/11١1-؟١1.‏ 


وز مجلس ”يال يساق لطي و 


لضم ما على المخرج إليه» فَإنّه قد طهر بالحجرء فالوجه مع الشيخين رضي 
الله تعالى عنهما وما نضُوًا عليه قاطبة أن التجاسة إذا جاوزت قدر الدرهم 
لا يكفي الحجر بالإجماع فمعناه إذا زاد ما وراء المخرج» ثم عدم إجزاء 
الحجر وإن كان عام لكل ما وراء المخرج وإن قل لكنّ القليل عفو فلا يجب 
العّسل بخلاف الكثير» وبالجملة الاستجمار مطهّر لما على المخرج مطلقا 
سواء تجاوزت النجاسة عن المخرج أو لاء وسواء زادت على الدرهم أو لاء 
وما كان منهما فيما وراء المخرج لا يطهر إلا بالماء وإن كان قليلاء فإذا 
اكتفى بالتحخر ودحل الماء أفسدهة: لأن الحجر وإن كان نظف ما على 
المخرج إِنّما كان جفف ما وراءه وإن كان معفواً في الصّلاة؛ لقلته فإذا لاقى 
الماء القليل أفسده بخلاف ما إذا لم يتجاوز المخرج أصلاء واجتزء بالحجر 
يك الا يسك الماء» الان الجر ,مطهّر الما على المعرج هذا ما طهر لي 
فعليك به فإنّه التحقيق» والله تعالى ولي التوفيق. ١١‏ 

[۷۲۲] قال: 29 أي: "الدر": لأن ما على المخرج... إلخ: 

أي: ما كان على المخرج فمسحه بالحجر. ١١‏ 

[۷۲۳] قال: أي: "الدر": ساقط شرع : 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويجب) أي: يفرض غسله (إن جاوز المخرج نجس) ماني 
ساقط شرعا وإن كثرء ولهذا لا تكره الصّلاة معه. 


3١‏ "الد 4 کتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ق الاستنجاي ؟/ه؟غع. 
(TY)‏ المرحع السابق 5 


و مجلس وکت الج يساق وای او و 


مبني على أن المسح بالحجر مخفف, والصحيح أله مطهّر فلا يقال فيه: 
ساقط» ولا معنى لجمعه مع غيره. ۱۲ 

]۷٤[‏ قوله: 27 كفلسفة وتوراة وإنجيل”": 

أقول: هذا مستبشع جحدا؛ فإنّهِ وإن علم تحريفهما فلا سبيل إلى العلم 
أنه لم يبق فيهما لفظ من الألفاظ الحقة؛ فلا محيدَ عن الحكم بالاحترا» 


وتحريم الاستخفاف لا سيما بمثل هذا. ١١‏ 


وق "رك "اهار" بورق الكباية E‏ وقوه وله ضوف ايض الكرقه آله 
لكتابة العلمء ولذا علّله في "التاترخانية": بأن تعظيمه من أدب الدين» وفي 
كب العا ۷ يعوو هنا كم عليه نعي د هوالتلا المحم #التعديك 
التق وما ال" أله لذلك أمّا غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم 
تبدلهما ولوهما عن اس معظم فيتخوق الامتتحاء به اه وتقل القهستاني 
الجواز بكتب الحكميّات عن الإسنوي من الشافعية وأقره. قلت: لكن نقلوا 
عدن أن لحرو قن جرم رل م روک يعض الداع أل رو ا 
فيان أنزلت على هود عليه السلا وات الحركة والعوبا, مدلا قاذ 
كانت العلة في الأبيض كونه آلة للكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة 
فيما لا يصلح لها إذا كان قالعاً للنجاسة غير متقوم كما قدمناه من جوازه 
بالحرق البوالي. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجای 459/9» 


تحت قول "الدر": وشيء محترم. 


هس تج س "لات الجميسع" اطي لب و 
www.dawateislami.net‏ 


[7] قوله: وذكر بعض القراء”©: 
مر :ذلك7 قبيل: المياة معريا للإمام القسطلاق7". :تقل .عن ' سيّدي 
عن لكي 
ق ل . 2*0 ا 00 
[۷۲٠|‏ قوله: لم یکن ا 
قتع والطاس TT CE‏ الكؤالة ST‏ 


قبل العسل بالماء» ويستحق اللوم بت ركه السنة قي الحجر. ١١‏ 


() "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب الأنجاس» فصل في الاستنحائ »4٠١/۲‏ 
ل ر ا 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» ١/٦۹ء»‏ تحت قول "الد ": وتمامه 

(5) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري» 
الشافعي» أبو العباس شهاب الدين من علماء الحديث» (ت155ه) له: "إرشاد 


الساري لشرح صحيح 


البخاري"» و"المواهب اللدنية في المنح المحمدية'» 
و"الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر"» وغيرها. 
("الأعلام"» 2585/١‏ "هدية العارفين"» .)١79/١‏ 
49 اة اراد )ا 
(5) في "رد المحتار": من توضّأ بماء مغصوب فإنّه يسقط به الفرض وإن أثم 
بخلاف ما إذا جدّد به الوضوءء فالظاهر أنه -وإن صمٌ- لم يكن له ثواب. 
(19) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجلى ۳۲/۲٤ء‏ 


تحت قول "الدر": وفيه نظر... إلخ. 


و مجلس ”لياق اوا )طق 


مطلب ٤‏ الفرق يبن الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء 
]۷٠۷[‏ قوله: ”" لملا يفسد صومّه على قول الإمام الشافعي: 


سے 


[قال الإمام أحمد رضا _رحمه الله في "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول: لكن محرد الربط لا يسد الخلة لصاحب السلس» فهو يجب عليه 
الاحتشاء كما ذكرنا"» ولا مراعاة للحلاف ف إتيان الواحبات» وعندي 
أحسن من وضع المفتول أن يأحذ ورقة لها صلابة مع نعومة كورقة التمر 
الهندي» فيطويه طا ويحتشي به بحيث يكون وسطه داحلا ويبقى طرفاه عند 
رأس الإحليل؛ فإنّه أحدى وأحرى لسد المجرى» فإن خحشي الخروج ربط 
الل إل فرق كنا ماف وا ال ع 


(1) في "الدر": يجب الاستبراء بمشي أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر» ويختلف 
بطباع الناس. وقي "رذ المحتار": (قوله: ويختلف... إلخ) هذا هو الصحيح» فمن 
وقع في قلبه أنه صار طاهراً حاز له أن يستنجي؛ لأن كل أحد أعلم بحاله 
"ضياء". قلت: ومن كان بطيء الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة» ويحتشي 
بها في الإحليل فإنها تتشرّب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخحاف خروجهاء وينبغي 
أن يغيّيها في المحل لثلا تظهر الرطوبة إلى طرفها الخارجء وللخروج من حلاف 
الشافعيّة» وقد حرّب ذلك فوجد أنفع من ربط المحل لكنّ الربط أولى إن كان 
دافم ا شت مان عل قزل الإمام الشافعي. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاءء مطلب: في الفرق 
بين الاستبراء والاستنقاء... إلخ» ٠٤٤٤/١‏ تحت قول "الدر": ويختلف... إلخ. 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الحيض» .۳٠٦۸/٤‏ 

.853/5 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الحیض» فصل ف المعذور»‎ )٤( 


و مجلس اي يي و 


رون AS‏ بريد E‏ يفلم وال اوقبي 

أفول: :0< راخدا يوطي كل هرة علق كل مشي شد بده وهل 
سمعت به في نقل أصلا؟ وإِنّما الفرق عندي -والله تعالى أعلم-: أن على 
الثاني يكفيه غلبة الظنّْ بزوال العين» وعلى الأول به وبزوال الريح» ولا حاجة 
إلى الشمّ أصلاً. ١7‏ 


)١(‏ في الشرح: ويشترط إزالة الرائحة عنها وعن المخرج إلا إذا عجز» والناس عنه 
غافلون. استنجى المتوضئ إن على وجه السنّة -بآن أرعمى- انتقضء وإلاً لا نام 
أو مشى على نجاسة إن ظهر عينها تنجّس وإلآً لاء ولو وقعت في نهر فأصاب 
لوب إن طهر اترا ,وإ لاه لف طامن ف سجس مسل بساء إن بيت لو 
عصر قطر تنجّس وإلاً لاء ولو لف في مبتل بنحو بول إن ظهر نداوثه أو أثره 
تنجّس وإلا لا. 
وقي "رد المحتار': (قوله: ويشترط... إلخ) قال ق "السراج": وهل يشترط فيه ذهاب 
الرائحة؟ قال بعضهم: نعم» فعلى هذا لا يُقدّر بالمرّات بل يستعمل الماء حتى 
تذهب العينٌ والرائحة» وقال بعضهم: لا يشترط بل يستعمل حتى يغلب على 
له آله فد طهر ر قدروة بالعلاك اه و الطاهر أن الفارق. بين القوليى أثه على 
الأول يلزمه شم يده حتى يعلم زوال الرائحة» وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي 
غلبة الظن» تأمل. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب الأنجاس» فصل في الاستنجاى »٤٤٤/۲‏ 


تحت قول ار ويشترط... إلخ. 


وز مجلس ”يال يساق وای )طق 
أ6 م امد اعأعخدرد م WWW‏ 


[5؟7] قوله: ”° لا يبزق في البول": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت والذليل اعم كما غلمت : 
[۷۳۰] قوله: “ هو الغالب محل نظر*: 
أقول: إن بل فكان ماذا؟ فإن رن قال حلاف ذلك أيضا لا يضر 
عيذ ا کا "لأسن رون اليو لكر عام 


)١9‏ في "رد المحتار": فإذا وصل إلى الباب يبدأ بالتسمية قبل الدعاء هو الصحيح» 
فيقول: بسم الله الهم إي أعوذ بك من العبث والخبائث؛ ثم يدحل باليسرى 
ولا يكشف قبل أن يدنو إلى القعود» ثم يوسّع بين رجليه ويميل على رجله 
اليسرى» ولا يفكر ف أمور الآحرة كالفقه والعلم» فقد قيل: إِله يمنع منه شيء 
أعظم منه» ولا يرد کی ول حيتي مودي فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه» 
ولا ينظر إلى عورته ولا إلى ما يحرج منه» ولا يبزق قي البول... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» باب الأنجاس» 45/5 4»: تحت قول "الدر": بأن أرحى... إلخ. 

هه "الفتاوى الرضوية'» كتاب الطهارة» باب الاستنجاي 3 ٠‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": قد ذكر في "المنية" وغيرها عن ابن الفضل: التنجيس في الجاري 


1 


وغيره» وأن احتيار أبي الليث عدمه» قال في "شرح المنية": أي: في الجاري 
وغيره» وهو الأصح؛ لأن اليقين لا يزول بالشك» ولأن الغالب أن الرشاش 
المتصاعد إِنّما هو من أحزاء الماء لا من أحزاء الشيء الصادم» فيحكم بالغالب 
ما لم يظهر خلافه اه فتأمّلء فإ عرق :الف هو الغالت سير لاز 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجاىء »٤٤۷/۲١‏ 
تحت قول "الدر": ولو وقعت. 


() انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» غ//47. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي و 
www.dawateislami.net‏ 


]۷۳١[‏ قوله: 00 لا بالماء» لا بنحو و 
أ سيأتي7" الكلام فيه في الصفحة القابلة. ؟ ١‏ 


[78] قوله: وبما إذا لم يظهر في الثوب الاه ©): يفيد ما يأتي 
شرا أن هذا اشد ن النبسن تعس :دوك لمل خان + 


[۷۳۳] قوله: إذا لم ينيع من الطاهر ور نالع ا 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: اسان لخ) اعلم أنّه إذا لف طاهر حاف في نجس 
مبتل» واكتسب الطاهر منه اختلف فيه 26 فقيل: يتنجّس الطاهر» واختار 
الخلواتي* آله لا من إن كان الظاهل يبت لا يسيل عة شي ء+ .ولا يتقاظر 
لو عصر» وهو الأصح كما في "الخلاصة" وغيرهاء وهو المذكور في عامة كتب 
المذهب متوناً وشروحاً وفتاوى» في بعضها بلا ذكر خلاف» وفي بعضها بلفظ 
N E E E a‏ 5والناءة لا معو 
البول» وبما إذا لم يظهر فى الثوب الطاهر أثر النجاسةء وقيّده في "الفتح" أيضاً بما 
إذا لم ي من الطاهن شىء عند عصرم يكوك ها اكسبه مخرد ا لاه قد 
يحصل بلي الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس لها قوة السيلان» ‏ ثم ترحع إذا 
حل الثوب» ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالط حقيقة 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجلى »٤٤۸/۲‏ 
تحت قول "الدر": لف طاهر... إلخ. 

(۳) انظر المرحع السايق. 

»٤٤۸/۲ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجحای‎ )٤( 
تحت قول "الدر": لفّ طاهر... إلخ.‎ 

(5) انظر "الد" كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاى .٤١١-٤٤۸/۲‏ 

(7) "رد المحتار"» فصل في الاستنجاء» 4/8/9 4» تحت قول "الدر": لف طاهر... إلخ. 


و ”.الج يساق لطي و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


4 


زدع7] قوله: ° لم فحن «الظاعر 7+ لاه ليس حي إلا مجرّد نداوة. 


[v1]‏ قوله: 6 | یو حب انقلاب الأجزاء النجسة ار 
اى ولانية 5 کے د کو ی ا تفلي و ن 
الانقلاب 73 1 ۴ ا م 1 قول كم تلد | ۲ 


»٤٤۸/۲ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجاى‎ )١( 
تحت قول "الدر": لف طاهر... إلخ.‎ 

وق" النعمن ادر كان يعن ل العف ا ق كان دين 
المبتل يقطر بالعصر أو لاء وعلى ما في "البرهان" العبرة للنجس المبتل» إن كان 
بحيث لو عصر قطر تنجّس الطاهر سواء كان الطاهر بهذه الحالة أو لاء وإن 
كان بحيث لم يقطر لم يتنجّس الطاهر. 

(*) "رة المحتار"» فصل في الاستنجاء» 43/5 4» تحت قول "الدر": لف طاهر... إلخ. 

)٤(‏ في الشرح: فأرة وحدت في حمر فرّميت فتخلل إن متفسّحة تنحّسء وإلاً لا. 

في "رد المحتار": (قوله: إن متفسّحة تنجّس) لأنه ينفصل منها أحزاء بسبب الانتفاخ» 
وانقلاب الخمر علا لا يو حب انقلاب الأجزاء النجسة ا اھ .قال قي 
"الخانية": وكذا الكلب إذا وقع في عصير: ثم تحمّرء ثم تخلل لا يحل أكله؛ لأن 
لعاب الكلب أقام فا وال لذ بصق د 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاى ؟/45.0» 
تحت قول "الدر": إن متفسخة تنجحس. 

(5) "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التي تصيب الثوب...إلخ» .١4/١‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاءء £0۰۲« 


5 5 قول "الدر": إن 7 ا ۴ 


هس تج س "للدت اميم اي ب و و 
www.dawateislami.net‏ 


[۷۳۷] قوله: أن 2 ا 

أقول: ولا يرد عليه أنه لا علم بذلك» والأصل الطهارة؛ إذ فرض المسألة 
أا ر اع دا ولا دن الكل طا فل اشم اجك رد 
اا و اتخ د فا ا 

زم ]| قوله: ('؟ فإذا القیت": ذفن ا و ر 

[دع7] قوله: ذلك الأثر؟: أي: الأجراء الباقية. ١١‏ 

١١ قوله: ” فللحبٌ الأحير”: انظر إذا نسي الأخخير.‎ ]۷٠١[ 


)0( 5 المحتار"» کتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل ف الاستنجاي EES‏ 
تحت قول "الدر": إن متفسخة تنجس. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: وإلا لا) أي: لا يتنجس الخل لعدم بقاء شيء بعد 
التخلل» والفأرة وإن كانت نجسة قبل التخلل مثل الخمر لكنّ النجس لا يؤثر في 

3 0 1 8 5 
مثله» فإذا ألقيت تلك الفأرة» ثم تخلل الحمر طهر بانقلاب العين بخلاف ما إذا 
لم تتفستخ» ولا يرد ما إذا تفسّحت في الخمر؛ لما علمت من أن ذلك الأثر بعد 
التخلّل لا ينقلب حلاء فيؤثر في طهارة الخل؛ فافهم. 

زم رة العهتاز ات اجا فصل بق اجا د تحت اقول ار و 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5:١‏ ف أرد المحتار" عن 'الفتح : حل من حب» ثم من حب آخر ما وجعل في إناء» 
ثم وبحد في الإناء فارةء فإن غاب ساعة فالنحاسة للإناء وإلا فإن تحرّى ووقع 
تحريه على أحد الحبين عمل به» وإن لم يقع على شيء فللحب الأخير» وهذا إذا 
كانا لواحد» فلو لاثنين كل منهما يقول: ما كانت في حبي فكلاهما طاهرٌ. 

63 "الد" فصل 5 الاستنجاى ع4 تحت قول “الثار': يحمل على القمقمة. 


وز لیل وکت المح لمق اواد اا و 


[7:1] قوله: ندساة اننا عن "الفتح"7©: أ يتحرى» فإن لم يقع على 
شيء فالآخر وإن تعد الملاك وكل يُنكر فالكل طاهر. ١١‏ 

[741] قوله: 29 حكم الدود في الفواكه والثمار": 

قلت: ولكن في اة أن النبي صلى الله تعالى عليه وشام ((نهى 
أن يفدّش التمر))» فافهم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]۷٤۳[‏ قوله: 7 كذا في "فتح القدير"0©: 


٤٥۲/۲ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجاي‎ )١١ 
تحت قول "الدر": وإلا.‎ 

(۲) في رد المحتار" عن "التاترخانية": دود لحم وقع في مَرقة لا ينحّسء ولا تؤكل 
المرقة إن تفسّخ ادود فيهاء اه. أي: لأنه ميعة وإن كان طاهرا. قلت: وبه يعلم 
حكم الدود في الفواكه والثمار. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجاى »)٥٤/۲‏ 
تحت قول ادر يحرم كن لحم أنتن. 

)٤(‏ ذكره الهيئمي في "مجمع الزوائد” »)۸٠۲١(‏ كتاب الأطعمة» باب تفتيش التمر» 4/8 ه. 

(5) ق "رد المحتار": الصبي: ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الام إن زاد على الدّرهم منع» 
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يمنع ما لم يفحش؛ لات الم غ هن كل 
ا فکان نجاسته دون نجاسة البول؛ لذأنها متغيرة وو كل رجه وهو الصحيح 
اه. كذا قي "فتح القدير". 

(79) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل قي الاستنجلى 455/9» 


3 لر ار 


تحت قول "الدر": وجرته كزبله. 


چ مجلس" اکت الو لواکۃ لوو لادی 2 .)و 


بيئاه على هامشه E‏ 000 ما يوضح الصواب بعون الوهاب» 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الفعح" على قوله: (روى 
الخو هرح أي حيقة رهآ ريم :ها ل رشح لثله لم يتين من كل 
وجه فكان نجاسته). ["الفتح". كتاب الطهارات» باب الأنجاس وتطهيرهاء ۱۷۹/۱]. 

أقول: نعم! لكن لم يجاور النجاسة الغليظة أو ليس مما تتداحله النجاسة» وإذا كان 
الأمر على هذا aa‏ ارده قن ER‏ مورك يفو ارهن القلفلة 
دون الخفيف كما لا يخفى؛ فالصحيح أن القيء ناقض مطلقاً بشروطه المعروفة» 
وإن حرّة كل شيء كسرقيّنه من دون فصل» 0.17 (هامش "الفتح"» صدهم). 

)١(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الفح" على قوله: روما 
يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض) وعلى هذا يظهر ما في 'المجتبى': 

["الفتح"؛ كتاب الطهارات» فصل في نواقض الوضوءء ]41/١‏ 
أقول وبالله التوفيق: في هذا الظهور حفاء شديد فان الماء والطعام وإن لم يستحيلا 
لكنّهما يقبلان النجاسة بالمجاورة فماذا عادا من معدن النجس كانا متنحّسين» وإن لم 
يكونا نجسين بحيث انتقض بهما كالريح طاهرة عينها وناقض خروجها لانبعاثها من محل 
النجاسة نعم! مسألة الدود والحية واضحة الوجه فإتهما لا يتداحلهما النجاسة وما عليهما 
قليل فلا ينقضان إلا إذا كثر خروجها في مجلس واحد أو غثيان واحد على احتلاف 
القولين حتى بلغ ما عليهما الكثير» هذا ما احتلج لقلب العبد الضعيف أوّل وقوفه على هذا 

الكلام ثم بعد يومين رأيت العلامة المحقق إبراهيم الحلبي ذكر في "شرح المنية الكبير" 

رواية "المجتبى" عن الحسن وأنّه قيل هو المختار ثم عقبه بقوله: (والصحيح ظاهر الرواية 

أله نجس لمخالطته النجاسة وتداحلها فيه بخلاف البلغم وبخلاف ما ذكر في "القنية": أله 
لو قاء دودا كثيراً أو حية ملأت فاه لا ينقض؛ وذلك لاله طاهر قي نفسه ولم تتداحله 


چ لسا لکت الج يس ةي لل يي طق 


وقد قدم الشارح العلامة 201:49 ف النواقض تضحيح كوته اتجسا مغلا 
وإن كان عاد من ساعته؛ وقدّم المحشي”" رحمة الله تعالى عليه ثمه أن لا معدل 
عن ظاهر الرواية» فكان عليه أن لا يقر على خلافه هاهنا. ١١‏ 

[::7] قوله: اك رطوبة الولك عند الولادة“: 

أقول: هذا نصّ صريح في المذهب في طهارة رطوبة الرّحمء ويؤيّده ما مر 
تعن الع وجوت عل ر ارا رلك يتن علد الانام كنا 


النجاسة وما يستتبعه قليل لا بلغ ملا الفم) اه. ["الغنية"» فصل في نواقض الوضوءء ص ؟ .]١‏ 

فهذا عين ما بحثته ولله حمدا كثيراً طيباً مبا رکا فيه» ۱۲.(هامش 'الفتح'» ص؟؟). 

.45//١ انظر "الدر"» كتاب الطهارة» نواقض الوضوىء‎ )١( 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» »455/١‏ تحت قول "الدر": ذكره الحلبي. 

وانظر المقولة: ]١١57[‏ قوله: قيل: وهو المختار. 

() في "رد المحتار": (قوله: رطوبة الفرج طاهرة) ولذا نقل في "التاترخائية": أن 
ر ا ر ال ا السضة 
فلا يتنجحّس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه» لكن يكره التوضّي به للاحتلاف» 
وكذا الإنفحة» هو المختار» وعندهما يتنجّس» وهو الاحتياط اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجای 5/5 ه؛ -/اه4؛ 
تحت قول "الدر": رطوبة الفرج طاهرة. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجاى» 899/7 


تحت قول "الدرٌ”: برطوبة الفرج. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل يي طق 


اغا عن هامشها” 10 ودا ما يعطي خلافه اكد الفا 


وال ل مجمع الأنهر (on‏ و "مراقي الفلاح Jm‏ 4 فل ۱۲ 
a 4 [۷4|‏ 
لكن تقدّم عن "الخانية"ص۸١۲”:‏ أن السقط المستهل إذا وقع في 


ال ار ل إلا أن 


كوق قا Ea‏ شه قرلة E‏ عله افيه ليطا 


لا تفسدان الماء على قياس قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه. ١١‏ 


)١(‏ انظر المقولة ]٠١۸[‏ قوله: بدليل قوله: "أولج". 

(۲) "الغنية" الطهارة الكبرى» فصل في الأنجاس» صء .١5‏ 

(۳) "التبيین"» كتاب الطهارة» باب الحیض» .۱۸۸/١‏ 

.۳۷۸/۱ "البحر"» كتاب الطهارة» باب الحیض»‎ )٤( 

(ه) "مجمع الأنهر"» كتاب الطهارة» باب الحيض» ۸١/١‏ 

(1) "مراقي الفلاح"» كتاب الطهارة» نواقض الوضوء؛ ص .١‏ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجاى ؟/5ه1-48ه1» 
تحت قول "الدر": رطوبة الفرج طاهرة. 

(۸) انظر "رد المحتار", كتاب الطهارة» فصل في البئر» ؟/لاء تحت قول "الدرٌ": 
كسقط. 


و"الخانية"؛ كتاب الطهارة» فصل فيما يقع في البئر. .1/١‏ 


چ لسا لکت الج يس ةليط 7ا )و 


تقدم نحوه عن "الخانية" صلم ١‏ ا 


[750] قال: أي: "الدر": رطوبة الفرج طاهرة نحلافا لھ" : 
وأدلك العبدالة E‏ 


]۷٤۸[‏ قوله: 6 وقيل: للا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطهارةء باب الأنجاس» فصل قي الاستنجاىء ؟/ل/اه4» 
تحت قول "الدرٌ": رطوبة الفرج طاهرة. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل قي البئر» ۷/۲ تحت قول "الدر": 
كسقط. 

(5) "الدر"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجاءء ؟/455. 

]١١١[و قال: أي: "الدر": حتىّ لو حرج ريح من الدبر»‎ ]١5١[ انظر المقولة:‎ )٤( 
قوله: مناط النقض العلم بكونه من الأعلى.‎ 

(5) انظر المقولة: [154] قوله: وأمّا رطوبة الفرج الحارج فطاهرة اتفاقاً. 

)١(‏ في الشرح: العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطاء به يفتى. 

في "رد المحتار": (قوله: العبرة للطاهر... إلخ) هذا ما عليه الأكش "فتح". وهو قول 
محمد» والفتوى عليه» "بزازية". وقيل: الح لجان كان تا فالطين نجس» 
a‏ الغيرة SOSA‏ كان EN ees‏ 
نجس» واختاره أبو الليث» وصححه في 'الخانية" وغيرهاء وقواه في "شرح 
المنية" وحكم بفساد بقية الأقوال» تأمّل. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنحاي 451//9» تحت 
قول "الدر": العبرة للطاهر... إلخ. 


چ ”لکت الو لوامکۃ الوق لدی 9 .)و 


أقول: القيلان الأوّلان لا وجه لهماء والثالث له وجهء والرابع هو الأوجه 


بل الوجه وتأيد بتصحيح قاضي خان“ الذي صرّحوا أنه لا يعدل عن 


01 


[ه؛] قال:”" أي: "الدر": يصير الماء راكدا“: أي: ماء الحوض. ١١‏ 


١ "الخانية"» كتاب الطهارة» فصل في النجاسة الى اا الثوب... إلخ»‎ )١١ 

9؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الهبة» 4/١8/ه»‏ تحت قول "الدر": ف وصيه: 
(لا يعدل عن تصحيح قاضي حان» فإنّه فقيه النفس). 

و"ردٌ المحتار": كتاب الإحارة» باب فسخ الإحارة» »٠٠١/۹‏ تحت قول "الدرٌ": وق 
حاشية "الأشباه"...إلخ: (في تصحيح العلامة قاسم: ما يصحّحه قاضيخان مقدّم 
على ما يصحّحه غيره؛ لأنّه فقيه النفس). (دار المعرفة). 


(۳) في "الدر": لا ينبغي أحذ الماء من الأنبوبة؛ لأنه يصيرٌ الماء اکا 
)٤(‏ "الدر", كتاب الطهارة» باب الأنجاس» فصل في الاستنجاىء ؟//45. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب و و 
www.dawateislami.net‏ 


الآية 


امنا أل وَكَْبُه ممق بالإيكانٍ EA‏ 


ARIE‏ 06 آلا 
فوا صعيل طَيْبًا O ETE‏ 


كُلْمْوَذى فَاعَْرنُوا اليَسَاءَق الْمَحِيْض Re ae‏ 


الصفحة 


١8 


YAY 


1۸۱ 


اام 


TY 


TO TOE RES دَمَاجَعَلعَلَيْكْمْن الین من‎ 


اعم من لوار مُكَل عون انمه الله 


RRS قات اهود عر ابْنُ‎ 
O O EO SG لاتبطلااغبالكه‎ 


يد شبك اليش ولان يدبك الحم E‏ 


۳۲ 


Yo 


A۸۸ 


۳۸ 


وز جل اة المح ةد لطي )و 


الحديث الصفحة 


أبرد كمال مطلدس اراس 1 باد ل تسم انط لاسا راوزل اق الاو لط ملو ل ا Te‏ 
إذا توضّأ العبد المسلم أو المؤمن مس سفوا اما ب AV ESSERE‏ 
إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا مج الوا او ل 


TY. ا‎ 5 5 

عليه» فلم يرد عليه حتى أقبل على حدار» فمسح وجهه ويديى ثم رد عليه السلام .. 
الأ كلب صيد أو زوع از اة ا 000000 0 ا PAM‏ 
إن الدين يسر TEASER‏ 0 0 


إن الل یج دک ا ع TASES‏ 


أن الله ورسوله حرّم بيع الحمر والميتة والخنزير والأصتام VEN cea‏ 
8 الماء لا ينجسه شيء PE eR ERASE RoR‏ 
إن شدة الحرّ من فيح جهنم فإذا اشتدٌّ الحرّ فأبردوا بالصلاة 0 ON‏ 
إا الأعمال الات :وتنا الكل اماع نما تون ا E‏ 


إنهما لا يطهران ل فقن Se‏ ان ا نمه اوس اا او ا الل PARES‏ 


التيمم ضربتان ضربة للوحه وضربة لليدين إلى المرفقين ارون سه و لك NOS A‏ 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکۃ لوق لدی ا )و 


الرحل يغيب لا يقدر على الماء أي يصيب أهله؟ قال: "نعم" 


العائد في هبته كالكلب» يقىء ثم يعود في قيئه SES‏ 
گان ت اناد تحط ف واف خطة اك RE‏ 


FEE e eo RS 


NI SONO 


# سس ”اميسال يساق اوا ر و 


أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد سراج الدين الهندي الغزنوي ra‏ 


أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي 1 
أبو نصر محمد بن محمد بن سلام البلخي ا ا SSSR‏ 


أحمد بن على الرازي أبو بكر الحصاص OE SE A‏ 


EAE BE DOE AoE A a O LS المصري» الشافعي» أبو العباس‎ 


أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين 


القدوري» فقيه حنفى eens‏ 


ال بن محمد بن الحسين الأنقروي الحنفي SAS SES BS‏ 


أحمد بن محمد بن عمر الناطفى» الطبري» أبو العباس 111111011101 


15 


¥۷ 


105 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب اي و 


أمير كاتب بن أمير عمر بن امير غازري» قوام الدين» الفارابي» 


الإتقاني» الأترازي الحنفي ا 


تاج الشريعة: محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم تاج الشريعة 


دل 


1۷۱1 


Yt 


1۷۰ 


YY 


۲۲١ 


چ لس اکت او لوامکت لھ لادی ا ای و 


سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الطبراني وا RR‏ 


طاهر الجلابي» أبو محمد و وو ع ا ا 3014 ا و لذ الو وت ورا و ELSE ING‏ 


عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» الأسدابادي» 


عبد الحليم بن محمد القسطنطيني الحنفى» المعروف بأحى زاده . 


المناوي القاهري الشافعى د11 ESD‏ 


عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه» ركن الدين» الكرماني ١‏ تقر a‏ 
عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الولوالجى الحنفى 20 


عبد الله بن أحمد بن البيطار المالقي» ضياءِ الدين» أبو محمد ARÊ‏ 


VE 


۲۹ 


چ مجلس" اکت الو لواکتۃ لوق لادی يق 


عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد الشعراني الشافعى الشاذلي ... 


عمر بن علي» سراج الدين» الكناني» الحنفي eS‏ 
عمر بن محمد بن عمر الخبازي» جلال الدين» الحنفي SS‏ 
عيسى بن محمد بن أينانج القرشَهري الحنفي الرومي Ss‏ 
غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود بن حارثة المعروف بذي الرمة .. 
محمد بن الفضل الكماري الفضلي الحنفي» أبو بكر 0 


البصري» أبو عبد الله NOAA“‏ 
محمد بن فرامرز بن علي المعروف بملا أو منلا أو المولى خخجسرة ...۰ 


محمد بن محمد بن أحمد الخجندي السنجاري» قوام الدين 
المعروف بالكاكى الحنفى اوسن لحمل وأا رو اما Rear‏ 


محمد بن محمد بن عبد الستار العمادي» حافظ الدين» شمس 


الأئمة» الكردري الحنفي» أبو الوجد ES‏ 


الشيبانى ل SL‏ 


1۸ 


1۸ 


TV. 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اهو لادی ااي و 


ا 
.1513171 


مصطفى بن أحمد» وقيل: محمد بن مصطفى بن عثمان الحسينىء 


a RASS ARTS SASS الخادمي النقشبندي» الحنفى‎ 


معلى بن منصور الرازي» أبو يعلى ا ON eRe‏ 


E a O 8 56 


نظام الدين يحيى بن يوسف (أوسيف) بن محمد» السيرامي 


(الصيرامي)» المصري» الحنفي ES‏ ا ا اا ا ا 


يوسف بن جحنيد التوقاتي» الرومي» المعروف بحي حلبي أو حي 
زاده» فقيه» حنفى ل 


يوسف بن محمد جان القره باغي و و الو * RS‏ 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ لایناد اا و 


أحكام الفقه: لعله للإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفى» الحتقى OS‏ 


الإصلاح = إصلاح الوقاية: للمولى شمس الدين أحمد بن سليمان الشهير 


بابن كمال باشا O OREO ES‏ 
أمالي الإمام: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي EE RA‏ 


لإملاء: للإمام أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري .. هه 


الإملاء: للامام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي WON Shea e‏ 
لإيضاح: للمولى شمس الدين أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا E‏ 


لطرابلسي» الحنفي 0000000 a‏ 


بن أحمد الحنفي» القاهري» المعروف بالعيني ا ا a‏ 


التاج > تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد بن محمد بن محمد 


بن عبد الرزّاق الحسيني الزبيدي» المصري» الحنفي a‏ 


تتمّة الفتاوى: للامام برهان الدين محمود بن أحمد SS‏ ا TO‏ 


چ لسا لکت الج لامک ةي ل يق 


البغدادي» المعروف بالقدوري 8--ب--ذ-3132121 0 ا 0 E‏ 


تحفة الأقران في الفقه الحنفي: لشمس الدين محمد ابن عبد الله التمرتاشي ... ٠۷٠‏ 


التنكابنى المازندراني الطبيب eee‏ 


تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد: لعبد البر أبن محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد بن محمود المعروف بابن الشحنة ل 


الجامع الصحيح - صحيح البخاري: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن 
or‏ 


الحديقة الندية: لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي EN Aba ee‏ 


الحقائق = حقائق المنظومة: لأبى المحامد داب اممك ب داو 
ق لق أي E‏ و 


اللؤلؤي البخاري الأفشنجي» وقيل: الإفسنجي SASS‏ 


مكي» أبو العباس شهاب الدين الحسينى الحموي ااا 


حواشي المجمع - حاشية المجمع: لقاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري» 


SAS GS الحنفى‎ 


حياة الحيوان الكبرى: للشيخ كمال الدين محمد بن عيسى الذميري الشافعي .... ۷ 


چ مجلس" المرويية الو لوامکۃ لوق لدی دای و 


حزانة الفتاوى: لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي TNS Ass‏ 


الدرٌ النثير في قراءة ابن كثير: للامام عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر 
ن محمد جلال الدين» السيوطي 4 الهاج 6 مايه 1ه جاو لد هنم ع VETTE‏ د جد ل 160 ووو 6 تارف ف ود يعي 
ذخيرة العقبى ليوسف بن جنيد المعروف بأحي جلبي 00 IY‏ 
رفع الاشتباه عن مسألة المياه: لعلامة قاسم بن قطلوبغا ما O see‏ 


الزهر النضير على الحوض المستدير: لأبي الإخلاص حسن بن عمار 
الشرنبلالى الحنفي SAREE SENA‏ 


3 


الزيادات: للإمام محمد بن الحسن الشيباني RS‏ 00 


شرح المهذب: للحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مر بن 2 
زه 


شرح الوهبائيّة المسمى تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد: لأبي 
الب ركات عبد البر بن محمد بن محمد بابن ال لشحنة» الحلبى الحنفى ا 


لت 


محمد السمرقندي الإسبيجابي الام وا ا روه اده لوستم وقح ات لل سواه حم م 


چ لس اکت الو يس لوق لادی طق 


شرح مسكين - شرح كنز الدقائق: لمعين الدين محمد بن عبد الله 
الفراهي» الهروي» الحنفي» الشهير بمنلا مسكين eek‏ 


e SAN E A A SSR AAS SR eR المشتهر بجمالي‎ 


الطريقة المحمدية: للمولى محمد بن بير علي المعروف ببركلي تارك وله 


العتابية = جامع (جوامع) الفقه: لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري 


الغرر = غرر الأحكام: لشيخ الإسلام محمد بن فراموز ال* لشم بمئلا خسرو .. 
غريب الرواية: للفقيه أبي جعفر محمد بن عبد الله البلحى الهندواني a‏ 


غمز عيود البصائر» لأبي العباس أحمد بن محمد شهاب الدين الحسيني 


١7١ 


1۷ 


1Y 


A1 


YY 


N 


الفتاوى الولوالجية: لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق» أبو الفتح» 
ظهير الدين» الولوالجي ا ESS‏ 


فتح الله المعين: لأبي السعود السيد محمد بن علي إسكندر الحسيني المصري .. 


فوائد الإمام الرستغفنى = الزوائد والفوائد: لأبي الحسن علي بن سعيد 


القاموس المحيط والقابوس الوسيط: للامام مجد الدين أبي طاهر محمد بن 


يعقوب الفيروز آبادي» الشيرازي NAOT‏ 


الكنز = كنز الدقائق: لأبي الب ركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين» النسفى . 


المجرد: لحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي ييه لق ر و 


المعروف بشيخى زاده فقيه حنفى ماف يل لماعي RR‏ ولو تقو أ مات ود 


مجمع البحار = مجمع البحار فى غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: للشيخ 


75 


م١‎ 


۳۹ 


1۷ 


و لیل وکت المح قارا رای و 
www.dawateislami.net‏ 


11710 1 [ [ aE Roa الحنفي‎ 


المفردات - مفردات ألفاظ القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضّل المعروف بالراغب الأصبهاني EEE EEE‏ 


الملتقى = ملتقى الأبحر: لإبراهيم بن محمد الحلبي 21101101011 


الرأمفوري RS‏ بواجت ا سف ا لو 


A1 


۳ 


1۷ 


1Y 


۸١ 


551 


و ”لال يساق لطي و 


نهاية المراد شرح هدية ابن العماد: للشيخ عبد الغني النابلسي 


نور الإيضاح = نور الإيضاح ونجاة الأرواح: لأبي الإخلاص حسن بن 


عماز العرثلال» المصري 


الوافي: لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفى 


الوجيز الجامع لمسائل الجامع: للقاضي أبي الربيع صدر الدين سليمان بن 
وهيب بن عطاى الحنفي الدمشقي 


الوقاية = وقاية الرواية 5 مسائل الهداية» للامام برهان الشريعة محمود بن 


صدر الشريعة الأوّل عبيد الله بن إبراهيم 


دوا 


1¥ 


۸١ 


A۸۱ 


A1 


اميت الجاميسص”/ اهو نادي طق 


الملوضوع 


مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي ان او ل و ول خاي با ان و 


مطلب في أن التوضّي من الحوض أفضل رغماً للمعتزلة» وبيان الجزء 


مطلب: الأصح أله لا يشترط في الجريان المدد e a‏ 


مطلب: يطهر الحوض بمجرّد الجريان a‏ 


مطلب في مقدار الذراع و تعيينه DSR RES E AAD‏ 
مطلب: اة البئر ححط ES‏ ل امن يل لاع بشي ملالا ايه كد RRS‏ وم هه a A‏ 
مطلب قي أحكام الدباغة 


مطلب 2 التداوي بالمحرم ممصا فو واف e‏ ارو فاو ميد ean Tse‏ 


الصفحة 


١ هد‎ 


٤ 


۳۲ 


Yo 


چ مجلس" المروييسة الو يس الوق لدی طق 


NTE AR RSA AS ESE مطلب في السؤر‎ 


الیم ۸۱ 


کارا ۳۸ 
مبحث في مسائل المتحيرة TE Senca‏ 
مطلب في حكم وطء المستحاضة ومن بذكره نجاسة E AS‏ 


مطلب قي أحكام المعذور ARR‏ 00000 
بلاس r‏ 


5 


جه بل ”لکت ال يس ةي لل طق 


مطلب ف تطهير الدهن والعسل AN ASSESS SSA‏ 
E‏ 1 
مطلب: إذا دحل المستنجي في ماء قليل N ASS A a‏ 


مطلب ف الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء SE REE ETN‏ عد ا 4 


چ مجلس" ادويق الع يس ةليط ل اا و 


هھ رك 9 ) # بم 9 2 
N 0‏ 2 1 
٤‏ 6 2 25 
٤ 0‏ 
N‏ ۶ سنا مذ 


(فهرس الإشارية للموضوعات) رقم المقولة 


اللاب 


قال الشامي: "وندى" قال في "الإمداد": "هو الطل وهو ماء على الصحيح 
وكين فلار له" قال فنا "الوذ" باعلا اصاخ ل كان كنك 


لم يجز الوضوء به؛ ولو حاز به لكان ريق الإنسان وعرقه أحقّ بالجواز 520 
الكلام في ماء الزلال OES‏ ا 


ذكر الشامي أسباب زوال الرقة ثلاثة: )١(‏ كثرة أجزاء المخالط (؟) زوال 
الطبع (*) والاسم. قال الإمام: "وقد أنكر المحقق الثاني وأنتم الثالث؛ 
والأول أحق بالإنكار منه" e aga Sk‏ 


إن فرض أن المستعمل في الملاقي هو السطح الملاصق من الماء ببجسد 
المحدث لا غير لارتفع المستعمل من صفحة الدنيا شا تسا و اللو و 


الاغتراف معفو عنه بالاتفاق لأجل الحاجة 211011010010101 
الاحتياط العمل بأقوى الدليلين ب د دب د 01312 2 
الكراهة في عرف القدماء أعم من الحرمة 7 3 1 0 
فين قر "السك دان الكراهة في كلام الإمام للتحريم ا 


مسألة جزء لا يتجزءء واحتلاف أهل الستة والمعتزلة في تنجيس ماء الكثير 
وتطهيره 00ر01 SAE RES‏ 


1٤ 


11-1 


V۹ 


TV 


YTVY 


۲۸۱ 


YA“ 


YA“ 


A۸۹ 


چ ”لکت الو لامک الوق لادی ۲ )و 


أنّهم لا يلحقون الكثير بالجاري ل 


خواوالوضوء من الان إن ب ل رت OE‏ 
حديث: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) محمول عندنا على الماء الجاري ... 


E N RTT 


علم أن المدار هو المقدار» أعنى المساحة فلا حاجة إلى العرض ا 
العلماء لا يعدّون تحرّك الماء في بطن الغدير سيلاناً ما لم يمتلاً ويخرج 0 


الحوض إذا كان أقل من عشر في عشر لكنّه عميق فوقعت فيه نجاسة ثم انبسط 


وضان عفرا ق عقر قو تج ا ssa‏ 
بیان معنى "طف" RS mie aa‏ 
القدم ثلث الذراع الإفرنجي» وهو المسمى او" OE‏ 
ذراع الكرباس لذي هو ست قبضات عند الأكثرين eR eR‏ 
مسألة انغماس الجنب أو غير المتوضي يديه E E‏ 


حكم الحدث إتما يلحق المكلف SERRE‏ 


قد نصّوا أن مراهقا جامع أو مراهقة جومعت إِنّما يؤمران بالغُسل تخلقا 


واعتياداً ل ل 
الحدث مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل E‏ 


۳7 


۸ 


TY 
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۳۰ 
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چ ر لس اکت الو لوامیکۃ لھ لادی ہا و 


لو انغمس لتطهر أو تبرّد كان طاهرا غير طهور ET‏ 


إن دحل طاهر لاستخخراج دلو أو تبرد فلا يحكم بالاستعمال على 


بيان سبق نظر المحشي في نقل عبارة "الغنية" من صاحب "الجد 


ما ى> جلد الا ا د هاا ع e aE‏ 
ما يطهر جلده بالذباغ يطهر لحمه بالذكاة 00000 
فائدة مهمة لم ام لفط الل ال م او مأ ل لس لاه 
اليقين لا يزول بالشک اام لطا 1 اسأب طقن سوم 
مسألة نجاسة الكلب في تطهير سؤره وتنجسه RNS‏ 
لكلام في جلد الكلب وشعره SAS‏ اي 
لشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه ل 
لأصل في الأشياء الطهارة» وإتّما النجاسة عارضة E‏ 


معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ((إث الله لم يجعل شفاء كم 


ا 


فيما حرم 


TY. 


VY 


۹۰ 


همل ”لیت الع يس ةي لل )و 
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فين ؤالبر 


المحدث إذا انغمس في بثره لضرورة ولم ينو فطاهر وطهور عند محمد CEM‏ 


إن كاف القارة و لبدو تا ويه و کی ا نيا مول الا 


عن حوف الهرّة ا اا ااا لك 
فأرة ماتت في البئر فنزح منها عشرون دلوا فأصاب الثوب أكثر من قدر 
الدرهم لم يجز صلاته فيه ES SORO‏ 


لا فرق بين الصهريج والحوض ANV aS‏ 
کاو ار ی أن کر ی و ا کل کور e et‏ 
حكم الرّكيّة كالبثر حيط N. ae SRS ASR‏ 


الماء لا يزال ينبع من أسفله IE asena‏ 


لا فرق بين الرطب واليابس» والصحيح والمتكسر» والبعر والحثي والروث؛ 
لشمول الضرورة nenannnn‏ يء نمم مانام م م افا فام مه ناه مم ماران ¥ 


دم الحلمة والوزغة يفسد الثوب والماء عو و EE oe SES‏ 


هس تج س "لوت لاديس" اطي للب لاي و 
Wwww.dawati‏ 


انال 35 


النية في التيمم شرط أو ركن؟ SESS‏ 


القبجو هر أن يشيك ضعيدا طاهرا فيس وبحهه يديه مه e‏ 
فإن الشّرع المطهّر أمرنا أن نمسح وجوهنا وأيدينا منه» وأرشدنا إلى صفته ... 
ولأبي حنيفة أن المأمور به هو التيمّم بالصعيد مطلقاً من غير شرط الالتراق . 
جو فيه الا ا OSS‏ 00 
حرك رأسه أو أدحله في موضع الغبار بنية التيمّم حاز» والشرط وجود الفعل منه .. 
يجوز إمساس الكفين بحائل تابع لهما كخرقة ملفوفة عليها E.‏ 


وقال: "ويظهر من هذا أنه حيث لا تراب أصلا لا يسن النفض تأمّل"» قال 
صاحب "الجدٌ": "هذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمّل" 5 س1 


من قيل له: إن توضأت قتلتك جاز له التيمم؛ ويعيد الصلاة إذا زال المانع, 
عزاة الشامى إلى ا و"الوقاية" لک الإمام قال: لمندة المسألة ف "الوقاية" 


3 
1 
له 


ولا ق "الهداية" وإِنّما ذكره ق "شرح الوقاية" آخحر باب التيمكم عن "الذخيرة .... 


ETA 


٥ 


1٥ 


Vo 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکۃ ہق لدی يق 


E E SE الحاجة إليه للأكل‎ 


إن إحياء مهجة المسلم فريضة على الإطلاق NM e eas‏ 
الحربي لا حرمة لروحه بل أمرنا بإفنائه فكيف يلزمنا السعي قي إبقائه EVV os‏ 
إن الظنّ الغالب ملتحق باليقين في الفقه والظنّ المجرد مثل الوهم a‏ افيه 
"حاجة الطبخ ليست دون حاجة العطش فالأولى أن يقال: إن حاجة المرقة ٤۸۰‏ 
دون حاجة العطش" yy‏ 


قال العام "بن السب الأول! [أي: ققد الماع هنا باق" :وقال ضحت 
ا "نا" و ا ا اا ينقد ا إذا انعدم من الدنياء 


ولا يكون ذلك قبل يوم القيامة" 00001318 E‏ 
إن الروت عله اليد إذك سراو ق الحكم أرضا كان ار اجا A ease‏ 
إن الأرض إذا احترقت فتيمّم بذلك التراب» الأصح أله يجوز A Sen‏ 
مسألة احتلاط التراب بغيره كذهب وفضة AE ° aes‏ 


هل يجوز التيمم لصلاة التهجد؟ م م ا قو صو سو ووو كم CAN EASON‏ 


التيمّم لردٌ السّلام يجعل المتيمّم طاهراً في حقه مع أن السّلام لا يحتاج إلى 


هس تج س"للدتة الجميس اش وطق 
Wwww.dawat‏ 


لرذقية امعد لكر 9 ا لكوي رھ ايها ها غ 
انها قربة عنده وعندهما ليست بقربة O‏ 212017171011101 


والعجب من الشارح! كيف يجعل النفي أصح مع قوله: أسجدة الشكر مستحبة 
ثمرة الاحتلاف تظهر في انتقاض الطهارة إذا نام في سجود الشكر وفيما إذا 


تيمم لسجدة الشكر هل تجوز الصلاة به e‏ مم ا 


قال الشامي: قال في "الوقاية" ثم ذكر عبارته؛ قال الإمام أحمد رضاء بل هو 


3 


إذا كان في موضع يعر فيه الماء فالأفضل أن يسأل» وإن لم يسأل أجزأه 5 
إن كان مع رفيقه ماء طلبه وإن منعه تيمّم» وإن تيمّم قبل الطلب أجزأه 0000 
الظن الضعيف ملتحق بالشك TT‏ 
تحقيق شريف من الإمام أحمد رضا في بحث صحة وقف الماء ns‏ 


o1۸ 


ماه 


o1۸ 


oA 


همه 


oY 


o 


o۲ 


چ مجلس" المرويية الو RCS‏ 


الماء المسبل لا يكون وقفاً؛ لعدم إمكان الانتفاع به إلا باستهلاكه» فيكون 


وواناق الانائفة دون رانك ا 00 
حيلة حواز تيمم من معه ماء زمزم ولا يخاف العطش ل فاه رط واوا ERGOT‏ 


كل اھ ا حت ا لها ار ينا 00 


إزالة التيمّم المانعية القائمة بالأعضاء يعم الحدين الأكبر والأصغر في الوجود 


قال المحشي: "لو اغتسل وبقيت على بدنه لمعة لم يصبْها الماء فتيمّم لهاثم 
أعذاك. ففيته: ل نوجد اء يكفيها فط فاته يفسلها بولا يطل نة 


للحدث" والعجب عليه من صاحب "الجد" الوق As‏ 
إن مجرّد صحّة الوضوء به لا ثبت القدرة ولا ينفي العجز ا ES a‏ 


إطلاق "المسيء" على من ترك واجبا غير نادر 1 2121110111 


صاحب "الحلبة" ليس من أصحاب الترحيح E‏ 
من صئف "غریب الرواية"؟ البقم NE‏ و و ل ونا لان و RS ADR‏ مر OS‏ 


من برأسه صداع من النزلة ويضرّه المسح في الوضوء أو العُسل في الجنابة 


الرأس ممسوح» ولهذا لم يكن التيمّم في الرأس SO‏ 


مده 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل يق 


المتتابع عادة eee A SSSA‏ ا 


التيمم ليس بطهر كاملِ SV ERT‏ 


للإعتسال:فإثه جرا وخ رجاه E OREN‏ 
الشخين ما يمكن المشي فيه فرسخا ويستمسك بلا شد لصفاقته» لا لضيقه ٠...‏ “0ه 


بإدخال رأسه يصير الماء مستعملا لعدم الضرورة بخلاف إدخال اليد 


A ESS SSSR للاغتراف‎ 


حكم من أضلت أيامها في ضعفها SRS aeRO‏ 
حكم من تردّدت بين كونها طاهرة ومتليّسة بالحيض eget‏ اك 


يثبت الحيض إذا حاذت البلة من الكرسف حرف الفرج الداعل OV ss‏ 


چ مجلس" لکت الو RCS‏ 


معلوم أن ما في "القنية" مخالفاً للقواعد لا يعتمد عليه ما لم ينصّ على تصحيحه .. 


نقل المحشي عن "البحر": "من اعتقد الحرام حلا أو على القلب يكفر إذا 
TS‏ ت حرمته بدليل قطعي» أمًا إذا انان ل يد 
قطعى ا ا ا » وقال الإمام: 
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"وهذا عجيب! بل المدار هو كون الحرمة ضرورية ق الدين" IS‏ 
إن الذم قي اول الحيض أحمر» وف آخحره أصفر as E AS OAS‏ 


للمستحاضة وضوئان: كامل وناقص» فالكامل أن تتوضاً والدم منقطع 


والناقص أن تتوضأ وهو سائل E OE E PE‏ 


لو توضّأت مستحاضة ودمها سائل أو یال بعد الوضوء قبل خحروج الوقت 


فطهارتها تنتقض بخروج الوقت RASRA RASS‏ 
بلاس 

الريق ماء الفم لا ماء مطلق E SS E SS‏ 

قيء الماء نجس مغلّظاً إذا وصل إلى مُعدته وإن حرج من ساعته E‏ 


قال الحصكفي: "(ويطهر حف ونحوه تنجس بذي جرم) هو كل ما یری 
بعد الجفاف"» وقال الإمام: لو أسقط "هو كل ما" لكان أحصر وأظهر ا 


إن الكفالة غير كرط» زتها المطلويه وو ال السخاسة ولو يدك ا 


النجاسة التي على البدن تطهر بالمسح بمائع مزيل حتى تزول أو يغلب على 
الظنّ زوالهاء ولا يشترط إسالة ولا خحصوص ماع ER‏ 1111011101 


tef 


چ ر ”اکت الو يس رہق لدی يق 
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لا فرق بين الإصابة من حارج والإصابة من جرء مجاور SN A OS‏ 


المعتبر في الكثيفة جوهر النجاسة دون المتنجس DE‏ 
خرء الفأرة لا يفسد الدهنّ والحنطة المطحونة ما لم يتغيّر طعمهما e‏ 


كل ما يحرم شربه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم هل يجوز الصلاة به 
أم لا؟ a e e‏ ل 


تقاطر بول ف البئر مثل رأس الإبر لا يجس Sk‏ 
ا و التي ا ا ا 


ل شا 'النوشادر المستجمع من دحان النجاسة فهو طاهر كما يعلم 
ممّا مر"» وقال الإمام: لا أدري ماذا أراد ب "ما مر" فإن الذي مرّ هاهنا 


الاستحسان» فإن كان وجهه الضرورة لامتناع التحرز فلا ضرورة قي 


a E E o إذ‎ 


1A1 


AA 


1۹۰° 


1۹۰ 


1۹1 


718 


چ ”یکت الو اوامکح الوق لادی ا و 
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لا يعدل عن دراية ما وافقتها رواية SSE SALSA SS‏ 


إن الشرع قد اعتبر الأحجار مطهرة فيما على المخرج AS‏ 


معنى ما نصا عليه قاطبة أن النجاسة إذا جاوزت قدر الدرهم لا يكفي الحجر 


نقل الشامي عن "التاترحانية": "أمّا غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم 
تبدلهما ااا عن اسم معظّم فيجوز الاستنجاء بد" وقال صاحب 
"الجد": "هذا مستبشع جداً؛ فإنّهِ وإن عُلمّ تحريفهما فلا سبيل إلى العلم بأنه 
لم يبق فيهما لفظ من الألفاظ الحقة" ERS SR‏ 


قال الشامي: "من توضّأ بماء مغصوب فإنّه يسقط به الفرضٌ وإن أثم 
بخلاف ما إذا جدّد به الوضوءء فالظاهر أله -وإن صحّ- لم يكن له ثواب" 
وقال الإمام: "والظاهر أن يؤتى ثواب إتيان سنّة الإزالة والتخفيف قبل 
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هس قباسالوكةالجاميكم؟ اطي ردم و 


فهرس الآيات ARE EGS RES‏ الب 
فهرس الأحاديث E DERE‏ 
فهرس الأعلام GSA‏ السو ابو E‏ 
فهرس الكتب نس كرو عق و واد وو اماس لت مس ونور E‏ 
فهرس الموضوعات EE AAR ASS‏ 
فهرس مطالب (فهرس الإشاريات للموضوعات) TE OSS‏ 
فهرس الفهارس يا د 


چ مجلس" ادويق الع يس رہق لادی طق 


